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:مقدمـــة

یة بعد على مستوى الدول اللیبرالللدولة في المجال الاقتصاديبرزت السیاسات التدخلیة

یة على الصعید الاجتماعي، حیث ما خلفته من انعكاسات سلبالحرب العالمیة الثانیة لإصلاح 

"المساواة أو المرتبط بالرأسمالیة بمصطلح "الحریة"ستبدل فیه مصطلح دور جدید للدولة ،اُ  ظهر

.في تعبیر عن ضرورة تدخل الدولة لتأمین الرفاهیة للفرد"الرفاهیة

المنتج والممون والموزع والناقل لة من خلال مؤسساتها العمومیة دورالدو فتولت 

.الإستراتیجیةبخصوص مختلف القطاعات 

كمنظومة حقیقیة للمنافسة ؛لأن هذه الأخیرة تفرض "السوق"فلم تسمح هذه السیاسات ببروز

الآلیاتوجود اقتصاد یتمتع فیه الخواص بحریة المبادرة وممارسة الأنشطة الاقتصادیة وفق 

.الطبیعیة للعرض والطلب ،ودون تدخل مركزي من السلطة

عمیقة  تإصلاحاحیث شهدت سنوات السبعینات والثمانینات الوضع لم یستمر؛هذا أن  إلا

كان سببها ضعف القطاع الخ،..أ.م .فرنسا،اسبانیا،كندا ،الو،أمثال بریطانیافي الدول اللیبرالیة

.مكمل أو بدیل إلىالعام والحاجة 

انتقلت التيومنها الجزائر،ة ذات صدى على البلدان النامیة،فكانت هذه التطورات الدولی

هذه المؤثرات الخارجیة لم تكن الدافع الوحید للقیام الاقتصادیة، غیر أن الإصلاحاتموجة إلیها

.القیام بها تسریع ثر الكبیر في كان لها الأ،عوامل داخلیة هامة ، بل أن الإصلاحاتبهذه 

فشل سیاسة التسییر الاقتصادي القائمة  عن 1986لعام  الأزمة البترولیةحیث كشفت 

، المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من تهمیش لدور اهلریّع النفطي، وما نتج عنأساسا على ا

.ككیان اقتصادي منتج وفعّال، عوض النظر إلیهامركزيتسییر واعتبارها أداة 

، قد تركزت في لذلك، فإن جل المحاولات الأولیة لتفادي الانعكاسات السلبیة لهذه الأزمة

العمومیة الاقتصادیة عن طریق ضمان قدر من الاستقلالیة لها إزاء  ةإطار إصلاح المؤسس
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،الذي سبقته، في الواقع، بعض الإجراءات )1(01-88القانون رقم جسدهسلطة المركزیة ؛ وهو ما ال

.)2(كان الهدف منها إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة

قد فشلت في تحقیق النتائج المرجوة لأسباب متعددة تلتف حول الإجراءاتغیر أن هذه 

لتركیز على الجانب القانوني أكثر افبدا جسید استقلالیة حقیقیة للمؤسسات ، غیاب رؤیة واضحة لت

لة نوعیة استدعى إصلاحات أكثر كفاءة لتحقیق نقوهو ما ، من الجانب الاقتصادي والمالي

.إلى اقتصاد السوقخلال التوجهمنللاقتصاد الجزائري،

، فإن تغیر هذه التوجهات جدیدةنظم لمختلف التوجهات الولأن القانون هو الإطار الم

.یستدعي تغییرات جذریة في المنظومة القانونیة، تكون قادرة على استیعابها

تعددت النصوص القانونیة التي تولت مهمة تأهیل الاقتصاد الجزائري لخوض وفعلا فقد 

اعتبارها السبیل الوحید لتحقیق الفعالیة بكمنظومة حقیقیة"السوق"تظهر فیها رحلة جدیدة م

لا فان الحدیث عن دور للسوق في هذه المرحلة أمر مبالغ فیه؛ فالأمر ، ومع ذلك،الاقتصادیة 

وسیاسياقتصاديمحیط متكامل ،قانوني، إلىیحتاج قواعد نظام جدید ،ل إرساءیعدو أن یكون

.یصب ضمن هذا الهدف

تعددیة الممارسة السیاسیة ، أما على الصعید 1989فعلى الصعید السیاسي ،كرس دستور

القانوني ،فقد استدعى الأمر إصدار النصوص ذات البعد التأطیري كمرحلة أولى ، في حین تأجل 

.صدور النصوص المتخصصة أو القطاعیة 

قانون 1990صدر سنة التي ظهرت في بدایة التسعینات، ومن بین النصوص التأطیریة

، لیتوالى بعد ذلك عصب الحیاة الاقتصادیة وقوامهاالمجال المصرفي؛ باعتبار)3(نقد والقرضال

، )4(الأمر المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیةنصوص أخرى لا تقل أهمیة على غرارإصدار

فیما عرف  1995و 1994ثر الاتفاقیتین المبرمتین مع صندوق النقد الدولي سنتي وذلك على إ

.ببرنامج التعدیل الهیكلي

لسنة  2ر عدد .یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج 1988جانفي  12المؤرخ في 01-88القانون رقم )(1
1988.

  .1980لسنة  41ر عدد .یتعلق بإعادة ھیكلة المؤسسات، ج1980أكتوبر 4المؤرخ في 242-80المرسوم رقم )(2
3)(

  .1990لسنة  16ر عدد .یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل14المؤرخ في 10-90القانون رقم 
4)(

  .1995لسنة  48ر عدد .یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج1995أوت 26المؤرخ في 22-95الأمر رقم 
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،)1(06-95تعلق بالمنافسة بموجب الأمر یجزائري ، صدر أول قانونذاتهالسیاقوفي 

بعض تضمنیرهذا الأخ،)2(الخاص بالأسعار12-89ملامحه ضمن القانون  تبعدما ظهر 

ممارسات منافیة للمنافسة، على غرار 06-95أصبحت ضمن الأمر السلوكات غیر الشرعیة،

أمرا منطقیا نون ینظم المنافسة في تلك الفترةصدور قاولقد كان  .)3(التعسف في وضعیة الهیمنة

.أو انفتاحخوصصةباعتبار هذه الأخیرة النتیجة الطبیعیة والمتوقعة لأي عملیة 

لم  ناحیةفمنظهرت على مستواه العدید من النقائص؛ قد 06-95الأمر فان ومع ذلك، 

اعد الخاصة بالممارسات یخصص المشرع هذا النص لقواعد المنافسة فقط، بل جمعها مع القو 

توسع في ی لمومن ناحیة ثانیة، ،لسوقحمایة اكقانون ل ورهظهسمح بلم یهو ماو  ،التجاریة

.مجلس منافسة من قبل متابعتهاإجراءاتكذا في و  الممارسات المنافیة للمنافسة،

بعض الأحكام كعلاقة مجلس المنافسة مع ستوعبلم ی06-95یضاف إلى ذلك أن الأمر 

وره ،حیث ترافق هذه الأخیرة على صدلتأخر ظهور العدد الأكبر من ، الهیئات الضابطة القطاعیة 

استمرار ،كما أنمنذ مطلع الألفیة الثالثةفتح العدید من المرافق الشبكاتیةمعمعظمهاإنشاء

ومن جهة ثانیة ، خضوع العدید من الأنشطة الاقتصادیة الإستراتیجیة لاحتكار الدولة من جهة 

لم یسمح بتطبیق الوضع الأمنياضطراباستثمارات خاصة بسبب غیاب المناخ الملائم لإنجاز

.06-95أحكام الأمر 

على  وان كان العامل الأهم،06-95إعادة النظر في الأمر فرضتكل هذه العوامل 

 هاوضاتومفا،2002د الأوروبي سنة توقیع الجزائر اتفاقیة الشراكة مع الاتحاهو  الإطلاق

الأمر 2003أصدر المشرع سنة وبالفعل منظمة التجارة العالمیة، إلى المتواصلة بشأن الانضمام 

.بصفة كلیة06-95ألغى الأمر  الذيالمتعلق بالمنافسة، و )4(03-03

إعطاء السوق دورها "عن الرغبة في 03-03وقد كشف اقتراح مشروع الأمر 

؛ وهو ما ظهر من خلال توسیع دائرة الممارسات المنافیة )5("الحقیقي وتكریس طابعها التنافسي

1)(
  ).ملغى( 1995لسنة  9ر عدد .یتعلق بالمنافسة، ج 1995جانفي  25المؤرخ في 06-95الأمر رقم 

2)(
  ).ملغى( 1989لسنة  29ر عدد .یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 5المؤرخ في 12-89القانون رقم 

3)(
.المتعلق بالأسعار12-89من القانون 27المادة 

4)(
12-08المعدل والمتمم بالقانون رقم  2003لسنة  43ر عدد .المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر 

لسنة  46ر عدد .، ج2010أوت 15المؤرخ في 05-10وبالقانون رقم  2008لسنة  11ر عدد .، ج2008جوان 25المؤرخ في 
2010.

(5)
Avant projet de loi relative à la concurrence, Ministère du commerce, Mars 2003.



مقدمة    

5

وتعزیز صلاحیات )1(للمنافسة وفصل قواعد المنافسة عن تلك الخاصة بالممارسات التجاریة

وبرز بذلك قانون ،الهیئات الضابطة القطاعیةه وبین ومحاولة ضبط العلاقة بینمجلس المنافسة

المنافسة كتشریع یراد منه تجسید حمایة قانونیة للسوق من مختلف التجاوزات التي تعرقل السیر 

موح كل في السوق وطوالتي قد تحدث بفعل تعدد المؤسسات الناشطة ؛ الطبیعي لقواعد المنافسة

، ولقد وسع المشرع من دائرة الممارسات المنافسة للمنافسة لتشمل منها في بلوغ حدّ الهیمنة

الاتفاقات المنافیة للمنافسة والتعسف في وضعیتي الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة وممارسة أسعار 

.مخفضة بشكل تعسفي والممارسات الاستئثاریة

افسة قد راعى حدود الطموح المشروع المرتبط بعالم الأعمال على ن قانون المنفإ ومع ذلك،

كونه یصب في هذا والتي تجعل الهیمنة مثلا عملا مشروعا؛غرار قوانین المنافسة في العالم،

وهنا یأتي دور ارتبط بالتعسف، في حالة ما إذایتحول عن مشروعیته هذه قد أنه لطموح، إلاا

یرة على حمایة نفسها بنفسها،قانونیة للسوق نتیجة عدم قدرة هذه الأخقانون المنافسة لیجسد حمایة 

.الكلاسیك على عكس ما كان یعتقده الاقتصادیون

فشل ثرإ ظهرت أساسا علىقد  تدخل القاعدة القانونیة في السوق،الحاجة إلى ذلك أن       

كیانا قادرا على حمایة نفسه والتي تجعل من السوق، ثدم سمیالتي نادى بها آ"الید الخفیة"یة نظر 

،السبیل الوحید لتحقیق التوازن في السوق بطریقة طبیعیة، كما تجعل من الحریة المطلقةبنفسه

قتل المنافسة یالكثیر منأن " خر مفاده لینكشف واقع آحاجة إلى تدخل القاعدة القانونیةماودون

، ما یستدعي وضع قواعد الممارسات المرتكبة، وأن السوق بإمكانها أن تتأثر من بعض "المنافسة

.قانونیة خاصة لحمایتها

تمتع هذا الأخیر یأن فرضت و ، السوق مفهوما محوریا ضمن قانون المنافسةوبذلك شكلت

قانون مرن و تها، فوصف قانون المنافسة بأنه ه قادر على القیام بمهمة حمایببعض المزایا، تجعل

.تختلف باختلاف الدولهذه المزایا درجة وإن كانت ،متطور

صیاغة ة قانون المنافسة من خلال صیاغة القاعدة القانونیة في حد ذاتهانو مر تظهر و 

أما عن كونه ،إطارهستوعب السوق ككیان دینامیكي ومجموع السلوكات الحاصلة في واسعة حتى ت

،وبمختلف التطورات التي تحصل على صعیدهبالنشاط الاقتصاديفذلك لارتباطه قانون متطور،

1)(
 2004لسنة  41ر عدد .المطبقة على الممارسات التجاریة، جیحدد القواعد 2004جوان 23المؤرخ في 02-04القانون رقم 

  .2010لسنة  46ر عدد .، ج2010أوت 25المؤرخ في 06-10المعدل والمتمم بالقانون رقم 



مقدمة    

6

وما تمتد جذورها عمالتشریعات المتعلقة بالمنافسة حیث أنوباختلاف درجة الحریة الاقتصادیة؛ 

Sherman"القانون الأمریكي أحكامإلى  Antitrust Act"والذي یعتبر،1890، الصادر سنة

المنافسة تتطور في  عدقوا تجعل إلا أن مختلف التطورات الحاصلة ، تعلق بالمنافسةیأول نص

السیاسات الاقتصادیة ودرجة وفق اختلاف من دولة إلى أخرى تختلفتجعلها كما ،الدولة ذاتها

یتجاوز حمایة السوق كهدف كما یوصف قانون المنافسة أیضا بأنه قانون غائي؛ كونه،النمو

.الفعالیة الاقتصادیةبر هي تحقیق إلى غایة أكمباشر 

موضوعا الحمایة القانونیة للسوق ضمن قواعد المنافسةذه الخصائص تجعل من موضوع ه

:وذو أهمیة بالغة على المستویین النظري والعمليجدیرا بالدراسة،

قانون المنافسة إلى انتماءمن خلال لموضوع على المستوى النظريحیث تبرز أهمیة ا-

باتساع مضمونه یكتسب أهمیة نظریة هامة ،كونه یتمیز  الذيقانون الأعمال ، هذا الفرع القانوني 

جعلته یتجاوز حدود القانون التجاري الذي لم تعد قواعده تستوعب عالم وبمنهجیة خاصة،

الدراسة والتحلیل لما تمیزت به من وفرضت قواعدهفأثارت بذلك مواضیعه شهیة الباحثین ، الأعمال

من سرعة ومرونة واحترافیة تحقیقا للفعالیة، وعلى رأس هذه الكلاسیكیةخصوصیة عن القواعد 

كون  أهمیة بالغة،السوق التي تضمنها قانون المنافسة حمایة القواعد تشكل القواعد الخاصة ب

من الصراع التنافسي من الوارد جدا ل عالمامثه الأخیرة تالسوق هي المجال الطبیعي للأعمال هذ

من خلال  ظهرفأهمیة الموضوع ت،خیرةهذه الأمس بأن ترتكب فیه العدید من التجاوزات الذي ت

استیعاب أشكال هذه التجاوزات التي لا یمكن حصرها، من لحمایة القانونیة في خصوصیة هذه ا

كما تظهر یة التنافس من ناحیة ثانیة،بعض الاعتبارات المتمثلة في عدم تقیید حر مراعاةناحیة، و 

بین القانون للعلاقة الأبرز مثالال أهمیة الموضوع أیضا من خلال كون قواعد حمایة السوق تشكل

وكذا من ، القواعدهذه المفاهیم الاقتصادیة في العدید من والتي تظهر من خلال تأثیر والاقتصاد،

المنافسة  واعدرغم أن قو  الاقتصادیة،الحریةمبدأمدى تجسید خلال تأثر تطبیق هذه القواعد ب

یجعلها الأعمالبمجال  القواعدبشكل عام كانت محل دراسات وبحوث أكادیمیة ،إلا أن ارتباط هذه 

اختلاف القراءات أو من خلال لها،المتتالیة عدیلاتذات طبیعة متجددة ، سواء من خلال الت

التفسیرات بشأنها، كما تأتي أهمیة الموضوع كذلك من خلال خصوصیة الطرح الذي یقوم علیه ، و 

وحدها هذه الأخیرة بحیث تشكل والمتمثل في فصل الرقابة السابقة للسوق عن الرقابة اللاحقة له، 

.القانونیةقواعد الحمایة
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محل اهتمام تشكل السوق قواعد  أنالموضوع في برز أهمیة تأما على المستوى العملي ،ف-

ت المتدخلة لتطبیق فئات متعددة من الأشخاص ، سواء أكانوا باحثین أو متعاملین أو حتى الهیئا

ما یجعل كل هؤلاء معنیین كذا الهیئات القضائیة، مجلس المنافسة و وعلى رأسها  هذه القواعد

راسات ذات العلاقة بهذه القواعد، خاصة وأنه یلاحظ على صعید الواقع قلة الاحتراز بمختلف الد

بشأن قواعد المنافسة من قبل المؤسسات الناشطة مقارنة بقواعد أخرى، وظهور العدید من 

التجاوزات في بعض القطاعات كقطاع التجارة الخارجیة مثلا من قبیل ظهور وضعیات احتكار 

إبرام عقود استئثاریة أو اقتسام للأسواق ، وفي الواقع، تبرز أهمیةمن خلال واستغلالها تعسفیا 

ة بالنظر إلى الأزمة الاقتصادیة الحالی، مضىأكثر من أي وقت و الوقت بالذات  في هذاالموضوع 

الأمر الذي الخواصة مشاركتفعیل لوما ینتج عنه من،الاقتصاديبروز إرادة لإنعاش المجال و

.ویجعل من الحدیث عن هذه القواعد ذو جدوى على الصعید العمليتطبیق قواعد السوق ،ل  فعّ ی

من یظهر، السوقحمایة اهتماما بالغا بشأن قواعد بدي یُ الجزائري المشرع أهمیة جعلت

بما یتماشى -كلما استدعى الأمر ذلك-إعادة النظر في هذه القواعد تدخله بغرض خلال

عد الدولي بالشراكة الاقتصادیة مع المنظمات ذات اللاءم ومقتضیاتأو بما یتوالتطورات الحاصلة 

توسیع نطاق على مستوى القواعد الموضوعیة من خلالخلات ظهرت، هذه التدالإقلیميأو 

، المنافسة إلى الصفقات العمومیةأحكام قانونبمدّ 2008سنة كما حدث تطبیق قواعد المنافسة 

متابعة اختصاص مجلس المنافسة في على مستوى القواعد الإجرائیة عن طریق محاولة تفعیل و 

هلولكن ، بما یبرز جلیا وجود إرادة حقیقة لتفعیل قانون المنافسة، الممارسات المنافیة للمنافسة

الاهتمام أم أن السوق ؟ القانونیة لحمایة قواعد الفعالیة في تجسید الكافي ثر الأ كان لهذا الاهتمام

بتفعیل هذه القواعد یرتبط بمدى فعلیتها أي مدى تناسبها مع الواقع ومع ماهو موجود من أحكام 

تطبیقها ؟ علىذات أثر 

العدیـــــد من یثیر موضوع حمــــایة الســــوق  فإنوإذا كان هذا الطرح یمثل إشكالا محوریا ، 

:فیمـــا یلــي ثلأو التســـاؤلات الفرعیة تتمالإشكــــالات

المتمیزة بالمنطقیة والمعیاریة حتى تنسجم مع السوق القانونیة القواعد كیف تبرز مظاهر تطویع-

  ؟ تهاحمایمهمةتحقیقمن أطر محددة وقادرة علىضككیان دینامیكي یصعب احتواؤه 

المصلحة العامة والمصالح الخاصة ضمن قانون المنافسة مسألة التوازن بینإلى أي مدى-

ؤسسات الناشطة في السوق؟للم
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في ظل وجود بعض الأحكام التي تبدو أنها تصب في إطار حمایة المؤسسات ، یمكن القولهل-

بأن قانون المنافسة یتجه شیئا ،ة في السوق إزاء المؤسسات القویةذوات القوة الاقتصادیة المتواضع

  ؟ ، وهل من تأثیر لذلك على حمایة السوقفشیئا من حمایة السوق إلى حمایة المؤسسات

ذات علاقة الحمایة القانونیة للسوق ، قد حتم علینا الرجوع إلى أحكام ضوع معالجة مو  إن

لمدنیة والإداریة ، وذلك وقواعد الإجراءات اسیما قواعد القانون الإداريبفروع قانونیة متعددة،

ونتیجة تطبیق القواعد نتیجة امتداد قواعد السوق إلى الأشخاص العمومیة والصفقات العمومیة

إمكانعدم ذلك من إشكالات بسبب كل ما یطرحه و  امة بخصوص بعض المسائل الإجرائیة،الع

ما یكتنف هذه وبسبب بعض الأحكام ضمن قانون المنافسة،لعدم انسجامها معآلیةتطبیقها بصفة 

موضوع الحمایة القانونیة للسوق ، باعتبار قانون ظهر كما ی،الأخیرة من غموض من جهة ثانیة 

إلى العدید من ستنادم أیضا الاحتّ ذو علاقة بعلم الاقتصاد ، وهم ماسة قانونا اقتصادیاالمناف

تكمن الصعوبة في تناول وهنا بالذاتلتوظیفها ضمن الحدود الضروریة ، المفاهیم الاقتصادیة 

.الموضوع 

مناهج تناول مختلف الأحكام المتعلقة بموضوع دراستنا هذه، قد قادنا إلى توظیف  إن 

عتمدنا ا إذ ؛الاستقرائيالمنهج ي و وصفالالمنهج و  لتحلیلياالمنهج وبدرجات متفاوتة،  ةمتعدد

بخصوص الوقوف على البعد الذي توخاه الذي یناسب الموضوع، وذلك التحلیلي  جالمنهبالأساس 

وبالتالي كیفیة تطبیقها، والوقوف على ما یعتریها من نقائص، بعض النصوصالمشرع من خلال 

الوصفي بخصوص الأحكام المتعلقة بمضمون الممارسات المنافیة للمنافسة كما اعتمدنا المنهج

لمن خلااعتماده ستقرائي، فیظهر ج الاأما المنه،، 03-03وبعض المفاهیم الواردة ضمن الأمر 

تطور بعض القواعد من وكذا من خلال استقراء للتوصل إلى نتیجة ماحكامبعض الأناتجمیع

.ناحیة الزمن نتیجة إعادة النظر فیها

، في الجزائرونظــرا لقصور الممارسة العملیة في تطبیـــق قواعد الحمـــایة القـــانونیة للسوق

سیما الفرنسیة والأوروبیة، ،على اجتهادات هیئات المنافسة الأجنبیة، في هذه الدراسة، اعتمدنافإننّا 

ى أن یكون ذلك على ظل تقارب الأحكام القانونیة الخاصة بالمنافسة بشكل عام، علخاصة في

.دون أن یرقى إلى مستوى المقارنةنارةسبیل الاست

البحث عن مدى متانة علینا تفرضقد المطروحة سابقا البحثإشكالیةن معالجةإ

من ناحیة، یضمن تطبیقا فعالا لهاالأمر الذيالأساس الذي تقوم علیه الحمایة القانونیة للسوق،



مقدمة    

9

تجسید هذه الحمایة عن طریق قواعد تحدد الممارسات المسیئة للسوق ،وتتصدى ثم الحدیث عن  

الأول الأساس الذي البابتناول فين:من بابینخطة ثنائیة تباعما قادنا إلى ا اوهذلمتابعتها، 

الثاني للحدیث عن بابن نخصص الومقوماتها، على أاتهالقمنطتقوم علیه هذه الحمایة من خلال 

و من خلال الآلیات التي تتحقق الممارسات التي تشكل مضمونا لها د هذه الحمایة من خلال جسیت

:بواسطتها، وذلك على النحو التالي 

.أساس الحمایة القانونیة للسوق:الأول لباب ا

.تجسید الحمایة القانونیة للسوق:الثاني بابال



الأول الباب  

 أساس الحماية القـانونية للسوق
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نونیة للسوقأساس الحمایة القا:الأولبابال

من المعلوم أن القاعدة القانونیة لا تنطلق من فراغ ، بل تأتي استجابة لمقتضیات معینة 

، وحتى تحقق هذه القاعدة الأهداف المرجوة منها ینبغي أن یراعى عند وتحقیقا لغایات محددة 

.كل الوضعیات المحتملةامتدادها ضمن مجال واسع یسمح باستیعابضرورة وضعها 

؛ حریة التجارة والصناعة نتهاجثر االمتعلق بالمنافسة، قد كان على إإن وضع التشریع

ذلك أن تعدد القائمین بالنشاط الاقتصادي الواحد من جزأ منها ؛توالتي تعد حریة المنافسة جزءا لا ی

ارسة ن ممتبعا لذلك ، فإشأنه أن یسفر عن جنوح المنافسة عن مسارها الطبیعي والمشروع ، و 

النظام العام "خضع لضوابط معینة تجد مبرراتها ضمن مقتضیات الحریة الاقتصادیة لابد أن ت

."الاقتصادي

نه أن یؤثر على قواعد حمایة أالاقتصادیة ، من شمبادئالحریةغیر أن وجود تراجع في 

الذي تنتمي النظام العام الاقتصادي، كما أنالسوق؛ التي تصبح ذومدلول افتراضي ولیس واقعي

یزال مدلوله في طور التكوین ویطرح العدید من التساؤلات بخصوصه ، هذا لا إلیه قواعد المنافسة

حریة الخواص في ممارسة الأنشطة الاقتصادیة ، فضلا عن ضرورة مراعاته عدم مساس قواعدهب

.ح خاصةمصلحة عامة ومصالالمسألة هي مسألة توازن بین حیث تصبح 

ومن ناحیة ثانیة، فان طبیعة النشاط الاقتصادي وحركیة السوق، قد فرضت تبني معیار 

ینتج یار مقوما من مقومات حمایة السوق؛إذمادي لتطبیق قانون المنافسة ، حیث یشكل هذا المع

بغض النظر عن طبیعة القائمالتي یتوافر فیها نشاط اقتصادي إلى كل الوضعیاتعنه مد مجالها 

.الأشخاص العمومیةمن به ؛ أي حتى لو كان

عتبارات المتعلقة بالسلطة العمویةبعض الابن تطبیق هذا المعیار یصطدم فإومع ذلك،

لم  حلول قانونیة إلىفي تطبیقه تحتاج إفرازإشكالاتده أو یینتج عنها تقیام ؛حیث والمرفق الع

.تستوعبها النصوص الواردة ضمن قانون المنافسة

من ختلف هذه الأحكاممالتطرقلبالأول ،بابهذا ال ، من خلالسوف نقوم تبعا لذلك و 

على أن ونیة للسوقمتتالیین ؛ حیث نتناول في الفصل الأول منطلقات الحمایة القانفصلینخلال 

قانونیة للسوق، والتي نخصص الفصل الثاني من هذا الباب للحدیث عن مقومات الحمایة ال

.النشاط الاقتصاديتتلخص في معیار 
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منطلقات الحمایة القانونیة للسوق:الأولفصلال

قواعد هذه إن البحث في منطلقات الحمایة القانونیة للسوق، یهدف إلى إیجاد تأصیل ل

السیاق الذي ظهرت فیه ا ، أو بعبارة أخرىالوقوف علىجاد أساس لهإیمن خلال ، وذلكالحمایة

  .هذه القواعد

ورغم أن قواعد حمایة السوق، ینظر إلیها كقواعد مستقلة عن غیرها، تتمیز بخصوصیتها 

من ناحیة ، یجعلها تتأثر بالأحكام الأخرىإلا أن شمول خطابها كل مجالات النشاط الاقتصادي

الأحكام التي تقرر الحریة اتساع أو ضیق مجال تطبیقها ؛ أو بعبارة أخرى كلما زاد كمّ 

.الاقتصادیة، كلما اتسع مجال تطبیقها، والعكس صحیح

هذا البعد الاقتصادي لقانون المنافسة جعل قواعده تحتل مكانة هامة ضمن قواعد النظام 

العام الاقتصادي ، بل أبعد من ذلك ، فان التساؤل أصبح یدور حول مدى إمكان أن تشكل قواعد 

.ائما بذاته ضمن فكرة النظام العام الاقتصاديالمنافسة نظاما ق

الأول مبدأ حریة التجارة المبحثنتناول في،ین بحثإلى مفصلوتبعا لذلك، سنقسم هذا ال

مبادئ فرعیة ذات علاقة من وبما یحتویه ره المعبّر عن الحریة الاقتصادیةوالصناعة، باعتبا

كفكرة  حدیث عن النظام العام الاقتصاديلالثاني لالمبحثعلى أن نخصصبموضوع الدراسة،

.انبثقت أساسا ، لخصوصیتها ، عن فكرة النظام العام الكلاسیكي

مبدأ حریة التجارة والصناعة:الأولبحثالم

بصفة عامة في السیاق قوانین المنافسة حمایة السوق على مستوى تشترك القواعد الخاصة ب

التي یؤطرها مبدأ حریة التجارة والصناعة، ومع و الذي نشأت في إطاره، وهو الحریة الاقتصادیة، 

ذلك، فإن اختلاف درجات النمو من دولة إلى أخرى، واختلاف الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة 

في السیاسة الاقتصادیة ، بل وتغییریاسات الاقتصادیة المتبعة تؤدي إلى بروز اختلافات في الس

.المنتهجة في الدولة ذاتها بتغیر هذه الأوضاع

لم یتم اعتماده دفعة واحدة ،  بل مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر  نفي الواقع ، فاو 

نصوص قبل أن یتم تكریسه دستوریا سنة شهد مراحل عدة برز فیها المبدأ من خلال بعض ال

المطلب (إزاءالحد من المجال الذي یمارس فیه تكریس، في الواقع، لم یكسبه الحصانة ،1996

ثر تدخل المؤسس الدستوري لتساؤل عن مكانة المبدأ خاصة على إ، وهو ما یدفع إلى ا)الأول
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أما بخصوص تطبیق المبدأ في مجال حمایة ،)المطلب الثاني(لتعزیز الضمان المتعلق به 

المطلب (عنه وذات العلاقة المباشرة بقواعد السوقالمبادئالمتفرعةمن خلال فهو یظهر،السوق

).الثالث

إرساء مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر:الأولمطلب ال

من التعدیل 37بموجب المادة في الجزائر)2()1(تم تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة

مبدأ حریة التجارة ل، غیر أن هذا التكریس الدستوري لا یعد الإرساء الفعلی1996الدستوري لسنة 

والصناعة ضمن النظام القانوني الجزائري ؛ إذ تبنت العدید من النصوص القانونیة مبدأ حریة 

ة من بدایة التسعینات إلى غایة سنة التجارة والصناعة قبل تكریسه بصفة دستوریة، وذلك في الفتر 

، أما الفترة التي تلت الاستقلال مباشرة، فقد تمیزت بالغموض إزاء اعتماد مبدأ حریة التجارة 1996

ریة في إطار إرساء مبدأ ح، لعمل بالقوانین الفرنسیة، ویمكن والصناعة، تطبیقا لإعلان استمرار ا

ومرحلة )فرع أول(مرحلة إنكار المبدأ:مراحل ثلاث التمییز بین،التجارة والصناعة في الجزائر

.)فرع ثالث (ومرحلة التكریس الدستوري له،)فرع ثان(بهالاعتراف الضمني

مرحلة إنكار مبدأ حریة التجارة والصناعة :الفرع الأول

نتائج هامة في تكریس مبادئ حقوق الإنسان والحریة 1789حققت الثورة الفرنسیة لسنة 

الشخصیة، التي أخذت من الناحیة الاقتصادیة مظهرا تجسد في حریة التجارة والصناعة، بالثورة 

ح المجال للمبادرة الفردیة ؛ لذلك یتم النظر سلإقطاعي ونفوذ الأقلیة عن طریق فعلى الأسلوب ا

.إلى مبدأ حریة التجارة والصناعة بأنه متمخض عن الثورة الفرنسیة

قد ) أخوة، حریة، مساواة(هب إلى أن مبادئ الثورة الفرنسیة الثلاث ومع ذلك، فهناك من یذ

لمساعدة المناخ الاجتماعي الذي ساده النقد الفلسفي وسیادة الأفكار "لاقت صدى عمیقا نظرا 

؛ التي "آدم سمیث"المشجعة على حریة المنافسة وترقیتها وتأسیس المدرسة الكلاسیكیة بزعامة 

.)3("للنظام الرأسمالياعتبرت النواة الأولى 

1)(
وآثرنا اعتماد "والتجارةالاستثمار "بمصطلح  2016تم تعویض مصطلح التجارة والصناعة ضمن التعدیل الدستوري لسنة 

.ة ورواجھا ضمن الفقھ القانونيلاستقرار ھذه التسمی"التجارة والصناعة"مصطلح 
2)(

یتضمن التعدیل 2016مارس 6المؤرخ في 01-16من القانون رقم 43المادة حیث تم اعتماد المصطلح الجدید بموجب 
  .2016لسنة  14ر عدد .الدستوري، ج

3)(
.100، ص2004الاقتصاد السیاسي، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، عبد الله ساقور، 
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كما لم یتنكر الاقتصاد الإسلامي للحریة الاقتصادیة، واعتبرها موقفا مبدئیا له، من خلال

الأنشطة التجاریة فیها، وهو ما یجعل مبدأ حریة التجارة  ةالاعتراف بدور السوق وحق ممارس

والصناعة من خلال ما یحمله من مضمون معبّر عن الحریة الفردیة في المجال الاقتصادي یمتد 

.إلى أبعد من الثورة الفرنسیة

عود یالصناعة من ناحیة وجوده القانونيعن مبدأ حریة التجارة و ومع ذلك، فإن الحدیث 

مارس  17-2في  Allardeبصدور مرسوم 1791حدیدا إلى سنة الثورة الفرنسیة، وتإلى أعقاب 

"؛ حیث جاء في نصوصه بأنه 1791 ابتداء من الفاتح أفریل المقبل، یكون لكل شخص الحریة :

.)1("في ممارسة أي تجارة أو أي مهنة أو حرفة یراها

؛ والذي  1791جوان  17- 14في  Le chapelierوبالتزامن مع هذا النص، صدر قانون 

أكد على أن محاربة كل أشكال التجمع لأشخاص یمارسون ذات المهنة أو الحرفة، یعد من القواعد 

.)2(الأساسیة للدستور الفرنسي

یشر بصفة صریحة إلى هذا المبدأ، إلا أن  لم )3(1958أن الدستور الفرنسي لسنة ورغم 

فیما 1958ه، استنادا إلى إحالة دستور قد تم الإجماع علیالفرنسياره ضمن النظام القانوني استقر 

أعطى  ، والذي)4(1789أوت  26یتعلق بحقوق وحریات المواطن إلى إعلان الحقوق الصادر في 

مفهوما واسعا للحریة في كونها القدرة على فعل كل ما لا یضر الغیر، كما اعتبر نص المادة 

.ق الإنسان الطبیعیة غیر القابلة للتقادمالثانیة منه حق الملكیة من حقو 

ولقد كان لقرارات مجلس الدولة الفرنسي الدور الكبیر في ترسیخ مبدأ حریة التجارة 

؛ إذ أكد من 1921جوان 22الصادر في Daudignacوالصناعة، على غرار القرار الشهیر 

"خلاله مجلس الدولة الفرنسي على أن  الإدارة لا یمكنها أن تنتهك مبدأ حریة التجارة والصناعة :

.)5("الذي یضمنه القانون

(1)
Frédéric Ingelaere, Droit public économique, Ellipses, Paris, 2007, p34.

(2)
Pierre Delvolvé, Droit public de l’économie, DALLOZ, Paris, 1998, p107.

(3)
Disponible sur site : www.conseil-constitutionnel.fr.

4)(
1958والملحق بالدستور الفرنسي لسنة 1789أوت 26من إعلان الحقوق الصادر في )04(والرابعة )02(المادتان الثانیة 

.المعدل والمتمم
(5)

Fédéric Ingelaere, op.cit, p34.
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مبدأ حریة التجارة والصناعة، باعتباره من الحریات العامة، فتتم في ضوء  ةعن ممارسأما

الفرنسي على التشریع دور تحدید القواعد 1958من دستور  34دة التشریع، ولقد أحالت الما

.المتعلقة بالحقوق المدنیة والضمانات الأساسیة التي یتمتع بها المواطنون لممارسة الحریات العامة

وإذا كان مبدأ حریة التجارة والصناعة، قد طبق في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة، فإن 

.ار العدید من التساؤلاتأثقد بعد ذلك-الدولة الجزائریةفي ظل–ده جاستمرار توا

أدى انسجام بعض الأحكام القانونیة ضمن التشریع الجزائري مع مضمون مبدأ حریة حیث

قد اندمجت ضمن 1791التجارة والصناعة في تكریسه للحریة الفردیة إلى القول بأن أحكام قانون 

التشریع الجزائري، ومن قبیل هذه الأحكام، تلك التي تعترف بالملكیة الخاصة وبحریة العمل وحریة 

.)1(إلخ، والتي یمكن اعتبارها اعترافا ضمنیا من المشرع بحریة التجارة والصناعة... قدالتعا

مسار نشأة وتطور مبدأ حریة التجارة والصناعة، یكشف ارتباطه بسیاق معین تتبعغیر أن 

بالتالي إسقاطه على نظام یتمیز ها المبادئ اللیبرالیة، ولا یمكنیكرس الحریة الفردیة التي تنادي ب

ترى في الحریات الفردیة مظهرا من مظاهر ادیة بدأت ملامحها قبل الاستقلالبنظریة اقتص

جود شكليما أدى إلى اعتبار مبدأ حریة التجارة والصناعة ذو و ن،نسان للإنسااستغلال الإ

، وما )2(في الجزائر تماعيالواقع السیاسي والاقتصادي والاج علىلعدم إمكان إسقاطه افتراضي

نتج عنه من تقیید للمؤسسات الخاصة في مباشرة الأنشطة الاقتصادیة، واعتبار حریة التجارة 

.)3(والصناعة حریة مشروطة

، فإن هشاشة الرأي القائل بوجود مبدأ حریة التجارة والصناعة بعد الاستقلال وفي الواقع

.تطبیقه، وظروف واقعیة أدت إلى انحسارهتنكشف بالنظر إلى معطیات دستوریة عطلت 

، قد أفصح عن الرغبة في تشیید دیمقراطیة )4(1963فعلى الصعید الدستوري، فإن دستور 

مبدأ من إلى عدم إشارته إلى أي ، إضافة )5(اشتراكیة ومقاومة استغلال الإنسان في جمیع أشكاله

1)(
، أطروحة لنیل درجة )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 

.39، ص2005-2004دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 
(2)

«En porte à fauxavec l’ordre social existant » : Mustapha Menouar, Droit de la concurrence, Berti,
Alger,2013, p 35

3)(
.39محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص

)4(
www.constitutionnet.org:متاح على الموقع 1963سبتمبر ، 08الدستور الجزائري الصادر في 

5)(
.1963المادة العاشرة من دستور 



أساس الحمایة القانونیة للسوق:الباب الأول

16

الإجماع حاصلا على أن الاشتراكیة تعد مظهرا من مبادئ الحریة الاقتصادیة ، وعلیه یكون

.)1(مظاهر السیادة الوطنیة

تطبیقا لها تجد  لم 1962دیسمبر 31أن أحكام قانون سلمنا بذلك، فإنه یمكن القول بوإذا 

في الواقع، نتیجة استثنائها الأحكام التي تتعارض مع السیادة الوطنیة، وتقییدها للقاضي والإدارة 

على عدم مساس هذا الأخیر بالسیادة الداخلیة أو ما لأي نص فرنسي بالحرصتطبیقهبمناسبة 

.)2(...الخارجیة وبالممارسات الطبیعیة للدیمقراطیة

ن الجریدة إضافة إلى ذلك، فقد تم اعتبار بنود برنامج طرابلس، التي تم إدراجها ضم

 ةة والصناعة ؛ كونها تنص صراحغیر منسجمة مع مبدأ حریة التجار 1962أكتوبر26الرسمیة لــ 

.على موقفها المعادي للهیمنة الأجنبیة واللیبرالیة الاقتصادیة

عدم استكمال البناء المؤسساتي والتشریعي، قد أدى إلى عدم أما على صعید الواقع، فإن 

التي تهدف إلى ،إن صحّ التعبیر، و السماح بتجسید بعض الأحكام ذات الطابع البراغماتي 

، )3(1963قانون الاستثمارات لسنة ن فإ المثالعلى سبیل فالحصول على بعض رؤوس الأموال، 

.إلا أنه لم یعرف تطبیقا في الواقعاء بها لفائدة الاستثمار الأجنبيورغم بعض الامتیازات التي ج

سبة نظام الرخصة المسبقة بالن1966وما لبث أن كرس قانون الاستثمارات لسنة 

.)4(للاستثمارات الخاصة الوطنیة والأجنبیة

بتهمیش القطاع الخاص، وحصرا  1966و 1963قانوني الاستثمارات لسنتي  اوهكذا وصف

إمكانیة الحصول على رؤوس أموال أجنبیة في المشاركة بأقلیة الأسهم في رأس مال شركات 

.)5(الاقتصاد المختلط، التي یتم إنشاؤها بالشراكة مع المؤسسات العمومیة الجزائریة

تجارة والصناعة في الجزائر بعد الاستقلال، وحتى یم مبدأ حریة الوهو ما أدى إلى تقز 

مختلف النصوص التي جاءت منتصف الستینات وبدایة السبعینات إلى أواخر الثمانینات، كلها قد 

(1)
Zouiten Abderrezak, L’investissement en droit algérien, thèse de Doctorat en sciences, Faculté de

droit, Université des frères Mentouri, Constantine, 2014-2015, p19.

(2)
Loi n°62-157 du 31 Décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation

en vigueur au 31 Décembre 1962,J.O.R.An° 02du 1962, Art 1 et 2.
(3)

Loi n°63-277 du 26 Décembre 1963, portant code des investissements, J.O.R.A n° 53,du 1963.
4)(

 .1966لسنة  80ر عدد .، ج1966سبتمبر  15المؤرخ في 284-66المادة الرابعة من الأمر رقم 
(5)

Zouiten Abderrezak, thèse prec, p 20-21.
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تماشت مع الخیار الاشتراكي، ومع الفكر الأحادي في المجال السیاسي ؛ إذ تمیزت هذه المرحلة 

ى رأسها سیاسة التأمیم واعتماد التخطیط، وهي سیاسات باتخاذ العدید من الإجراءات والسیاسات عل

.لا تنسجم مع مبدأ حریة التجارة والصناعة

والبرید )1(ستراتیجیة، كالكهرباء والغازما كرست هذه النصوص احتكار الدولة للأنشطة الإك

.)3(والتجارة الخارجیة)2(والمواصلات

وتوالت القیود الواردة على ممارسة النشاط الاستثماري، رغم صدور نصوص جدیدة تتعلق 

مسبق إجباري قبل إنجاز أي الحصول على اعتماد )4(11-82حیث اشترط القانون بالاستثمار؛

ضافة بالإمنه، 13مشروع استثمار بقصد الإنشاء أو التوسیعات الجدیدة كما ورد في نص المادة 

اریع الاستثمارات الخاصة في إطار الأهداف والأولویات المحددة في المخططات إلى ربط مش

.)5(الإنمائیة الوطنیة

ووفق ما اقتضته التوجهات الإیدیولوجیة وقف المشرع الجزائري من مبدأ حریة التجارة 

مشاركة القطاع الخاص في الحیاة الاقتصادیة واحتكار ناعة موقفا معادیا أدى إلى تواضعوالص

المؤسسات العمومیة للأنشطة الإستراتیجیة وانعدام الحوافز للاستثمار في الأنشطة الثانویة، لیتم 

.بعد ذلك الدخول في مرحلة جدیدة، عبرت فیها بعض النصوص عن مبدأ حریة التجارة والصناعة

ضمني بمبدأ حریة التجارة والصناعةمرحلة الاعتراف ال:الفرع الثاني

التجارة والصناعة من خلال مجموع النصوص التي  ةیظهر الاعتراف الضمني بمبدأ حری

فبعد المبادرة الخاصة ولو بصفة جزئیة، حت المجال أمامسوف أقرت بعض الحریة الاقتصادیة

المرسوم رقم 1988في أكتوبر صدر)6(1988الاقتصادیة لسنة ة بالإصلاحاتالقوانین الخاص

1)(
، یتضمن حل مؤسسة كھرباء وغاز الجزائر وإحداث الشركة الوطنیة للكھرباء 1969جویلیة 28المؤرخ في 59-69الأمر رقم 

.1969لسنة  65ر عدد .والغاز، ج
2)(

 .1976لسنة  29ر عدد .والمواصلات، ج، یتضمن قانون البرید 1975دیسمبر 30المؤرخ في 89-75الأمر رقم 
3)(

 .1988لسنة  29ر عدد .، یتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج1988جویلیة 19المؤرخ في 29-88القانون رقم 
4)(

 .1982لسنة  34ر عدد .، یتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، ج1982أوت 21المؤرخ في 11-82القانون رقم 
5)(

.11-82المادة الرابعة من القانون 
6)(

.، سبقت الإشارة إلیھ01-88القانون رقم -
  .1988لسنة  02جانفي ،یتعلق بالتخطیط ، ج ر عدد 12المؤرخ في 02-88القانون رقم -

  1988ة لسن 02، یتعلق بصنادیق المساھمة ،ج ر عدد  1988جانفي  12المؤرخ في 03-88القانون رقم -
المتضمن القانون التجاري ویحدد القواعد 59-75،یعدل ویتمم الأمر رقم  1988جانفي  12المؤرخ ي 04-88القانون رقم -

.الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
لسنة  02بقوانین المالیة ، ج ر عدد والمتعلق 17-84، یعدل ویتمم القانون رقم  1988جانفي  12المؤرخ ي 05-88القانون رقم -=

1988.



أساس الحمایة القانونیة للسوق:الباب الأول

18

"مادة وحیدة جاء فیها بأنه الذي تضمن)1(88-201 تلغى صراحة الأحكام التنظیمیة التي تخول :

د بأي نشاط اقتصادي أو احتكار تسویق المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي، التفرّ 

".مخالفةمنتوجات أو خدمات، وذلك ما لم تكن هناك أحكام تشریعیة 

غضب لتي عبرت عنا 1988ولقد صدر هذا المرسوم أیاما قلیلة بعد أحداث أكتوبر 

رد فعل سریع من السلطة لتطمینل هذا النص تدني مستوى المعیشة، فمثّ  إزاءالجهة الاجتماعیة 

.الأوضاعصلاحالشعب بوجود إرادة لإ

المبتغى وراء تلك  الهدفومع ذلك، فإن القیمة القانونیة لهذا النص لم تبلغ تحقیق 

منظمة بموجب كانت الإستراتیجیة منها، ن مختلف الأنشطة الاحتكاریة، سیماوأ الأحداث، خاصة

بیق هذا النص ینحصر ضمن مجال ما جعل تط-كما سبقت الإشارة إلیه-نصوص تشریعیة 

.)2(كالاستثمار في مجال العیادات الخاصةضیق

، قد أدى إلى 1970حمله دستور أن مظاهر النظام الاشتراكي الذي یضاف إلى ذلك 

.)3(التناقض بین مسعى هذه الأحكام وبین النص الأساسي للدولة

.بروح تعددیة لتجسید القطیعة مع النظام السابق1989وهو ما عجل بمیلاد دستور 

الأحكام مبدأ حریة التجارة والصناعة، غیر أنه تضمن بعض 1989ولم یكرس دستور 

على الملكیة العمومیة نصالذي ی1976لدستور م مع المبادرة الفردیة ؛ حیث وخلافا التي تنسج

بین الأملاك العمومیة والأملاك الخاصة التابعة للدولة، هذه 1989ز دستور میّ بصفة مطلقة، 

.الأخیرة التي یمكن أن تكون موضوع ملكیة خاصة

المتضمن قانون الأملاك 30-90صدر القانون رقم ،یةالدستور وانسجاما مع هذه الأحكام

.)4(الوطنیة ؛ والذي یعد تطورا تشریعیا هاما في إطار تجسید مبدأ المبادرة الخاصة

02المتعلق بنظام البنوك والقرض، ج ر عدد 12-86یعدل ویتمم القانون رقم  1988جانفي  12المؤرخ في 06-88القانون رقم -
 .1988لسنة 

1)(
تخول المؤسسات الاشتراكیة ، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي 1988أكتوبر 18المؤرخ في 201-88المرسوم رقم 

 .1988لسنة  42ر عدد .ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة، ج
2)(

لسنة  42ز العیادات الخاصة وفتحھا وعملھا ،ج ر عدد، یحدد شروط إنجا1988أكتوبر 18المؤرخ في 204-88المرسوم رقم 
1988.

(3)
Rachid Zouaïmia, Droit de la régulation économique, Berti, Alger, 2006, p8.

4)(
.1990لسنة  52ر عدد .، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج1990دیسمبر 1المؤرخ في 30-90القانون رقم 
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؛ والذي نص صراحة على  10-90القرض رقم و وفي السیاق ذاته، صدر قانون النقد 

.)1(أجنبیةإمكان الترخیص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة جزائریة أو 

 لإرادةالخاص بالاستثمارات، مترجما 12-93المرسوم التشریعي 1993كما صدر سنة 

المشرع الجزائري في جذب رؤوس الأموال الأجنبیة ؛ حیث كرّس مبدأ المساواة بین المستثمرین 

.)2(المحلیین والأجانب، وتضمن العدید من الحوافز الضریبیة والجمركیة

1994الأحكام الجدیدة التي تضمنها قانون المالیة التكمیلي لسنة ن إإضافة إلى ذلك ، ف

اتجهت كونها فیما یتعلق بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة تعد تدعیما لمبدأ حریة التجارة والصناعة

فتح النص المجال وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي؛ حیث في سیاق تجسید الخوصصة

عن أصولها للأشخاص الطبیعیین والمعنویین من القطاع الخاص، للمؤسسات العمومیة للتنازل 

.)3(وكذا الحق في فتح رأسمالها لمؤسسات القطاع الخاص

مبدأ حریة التجارة والصناعة هو صدور غیر أن أهم ما میز هذه المرحلة من مراحل إرساء 

في التعبیر عن  الإطلاقالمتعلق بالمنافسة ، وذلك لكونه النص الأكثر جرأة على 03-03الأمر 

الحریة الاقتصادیة بما حمله من مبدأي حریة المنافسة وحریة الأسعار ، فاُعتُبِر بمثابة الاعتراف 

.الضمني بمبدأ حریة التجارة والصناعة قبل تكریسه بصفة دستوریة 

تغییرا ملموسا في ، على صعید الواقع،ومع ذلك ورغم هذه النصوص، فلم تشهد هذه الفترة 

اط الاستثماري، وذلك بسبب اضطراب الوضع الأمني الذي المجال الاقتصادي سیما من ناحیة النش

.میز تلك الفترة 

ومع ذلك لم یتم التراجع عن خیار السیر نحو مبادئ الحریة الاقتصادیة وتجسیدها من 

.خلال النصوص الدستوریة والتشریعیة

حریة التجارة والصناعةالتكریس الدستوري لمبدأمرحلة :الفرع الثالث

بنصها على 37صراحة مبدأ حریة التجارة والصناعة بموجب المادة 1996كرس دستور 

".حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون" :أن

1)(
.المتعلق بالنقد والقرض10-90من القانون رقم 45المادة 

2)(
 .1993لسنة  64ر عدد .، یتعلق بترقیة الاستثمارات، ج1993بر أكتو5المؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم 

3)(
یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1994ماي 26المؤرخ في 08-94من المرسوم التشریعي رقم 25و24انظر المادتین 

 .1994لسنة  33، ج ر عدد 1994
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ویستمد التكریس الدستوري لمبدأ حریة التجارة والصناعة قیمته من كون الدستور یمثل 

.ضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیةالقانون الأساسي الذي ی

یة لم تشهد انتعاشا اقتصادیا ملموسا، إلا أن بدا1996وإذا كانت الفترة التالیة لدستور 

ة التكریس الفعلي لمبدأ حریة التجارة والصناعة، خاصة مع فتح الألفیة الثالثة، قد شهدت بدای

.محتكرة بصفة كاملة من قبل الدولةكانت والتي بعض المرافق الشبكاتیة للمنافسة، 

وقطاع  )2(الاتصالاتوقطاع  )1(فتح قطاع الكهرباء والغاز،حیث تم في هذا السیاق

  .إلخ... )5(، وتحریر قطاع التجارة الخارجیة)4(المحروقات وقطاع )3(المناجم

الخواص انتعاشا من الناحیة الاقتصادیة وبروز مساهمة  -في الواقع–وشهدت هذه الفترة 

في الحیاة الاقتصادیة، خاصة في مجالات التجارة الخارجیة، والاستثمار في مجال المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة التي شهدت انتشارا ملفتا للانتباه، سیما في إطار برنامج الدعم الموجه لفئة 

.الشباب، كما ساعد استقرار الوضع الأمني على دفع عجلة الاقتصاد عموما

تبدو ضئیلة ن سنة من التوجه نحو الحریة الاقتصادیةفإن حصیلة قرابة ثلاثیومع ذلك، 

تماما ولیست في مستوى الطموح المراد تحقیقه، فرغم وجود مجموعة من النصوص التي حملت 

إلا أن هذه النصوص قد حملت من ناحیة ثانیة مجموعة من القیود ،مبدأ حریة التجارة والصناعة

وجوده أمرا افتراضیا لا واقعیا، هذا بالإضافة إلى عدم من مسألةجعلترجة یبلغ مداها أحیانا د

تغیر السیاسة الاقتصادیة للدولة في استمرار الاعتماد على الریع النفطي، ما یجعلنا نتساءل عن 

مكانة مبدأ حریة التجارة والصناعة من خلال ما یحده من قیود، وأیضا من خلال قیمته القانونیة، 

.للمبدأعطي نفسا جدیدالی2016خل المؤسس الدستوري من جدید سنة بعدما تد

مكانة مبدأ حریة التجارة والصناعة:الثانيالمطلب

یتعرض مبدأ حریة التجارة والصناعة للعدید من القیود، التي تجد أساسها ضمن اعتبارات 

شتى، كما یحد من هذا المبدأ، استمرار احتكار الدولة لبعض الأنشطة الاقتصادیة احتكارا تاما أو 

1)(
 .2002لسنة  08ر عدد .بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج، یتعلق 2002فیفري 5المؤرخ في 01-02القانون رقم 

2)(
ر .، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج2000أوت 5المؤرخ في 03-2000القانون رقم 

 .2000لسنة  48عدد 
3)(

.2001لسنة  35ر عدد .المناجم، ج، یتضمن قانون2001جویلیة 3المؤرخ في 10-01القانون رقم 
4)(

 .2005لسنة  50ر عدد .، یتعلق بالمحروقات، ج2005أفریل 28المؤرخ في 07-05القانون رقم 
5)(

ر .، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا، ج2003جویلیة 19المؤرخ في 04-03الأمر رقم 
.2003لسنة  43عدد 
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لتفعیل هذا المبدأ من 2016، وإذا كان المؤسس الدستوري، قد تدخل سنة )فرع أول(جزئیا

، فكیف یمكن قراءة هذا التعدیل الدستوري ؟ وما هي انعكاساته 37ل تعدیل نص المادة خلا

).فرع ثان(والصناعة ؟ المحتملة على مبدأ حریة التجارة

حدود مبدأ حریة التجارة والصناعة والقیود الواردة علیه:الفرع الأول

1996من دستور 37لم یتم إطلاق مبدأ حریة التجارة والصناعة من خلال نص المادة

رس اوتم"بل استعمل المؤسس الدستوري عبارة ،)1(2016المعدلة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

تطبیقها ؛ إذ یمكن أن تتدخل السلطة والتي تجد مجالا واسعا من ناحیة"في إطار القانون

.التشریعیة والتنفیذیة على حدّ سواء في تحدید النطاق الذي تمارس فیه حریة التجارة والصناعة

ومن بین الاعتبارات التي بإمكانها أن تشكل أساسا للحد من مبدأ حریة التجارة والصناعة، 

.المقننة نشطةبالأالمتعلقة بالاحتكارات الطبیعیة وتلك الخاصة تلك

وصفا للاحتكارات الطبیعیة بأنها )الملغى(المتعلق بالمنافسة06-95لقد ورد ضمن الأمر 

حالات السوق أو النشاط التي تتمیز بوجود عون اقتصادي واحد یستغل هذا السوق أو قطاع "

بفعل إنشاء شبكات وبنیة أساسیة مرتفعة ، حیث تظهر الاحتكارات الطبیعیة أساسا)2("نشاط معین

التكلفة، لاستغلال المورد الطبیعي ؛ بحیث یصعب وجود متعامل آخر یقوم بإنشاء بنیة أساسیة 

.)3(أخرى بنفس التكلفة المرتفعة

رات الطبیعیة یكون منشؤها واقعیا، أدت إلیه ظروف أو طبیعة الخدمة أو السلعة، فالاحتكا

، لذلك سات غیر مشروعة، وإنما نشأت بفعل القانون وتستمد مشروعیتها منهولم تنشأ بفعل ممار 

فانه یكون من المقبول أن تبقى هذه الأنشطة بعیدة عن مقتضیات المنافسة وتشكل بذلك قیدا على 

.مبدأ حریة التجارة والصناعة

 .2016لسنة  14ر عدد .، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6المؤرخ في 01-16القانون رقم )(1
2)(

.06-95الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من الأمر 
3)(

كلیة الحقوق، أمیرة عبد الغفار محمد أبو زید، الوسائل القانونیة لمكافحة الممارسات الاحتكاریة، رسالة دكتوراه دولة في القانون،
.290، ص2010جامعة القاھرة، جانفي 
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قد أثرتمختلف التطورات التكنولوجیة التي ظهرت منذ نهایة القرن العشرین ن، فإومع ذلك

هذه الاحتكارات بفكرة مفادها أنإلى القبولطبیعیة وغیرت النظرة بشأنها، وأدتعلى الاحتكارات ال

.)1(الطبیعیة لم تعد بمنأى عن المنافسة

صتها، طبیعیة وخوصوإذا كانت مجموع الدول المتقدمة، قد اتجهت إلى تفكیك الاحتكارات ال

قد تعاملت بنوع من الحذر إزاء خوصصة هذه ،على وجه الخصوص،فإن الدول النامیة 

القطاعات، كون قرار الخوصصة من أخطر القرارات التي قد یواجهها صناع القرار سیما 

ما أدى إلى  وهو، )2(بخصوص هذه القطاعات التي تمثل مرافق عامة ضروریة بالنسبة للمستهلك

.سةحها للمنافبعض القطاعات رغم فت-ولو بصفة جزئیة–مواصلة احتكار الدول

نه یلاحظ جلیا عدم تخلي الدولة عن الاحتكارات الطبیعیة بخصوص الجزائر فإو  

یمكننا في هذا السیاق بخصوص القطاعات الاستراتیجیة ،حتى تلك التي تم فتحها للمنافسة ؛ حیث 

، ولكن 2002الذي تم فتحه على المنافسة منذ سنة  و الكهرباءعن مرفق بارزا أن نعطي مثالا 

، في حین عن طریق بناء واستغلال المنشات الجدیدة لإنتاج الكهرباءفحسب فیما یخص الإنتاج 

والغاز في  الكهرباءیا في مجال نقلیمارس احتكارا طبیعسونلغازیبقى المتعامل التاریخي العمومي 

.)3(السوق الداخلیة

ي سیاق ضمان كان استمرار تدخل الدولة بخصوص الاحتكارات الطبیعیة یندرج فوإذا

هذه الاحتكارات نه وفي حالات عدیدة من الممكن جدا أن تكون خوصصةالخدمة العمومیة ، فإ

مع حصول أزمات تزوید بإلحاححیث تطرح مسألة تفكیك هذه الاحتكارات نفسها أمرا أكثر جدوى،

التي حدثت صیف الانقطاع في الكهرباءاصلنا مع قطاع الكهرباء ، فان أزمة و  وإذاالمستهلكین ، 

.سوق نقل الكهرباءالحدیث عن ضرورة فتح  إلىمثلا قد دفعت 2012

المادة الثالثة من القانون رقم صراحةإلیهاأشارت  فلقد  ،نة أما بخصوص الأنشطة المقنّ 

"بقولها )4(المتعلق بالاستثمار16-09 ظل احترام القوانین  في....تنجز الاستثمارات :

...."لاسیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة، وبالنشاطات والمهن المقننةوالتنظیمات، 

1)(
:، مشـار إلیــھ فـــي 09/09/1989المؤرخ في )الولایات المتحدة الأمریكیة(نص التعلیق الصادر عن لجنة التجارة الفیدرالیة 

.293أمیرة عبد الغفار، المرجع السابق، ص
2)(

.293المرجع نفسھ ، ص
.المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات01-02قانون المادة السادسة من ال)3(

4)(
 .2016لسنة  46یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد 2016أوت 3المؤرخ في 09-16القانون رقم 
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مفهوما للأنشطة والمهن )1(40-97م ــذي رقـــوم التنفیـــة من المرســـادة الثانیـــد أوردت المـــلقو 

"بقولها المقننة  في مفهوم هذا المرسوم، كنشاط أو مهنة مقننة، كل نشاط أو مهنة، یعتبر :

یخضعان للقید في السجل التجاري، ویستوجبان بطبیعتهما وبمحتواهما وبمضمونهما، وبالوسائل 

".الموضوعیة حیّز التنفیذ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما

 اعنه تعبر اعتبارات عدة إلىیستند تقنین بعض الأنشطة أو المهن، فإنفي الواقع، و 

المادة الثالثة من المرسوم السابق بوجود انشغالات أو مصالح أساسیة تكون ذات علاقة بالنظام 

العام، أمن الممتلكات والأشخاص، حمایة الصحة العمومیة، حمایة الخلق والآداب، حمایة حقوق 

كون الثروة الممتلكات العمومیة التي تُ الخواص ومصالحهم المشروعة، حمایة الثروات الطبیعیة و 

الوطنیة، احترام البیئة والمناطق والمواقع المحمیة والإطار المعیشي للسكان، حمایة الاقتصاد 

.الوطني

والمتمم المتعلق بمدونة النشاطات المعدل)2(39-97المرسوم التنفیذي رقم ولقد حدد 

الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري قائمة هذه الأنشطة، والتي تمس شتى المجالات 

الوساطة العقاریة، مؤسسات تعلیم اللغات، النوادي الریاضیة المحترفة، نقل (كقطاع الخدمات 

ئة لأنواع التبغ والجرائد، السیارات التجارة بالتجز (وقطاع التجارة بالتجزئة ) إلخ... الأشخاص

التجهیزات الحساسة الخاصة بالطرق، المعدات، قطع (وقطاع الاستیراد والتصدیر ) إلخ... القدیمة

  ).إلخ... الغیار

وإذا كانت هذه الضوابط، تبدو مقبولة، وتجد أساسها ضمن مقتضیات مشروعة، إلا أن 

ي إلى تراجع بخصوص مبدأ التجارة والصناعة، هناك العدید من القیود التي من شأنها أن تؤد

.ریة الاستثمار الأجنبي بصفة أساسیةومنها القیود الواردة على ح

حریة الاستثمارات، قد عزز مبدأ )3(2001السابق لسنةحیث، ورغم أن قانون الاستثمارات 

قد طرحت على وجه الخصوص،2009انون المالیة التكمیلي لسنة ق التي تضمنهاإلا أن القیود

.العدید من الشكوك حول ما تبقى من مبدأ حریة الاستثمار الأجنبي

1)(
للقید في ، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمھن المقننة الخاضعة 1997جانفي  18المؤرخ في 40-97المرسوم التنفیذي رقم 

 .1997لسنة  5ر عدد .السجل التجاري وتأطیرھا، ج
2)(

، یتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل 1997جانفي  18المؤرخ في 39-97المرسوم التنفیذي رقم 
 .1997لسنة  5ر عدد .التجاري، ج

3)(
المعدل والمتمم بالأمر رقم  2001لسنة  47ر عدد .الاستثمار، ج، یتعلق بتطویر 2001أوت 20المؤرخ في 03-01الأمر رقم 

  .2006لسنة  47ر عدد .، ج2006جویلیة 15المؤرخ في 06-08
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تتمثل أهمبالمقید للاستثمارات الأجنبیة، و 2009وصف قانون المالیة التكمیلي لسنة إذ  

على الأقل، %51في الشراكة الإجباریة مع الشریك الجزائري بنسبة التي حملها هذا النص القیود 

الاستثمارات الأجنبیة لبعض الإجراءات الإداریة قبل إنجازها، والمتمثلة في التصریح وكذا خضوع 

المسبق لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار قبل إنجاز المشروع الاقتصادي لإنتاج السلع 

.)1(والخدمات، وكذا وجوب الدراسة المسبقة لمشاریع الاستثمار لدى المجلس الوطني للاستثمار

، حق الشفعة لفائدة الدولة والمؤسسات 2010اف قانون المالیة التكمیلي لسنة كما أض

.)2(العمومیة الاقتصادیة

، قد اتجه إلى التخفیف نوعا ما من حدة هذه القیود عن 2014وإن كان قانون المالیة لسنة 

المشاریع الأخرى من المستفیدة من المزایا، فیما أعفىطریق قصره الدراسة المسبقة على المشاریع

.)3(هذه الدراسة

، الذي فتح المجال 2016وهو الاتجاه الذي نلمسه أیضا من خلال قانون المالیة لسنة 

للتمویل الخارجي في حال الاستثمارات الإستراتیجیة، ووفق دراسة تتم حالة بحالة، مع الإبقاء على 

.)4(شرط التمویل المحلي كأصل

القیود لا تزال عائقا أمام الاستثمارات ، وطنیة كانت أم أجنبیة، عموما ، فإن العدید من و 

؛ التي 51-49لم یأت بجدید على مستوى القاعدة)5(2016سنة لقانون الاستثمار الجدید وحتى

لا تزال ساریة المفعول من خلال نص فإنهاضمن القانون المتعلق بالاستثمار،ورغم عدم إدراجها

، ویبقى التساؤل مطروح في 2016المتضمن قانون المالیة لسنة 18-15من القانون 66المادة 

مدى توافر نیة للتخفیف منها وتطبیقها قطاعیا حسب حساسیة القطاعات ؟

1)(
22المؤرخ في 01-09المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم بأحكام الأمر 03-01من الأمر 04مكرر 04مكرر و04المواد 

 .2009لسنة  44ر عدد .، ج2009مالیة التكمیلي لسنة یتضمن قانون ال2009جویلیة 
2)(

01-10من الأمر 47و46المتعلق بتطویر الاستثمار المعدلتین بالمادتین 03-01مكرر من الأمر 04و03مكرر 04المادتین 
 .2010لسنة  49ر عدد .، ج2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت 26المؤرخ في 

3)(
دیسمبر 30المؤرخ في 08-13من القانون رقم 59المتعلق بتطویر الاستثمار المعدلة بالمادة 03-01من الأمر 1مكرر 9المادة 

 .2013لسنة  68ر عدد .، ج2014المتضمن قانون المالیة لسنة 2013
4)(

 .2015لسنة  72ر عدد .، ج2016یة لسنة ، المتضمن قانون المال2015دیسمبر 30المؤرخ في 18-15من القانون رقم 55المادة 
5)(

. 2016لسنة  46یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد 2016أوت 03المؤرخ في 09-16القانون رقم 
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عیل الضمان الدستوري لمبدأ حریة التجارة والصناعةتفمدى :الفرع الثاني

رغبة وجود بتوفر إرادة للقیام بإصلاحات شاملة في سیاق أحداث دولیة عربیة، وفي ظل 

اقتصادیةفي إرساء نموذج اقتصاد متنوع یخرج عن التبعیة للریع النفطي، بعد بروز بوادر أزمة

بتعدیل دستوري أولى عنایة بالغة للجانب 2016ثانیة، تدخل المؤسس الدستوري الجزائري سنة 

بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمیة المستدامة والحفاظ وكشف عن الهدف فيدي الاقتصا

.)1(على البیئة

المتضمن التعدیل الدستوري، تعدیلا لنص 01-16من القانون 43ولقد ورد ضمن المادة 

"رد فیها بأن ؛ إذ و  37المادة  .نونوالتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القاحریة الاستثمار :

على تحسین مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز، خدمة تعمل الدولة 

.للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

.تكفل الدولة ضبط السوق، ویحمي القانون حقوق المستهلكین

".یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة

على  السابق صیاغة مقتضبة اقتصرتن النص وبعدما اعتمد المؤسس الدستوري ضم،إذن

من خلال هذا اتجاههیلاحظ ،)2("حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون"أن 

بعد  إعطاءفي إشارة واضحة إلىالمتعلق بمبدأ حریة التجارة والصناعةالتعدیل إلى توسیع النص

لمبدأ حریة فهل فعلا یمكن اعتبار هذا التعدیل بمثابة تفعیل للضمان الدستوري لهذا المبدأ، أكبر

التجارة والصناعة ؟ 

لهذا النص مكنتنا من متأنیةفان الإجابة عن هذا التساؤل تتأتى من خلال قراءةفي الواقع، 

:الملاحظات التالیــةإبداء

أوسع مجالامن شأنه أن یعطيوهو ما، "الاستثمار"بمصطلح "الصناعة"تعویض مصطلح -

یسع العدید من ، وبإمكانه أن"الصناعة"أوسع من مصطلح "الاستثمار"؛ إذ یعد مصطلح للمبدأ

وهو ما یتماشى والغایة المعلنة من هذا التعدیل ، مثلا يغیر الصناعیة،كالنشاط الفلاحالأنشطة 

1)(
.كما ورد في دیباجة الدستور

2)(
.1996من دستور 37المادة 
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د متنوع یثمن قدرات البلد كلها الدستوري في شقه الاقتصادي والمتمثلة في تشجیع بناء اقتصا

.الطبیعیة والبشریة والعلمیة كما جاء ضمن المادة التاسعة من النص المتضمن التعدیل الدستوري

كرهان لمرحلة جدیدة،  الدولة تعول علیهلتوجه یقصد منه بعث القطاع الفلاحي الذيهذاا یبدو أنو 

من التعدیل الدستوري تقضي 19لمادة وهذا یتضح من خلال إقرار قاعدة دستوریة تضمنها نص ا

.بحمایة الدولة الأراضي الفلاحیة، رغم وجود النصوص التشریعیة المؤطرة للعقار الفلاحي

اعتماد مصطلحات تتلاءم مع اقتصاد السوق كمصطلح الأعمال ، الضبط، المنافسة، السوق -

.اقتصاد تنافسيفي إشارة إلى معالم

التزام الدولة المساواة بین  إلىالمؤسس الدستوري إشارةكما یبرز أیضا من خلال النص -

سة اسی إزاءالتزام الدولة الحیاد دون تمییز؛ وهو في الواقع ما یفترض أنه یصب ضمنالمؤسسات

الدعم التي تشكل مساسا بمبدأ حریة المنافسة بطریقة غیر مباشرة عن طریق تقویة حظوظ المنافسة 

، ولاشك أن عدم التمییز المقصود یشمل المؤسسات الخاصة خصوص مؤسسات دون أخرىب

.والعمومیة والمتعاملین الوطنیین والأجانب حلى حد سواء

الارتقاء بالضمان الخاص بحمایة المستهلك إلى مصاف الضمان الدستوري، وإدراجه ضمن -

ة البعد الاجتماعي في لى ضرورة مراعاصناعة إشارة واضحة إالنص الخاص بمبدأ حریة التجارة وال

.ممارسة مختلف الحریات الاقتصادیة، واعتباره غایة من الغایات الأساسیة للحریة الاقتصادیة

الارتقاء بمنظومة ضبط السوق إلى مصاف القواعد الدستوریة، وهو ما من شأنه أن یضفي -

الإشارةإلىة أكبر على تدخل الهیئات الضابطة، وان كان الملاحظ بهذا الخصوص عدم مشروعی

، رغم اعتبارها جزءا من النظام المؤسساتي للدولة، ضمن النص الدستوريهذه الفئة من المؤسسات 

.استقلالیتهاالإشارةإلىتمت إذامن شأن ذلك أن یكسبها شرعیة أكثر، خاصة  إذ

إذ أن القانون لا یمنع  ؛ضمن الفقرة الأخیرة مع أحكام قانون المنافسةتناقض الحكم الوارد -

كما ،03-03حسب المادة السابعة من الأمر وإنما یمنع التعسف في الاحتكار والهیمنة ، الاحتكار

وهو ما یطرح الإشكال حالیا بخصوص دستوریة النص التشریعي في وجود هذا الحكم ،سیأتي

.الدستوري 



أساس الحمایة القانونیة للسوق:الباب الأول

27

هو  هذا الأخیر"المنافسة الحرة"بدل مصطلح "المنافسة النزیهة "استعمال المشرع مصطلح -

تعلق بالقواعد المطبقة على ی"المنافسة النزیهة"في حین أن مصطلح ؛یتماشى مع قانون المنافسةالذی

.الممارسات التجاریة

یبقى ذو ه غیر أنیجابي،ا التعدیل قد أضاف بعض الجدید الإوعلیه، یمكن القول أن هذ

أخذنا مثالا  إذالم یظهر أثره من خلال تعدیل النصوص التشریعیة ، والواقع أنه  إذاطابع شكلي 

ر مثلا یمكن القول أنه لم الاستثماتطویر وهو قانون إثرهعن أولى النصوص التي صدرت على 

  . 51- 49 القاعدةبعدم التراجع عن یتعلق تظرة خاصة فیما منیكن في مستوى الجرأة ال

المبادئ المتفرعة عن مبدأ حریة التجارة والصناعة:الثالثالمطلب

مبدأ یعبر عن الحریة الاقتصادیة بشكل عام، یتسع مبدأ حریة التجارة والصناعة، باعتباره 

لیستوعب العدید من المبادئ التي تحمل مظهرا من مظاهر الحریة في ممارسة الأنشطة 

، وتكون غایتها الوقوف على النظام القانوني "السوق"محورها وبصدد دراسة یكون.الاقتصادیة

لحمایة هذه الأخیرة، فإن الأمر یستدعي التركیز على المبادئ ذات الصلة المباشرة بحركیة السوق، 

ة وفي هذا الإطار یبرز مبدأ حری.والتي تشكل منطلقا أساسیا للأحكام القانونیة الخاصة بحمایته

، كمبدأین یعبران )فرع ثان(ومبدأ حریة الأسعار من ناحیة ثانیة و) أول فرع( من جهةالمنافسة

.عن النشاط التنافسي للسوق

وإذا كان یبدو أن المبدأین متداخلان ؛ بحیث یظهر كلمنهما مقوما للآخر، إلا أنه في 

.بشكل مستقلما دفعنا إلى الحدیث عنهماالواقع، فإن ثمة حدود فاصلة بینهما، وهو

مبدأ المنافسة الحرة:الأولالفرع 

یتخذ مبدأ المنافسة الحرة مكانة هامة ضمن الأنظمة القانونیة لمختلف الدول، ولاشك أن 

هذا المبدأ، قد تأثر من حیث مضمونه بمختلف الأطروحات الاقتصادیة التي أخذت أشكال 

على مضمون هذا المنافسة فیها حیزا هاما من الاهتمام، وهذا ما یؤدي بنا إلى محاولة الوقوف

.)ثانیا(وعلى مكانته ضمن النظام القانوني من ناحیة أخرى )أولا(هة المبدأ من ج
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مضمون مبدأ المنافسة الحرة:أولا

مقولة شائعة، تجد لها أساسا لها ضمن "قانون المنافسة منشؤه الاقتصاد ولیس القانون"

الاقتصادي عبر العصور في نشأة التأثیرات المختلفة التي أحدثتها مختلف نظریات التحلیل

التشریعات المتعلقة بالمنافسة ؛ سواء بطریقة مباشرة، عندما جسدت هذه التشریعات بعض الأفكار 

المنبثقة عن هذه النظریات، أو بطریقة سلبیة، عندما مثلت هذه التشریعات رد فعل ضد الأفكار 

.المتضمنة في هذه النظریات

ادیة المتعاقبة التأسیس لفكرة المنافسة الحرة، والتي شیئا فشیئا ولقد حاولت النظریات الاقتص

أصبح ینظر إلیها كنظام اقتصادي، یجسده مبدأ حریة المنافسة، ویرتبط بمبدأ حریة التجارة 

والصناعة، وهو الأمر الذي أدى إلى أن مضمون مبدأ حریة المنافسة، لا ینظر إلیه من خلال 

ث كونه الضوء الأخضر لحریة التنافس، ولكن أیضا من خلال بعده الإیجابي، فحسب أي من حی

مختلف الضوابط التي تحكم هذا المبدأ، والذي یصبح بحد ذاته بعدا بعده السلبي، الذي تعكسه

"إیجابیا تحت تأثیر مقولة أن  ".المنافسة تقتل المنافسة:

المنافسة، النشاط :ةثلاثأمورفكرة المنافسة تطرح التساؤل بخصوص طبیعة العلاقة بین  إن

.الاقتصادي،والحریة الاقتصادیة

أن فكرة  فبخصوص العلاقة بین النشاط الاقتصادي والمنافسة، فإن ثمة حقیقة مفادها

أنه یمكن ممارسة المنافسة لیست ملازمة بالضرورة لممارسة الأنشطة الاقتصادیة ؛ على أساس

في مجمل عندما تتولى الدولة دورا تدخلیا وذلك النشاط الاقتصادي بعیدا عن المنافسة الحرة ،

الحیاة الاقتصادیة، أو عندما تحتكر نشاطا اقتصادیا معینا، ویبرز في ظل هذا الوضع مفهوما 

للسوق من الناحیة الاقتصادیة، باعتباره المكان النظري الذي یلتقي فیه العرض والطلب حول 

یأخذ بعدا اجتماعیا أكثر منه اقتصادیا، یترجم منتوج أو خدمة معینة، غیر أن هذا المفهوم للسوق، 

.في ضمان إشباع حاجیات المجتمع من سلع وخدمات

یتصور توافر قدر من نهفسة وحریة الأنشطة الاقتصادیة، فإأما عن العلاقة بین المنا

المنافسة، حتى في ظل غیاب لآلیة خوصصة الأنشطة الاقتصادیة، أو بعبارة أخرى، یمكن أن 

.)1(ةـــــأن نخوصص، حتى وإن كان ذلك ضمن حدود ضیقننافس دون

1)(
فتحھ للمنافسة، كقطاع النقل الجوي الداخلي مثلا بین عدم قد یتعدد المتعاملون في قطاع عام، فتنشأ منافسة في القطاع، رغم 

.الخطوط الجویة الجزائریة والطاسیلي للطیران
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"المنافسة"أن ارتباط بشأما فانه لا خلاف یثور حول وجود علاقة متینة بین ، "بالحریة"

:؛ حیث یتم تعریف المنافسة بأنها هذه الحریة سببا للمنافسة بین المتعاملینتشكلبحیثالأمرین؛

الحالة التي تقوم فیها مواجهة حرة، كاملة، صادقة لجمیع الفاعلین الاقتصادیین على صعید "

.)1("العرض والطلب للسلع والخدمات وثمرات الإنتاج ورؤوس الأموال

مع رأسمالیة لیا من خلال تآلف ظهور المنافسة ارتباط المنافسة بالحریة یظهر ج إن

فعندما كان هناك مجتمع ممركز تملك فیه الدولة كل وسائل "صبحت مرادفا لها ،السوق، بحیث أ

وحتى عندما سادت الطوائف الحرفیة في القرون دون حریة المبادرة الإنتاج، كان المنطق یحول

لقة على نفسها غابت المنافسة والابتكار، ولكن مع بأوروبا وترسخ نموذج المهن المنغالوسطى

.)2("بروز نظام حریة المعاملات برز مفهوم للمنافسة الحرة

یة التجارة والصناعة ؛ طالما أن هذا الأخیر واقترن إثر ذلك، مبدأ حریة المنافسة بمبدأ حر 

من خلال السماح للخواص بممارسة الأنشطة الاقتصادیة في إطار نظام تنافسي، یجب ألا یتجسد

یتم اختراقه أو المساس به من السلطة العامة لا بطریقة مباشرة عن طریق الأوامر والتعلیمات، ولا 

.)3(بطریقة غیر مباشرة، عن طریق دعم بعض المؤسسات على حساب أخرى

لنظام التنافسي، ومفهوم السوق التنافسیة، قد أخذ مضمونا مختلفا، غیر أن النموذج الأمثل ل

.باختلاف المدارس الاقتصادیة السائدة عبر العصور

، ساد المفهوم الكلاسیكي "آدم سمیث"ففي ظل المدرسة الاقتصادیة الكلاسیكیة، بزعامة 

النظام "تكریس مفهوم للمنافسة الحرة والذي اعتمد مقاربة دینامیكیة لمفهوم المنافسة، من خلال

، توجه المصالح الخاصة في تضاربها، "ید خفیة"في وجود "آدم سمیث"، والذي ترجمه "الطبیعي

.)4(وهي تحقق المصلحة العامة واعتقاده في وجود قوانین طبیعیة تحكم النشاط الاقتصادي

ناحیة ، تستوعب مفهوم الثروة ككل، من "ماكرو اقتصادیة"وتمیز الكلاسیكیون بنظرة 

خلال التركیز ؛ من)5("المیكرواقتصادي"إنتاجها وتوزیعها وإنمائها، إلا أن عدم الاهتمام بالبعد 

1)(
محمد نصر محمد، الحمایة الدولیة والجنائیة من المنافسة التجاریة غیر المشروعة والاحتكار، مركز الدراسات العربیة للنشر 

.17، ص2016والتوزیع، الطبعة الأولى، 
2)(

، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة )أبعادھا الاقتصادیة والقانونیة(المنافسة المرغدي، محمد 
)REMALD(،22، ص85، العدد 2014، الطبعة الأولى، المغرب.

(3)
Pierre Delvolvé, Op.cit, p115.

4)(
.101-100عبد الله ساقور، المرجع السابق، ص ص

5)(
".الاقتصاد الجزئي"و"الاقتصادي الكلي"ما یقابل مصطلحي وھو 
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عن " البقاء للأقوى"على السوق ككیان تمارس في إطاره المنافسة الحرة، قد أدى إلى سیادة نظریة 

الهیمنة و لاتحان السوق، وهو ما ولدطریق إضعاف المؤسسات الأقل قوة وترجیح انسحابها م

.)1(الاحتكار

بنظرة )2(التي تمیز روادهاnéo-classique"النیوكلاسیكیة"المدرسة أیضاظهرت  كما

میكرواقتصادیة، تجسدت في البحث عن كیفیة تحقیق التوازن الاقتصادي من خلال التركیز على 

یتحقق إلا في إطار احترام والربط بینها وبین المنافسة، معتبرین أن التوازن المنشود لا "السوق"

.قواعد اللعبة، التي یتم تحدیدها من قبل السوق

المنافسة "، ظهر مفهوم "النیوكلاسیكیة"سة ر ونتیجة للأطروحات المقدمة من طرف المد

La"التامة concurrence pure et parfaite ،في الفكر الاقتصادي الكلاسیكي، كنموذج محبذ

اقتصادي، قدرة أو سلطة، تمكنه من التأثیر في مجریات السیر العادي لا یكون فیه لأي فاعل 

.للسوق القائمة على آلیات العرض والطلب

:)3(، تتمثل فیما یليعلى جملة من الشروط"المنافسة التامة"ویقوم نموذج سوق 

التعدد في جانبي العرض والطلب ؛ أي وجود عدد كبیر من المتدخلین والمستهلكین في -1

.لسوقا

.اعتبار السلعة المنتجة بدیلا كاملا لسلعة المنتجین الآخرین-2

.منحنى الطلب الفردي على سلعة المنتج یكون لا نهائي المرونة-3

.حریة الدخول إلى الأسواق لعدم وجود عوائق-4

.بهاتوفر جمیع المعلومات المطلوبة حول السلعة وسعرها وطریقة إنتاجها والتكالیف المرتبطة -5

1)(
.60المرجع السابق، صمحمد المرغدي،

2)(
Léon:، بزعامة 1870تأسست المدرسة النیوكلاسیكیة في الاقتصاد سنة  Walras, Carl Menger والذین قاموا بما یسمى ،

la(بالثورة الحدیة  révolution marginaliste.(
  : نظر اُ 

Stanley Jevor - Ejan Mackay, Stéphane Rousseau, Analyse économique du droit, Dalloz,
2èmeédition,paris, 2008, p106, note : 1.

3)(
حسین عمران، المنافسة والممارسات الاحتكاریة بین المناخ التشریعي ومشاكل التطبیق، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار في المنطقة 

، بالتعاون مع الجامعة "حمایة المنافسة ومنع الاحتكار في ضوء التحولات بالمنطقة العربیة"بحوث وأوراق عمل ملتقى (العربیة 
، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول 2011، شرم الشیخ، جمھوریة مصر العربیة، دیسمبر BUEالبریطانیة في مصر 

.25-24، ص ص2012العربیة، 
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.حریة انتقال عناصر الإنتاج من إنتاج سلعة إلى إنتاج أخرى-6

»’lما یسمىتضمنإن هذه الخصائص لسوق المنافسة التامة  isolementstratégique »،

الأسعار على بمعنى عدم قدرة أي متعامل ینتمي إلى السوق من التأثیر بمعزل عن الآخرین في 

تفاعل واع بین الخیارات التي یقررها وصفه بالوضعیة التي یغیب فیها أي تمما  وأسبیل المثال ، 

.)1(المتعاملون

، قد لاقى نقدا شدیدا، لیس على أساس طبیعته المثالیة، "المنافسة التامة"غیر أن نظام 

فحسب، بل لما یحمله أیضا من تناقضات ؛ إذ قد ینقلب من نظام ناجح للمنافسة وغیر الواقعیة 

المثال، فإن سعر التوازن المطبق في إلى احتمال غیاب كلي لأي نشاط تنافسي فعال، فعلى سبیل 

Leهذا النظام  prix d’équilibre ،من شأنه أن یؤدي إلى غیاب هامش الربح لدى المؤسسات

إضافة إلى ذلك، فإن التصور النیوكلاسیكي للمنافسة التامة، قد )2(ى الإفلاسوقد ینتهي الأمر إل

اتسم بالجمود والتجرید ؛ إذ یتم تحدید الشروط التي یتم فیها تحقیق التوازن الاقتصادي بطریقة 

.)3(مجردة، تعتمد على قواعد الریاضیات

النیوكلاسیكیون، تماشیا مع ، الذي انتهجه )Statique(كما أن منهج التحلیل الاستاتیكي 

فرضیة أن كل الأشیاء تبقى على حالها، من شأنها أن یكبح نزعة التطویر والتحسین والإبداع، 

.التي هي جوهر المنافسة الحرة

وفي الواقع، فإن التساؤل قد طرح بخصوص إمكان وجود سوق تجتمع فیها كل شروط أو 

قریبة الواحدة منها من الأخرى الفإذا كانت محطات للبنزین مثلا خصائص المنافسة التامة، 

تتوافر فیها بعض شروط المنافسة التامة من قبیل تعدد البائعین سوقا في مجموعها تشكل قد

نشأ صراع تنافسي بینها یأخذ شكل إجراء خصومات بشأن یأن  والمشترین، لكن ألیس هناك احتمال

صر أساسي لرقابة استراتیجیة من قبل المؤسسات بخصوص ، فیظهر بذلك السعر كعنالأسعار

.)4(أرباحها

(1)
Jean Gabszewcz, La concurrence imparfaite, éd La découverte, paris, 2003, p3.

(2)
Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, Droit de la concurrence, Dalloz, Paris, 2006,

p32.
3)(

یرید تأسیس النظریة الاقتصادیة بشكل علمي والابتعاد عن الاقتصاد المعیاري، وھذا ما أدى بھ إلى صیاغة Walrasحیث كان 
.120عبد الله ساقور، المرجع السابق، ص:باستخدامھ للریاضیات في إطار المنافسة التامة "التوازن العام"

(4)
Jean Gabszewcz, op.cit, p 3- 4.
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یضاف إلى ذلك أن عوائق الدخول إلى السوق قد تتحقق من خلال توقي المؤسسات 

إقدام المؤسسات بعض الممارسات من قبیل عن طریقمؤسسات جدیدةدخول یهاالمتواجدة ف

، أو حقیقيناشطة بشكلقبل أن تصبح إلى السوق الراغبة في الدخول شراء المؤسسات القدیمة 

.)1(تمكن هذه المؤسسات من الوصول إلى الزبائنعدم ترك منافذ عن طریق

ورغم النقد الذي لاقاه نظام المنافسة التامة، إلا أن هناك من اتجه إلى القول، بأن هذا 

المشرع لتنظیم المنافسة النظام قد وجد فیه قانون شیرمان الأمریكي سندا نظریا یبرر تدخل 

وذلك كون قانون شیرمان قد وجه إلیه النقد بدوره،  ؛)2(وضرورة حمایة الأسواق من شتى الاحتكارات

بأنه قانون جاء لمواجهة مخاوف اجتماعیة، قد ارتبطت بالتحول الصناعي الهائل، ومخاوف 

.سیاسیة تتعلق بحریة المواطن أكثر من استناده إلى مبررات اقتصادیة محضة

نظام "، على أن ومع ذلك، فإن الإجماع یكاد یكون حاصلا بین الاقتصادیین، حدیثا

تم تشبیهها بمعلم تاریخي یبقى نموذجا نظریا، ومرجعیة حقیقیة لوضعیة مثالیة"ة التامةالمنافس

(un monument théorique harmonieux et achevé))3( على صعید مع ذلك، و ، و

على مستوى بعض الأنشطة التي ضمن حدود ضیقة نه من المتصور تحقق هذا النظام الواقع، فإ

.دد فیها المتعاملون دون أن یرقى لیكون نموذجا اقتصادیا للسوقیتع

ه عدد من مصداقیتها كنظام للمنافسة الحرة، وتنبّ و وبذلك فقدت نظریة المنافسة التامة قوتها 

وتخفیف حدة ضرورة تجاوز الإطار النظری إلى )4("هارفارد"و" ردجبكام"المفكرین الاقتصادیین من 

.نظریة المنافسة التامة

التـــامـــة، أو غیـــر المكتملــــة        افسة غیـــروعلــى إثـــــر ذلك، تـم التـــرویــج لنظـــام المنــــ

La concurrence imparfaite بین المنافسة التامة والاحتكار التام اوسطا نموذجباعتبارها.

:هماویمكن في إطار المنافسة غیر التامة، التمییز بین نوعین رئیسیین من المنافسة 

.المنافسة الاحتكاریة واحتكار القلة

(1)
Jean Gabszewcz, op.cit, p4.

(2)
Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, Op.cit, p32.

(3)
Jean Gabszewicz op.cit ,p4.

Pietro(تحدیدا المفكر الاقتصادي الإیطالي )(4 Sraffa( والاقتصادي الأمریكي)Eward Chamberlin(.
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"شامبرلین"إلى الاقتصادي الأمریكي "المنافسة الاحتكاریة"ویرجع الفضل إلى بلورة نموذج 

د اعتبر أن سوق كل بائع في من خلال تركیزه على ظواهر تمایز السلع ودور عملیة الإشهار، وق

.)1(نظام المنافسة الحرة یتمیز إلى حدّ ما عن سوق منافسیه

أو بعبارة أخرى، أن المؤسسات تسعى إلى الوصول إلى وضعیات منافسة غیر تامة، وتبذل 

جهدا في تحقیق ذلك ؛ لأن تواجد أسواق ینشط بها عدد قلیل من الفاعلین أو المتدخلین، یسمح 

قدیم منتجات أو خدمات تبدو متمیزة عن منتجات غیرها، بما یؤهلها إلى تجاوز السعر للمؤسسة بت

priceالموحد الذي یفرضه نظام المنافسة التامة، والذي یعرف بـــ  takers إلى سعر تحدده

priceالمؤسسة  makers)2(.

المنطلق، فإن مقاربة شامبرلین، تقوم على الإستراتیجیة الخاصة للمؤسسة، أو ومن هذا

بعبارة أخرى، حریة هذه الأخیرة في المبادرة التي فقدتها تحت شروط المنافسة التامة، ویمتاز 

.)3(بتلیین الصلابة الشكلیة لنموذج المنافسة التامة"شامبرلین"النموذج النظري الذي تصوره 

:ویتمیز نموذج المنافسة الاحتكاریة بخصائص أجملها الاقتصادیون فـــــــي 

.تعدد المنتجین والبائعین وضآلة حصة كل واحد منهم بالنظر إلى مجموع السوق-1

.بمعنى أنها بدائل غیر كاملة لبعضها البعضالسوق؛التمایز فیما بین السلع المتواجدة في -2

.)4(السوق)الخروج من أو(سهولة الدخول إلى -3

هذه النموذج المحبّذ ؛ والذي یتم السعي إلى  هویعد نموذج المنافسة الاحتكاریة، بخصائص

تحقیقه من قبل التشریعات المتعلقة بالمنافسة، لآثاره الإیجابیة على المنافسة من جهة، أین تسود 

التبادلیة ؛ إذ من شأن خاصیةعلى المستهلكمزایاهبسببروح التنافس والابتكار، ومن جهة ثانیة

.التي یتمیز بها هذا النموذج تنمیة حق المستهلك في الاختیار

ومع ذلك، فإن بعض المجالات، أو القطاعات الاقتصادیة التي تتطلب تكنولوجیا عالیة، أو 

استثمارات ضخمة، لا تنسجم مع نموذج المنافسة الاحتكاریة، مما أدى إلى سیادة نموذج آخر، 

".احتكار القلة"نظام المنافسة غیر التامة وهو نموذج ضمن 

.79المرجع السابق، صالمرغدي، محمد)(1
(2)

Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, Op.cit, p32 .
3)(

.79المرجع السابق، صد المرغدي،محم
4)(

.33-32محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص ص
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تتمیز بالعدد المحدود من جهة العرض، یقابله تعدد في ویشكل احتكار القلة بنیة للسوق

الطلب، ویعتبر هذا النموذج الشكل الأكثر تمثیلا لحالة المنافسة داخل القطاعات الاقتصادیة 

.)1()إلخ... السیارات، المعلوماتیة(الكبرى 

)2(:ومن أهم شروط احتكار القلة 

.قلة عدد البائعین إلى حدّ یشعر فیه كل منهم بأثر تصرفات الآخر علیه-1

وجود عقبات أمام دخول منتجین جدد، قد تتمثل في ضخامة رأس المال اللازم أو المعرفة -2

  .إلخ... التقنیة الخاصة أو براءات الاختراع

.ت، ولكنها تشكل بدائل جیدة لبعضها البعضتجانس أو اختلاف المنتجا-3

ویتمیز هذا النموذج بوجود اقتصادیات الحجم الكبیر، وهو ما یمكّن من تخفیض متوسط 

الإنتاج، ما یؤدي إلى أنه إذا كان حجم السوق الكلي لا یتسع إلا تكلفة إنتاج الوحدة مع زیادة حجم 

جین، ستضطر إلى الخروج من السوق بسبب لعدد من المنتجین، فإن الأعداد الزائدة من المنت

.)3(خسارتها

وهكذا بدأت المنافسة الحرة، تأخذ بعدا واقعیا على الصعید النظري، یبتعد عن الجمود الذي 

ظهرت فیه أفكار فرضیة المنافسة التامة، ولقد أدى انتشار التشریعات المتعلقة بالمنافسة والسوق 

لاعتماد وتوظیف القواعد القانونیة، بما یخدم المنافسة الحرة لتكتمل إلى البحث عن الطریقة المثلى 

صورة مبدأ حریة المنافسة بین الواقعیة التي یفرضها الاقتصاد أو الفكر الاقتصادي والمنطق 

.المعیاري الذي تفرضه القواعد القانونیة

laوفي هذا السیاق، ظهر مصطلح المنافسة الواقعیة  concurrence praticable من قبل

رواد مدرسة هارفارد ؛ حیث أخذت المقاربة التي قامت علیها نظریة المنافسة الواقعیة، طابعا 

تجریبیا، یعتمد أساسا على دراسة تركیبة الأسواق، فیما إذا كانت أسواق منافسة احتكاریة، أو 

.)4(إلخ... أسواق احتكار القلة

1)(
.85-84ص صالمرجع السابق،،د المرغدي محم

2)(
.34محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص

3)(
.35، صالمرجع نفسھ

(4)
Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, Op.cit, p35 .
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هي التي ستؤدي إلى تحدید درجة إن دراسة تركیبة السوق، حسب رواد هذه المدرسة،

النشاط التنافسي فیها، وبالتالي الوصول إلى التطبیق السلیم لقواعد القانون من أجل تصحیح 

الأوضاع غیر القانونیة، معتبرین أن تركیبة السوق هي التي تحدد سلوك المؤسسة وأدائها، وهو ما 

إلى وجود توصلوا من خلاله)1()أداء –سلوك -تركیبة (أدى بهم إلى اعتماد معیار ذو أبعاد ثلاثة 

.علاقة سببیة بین درجة التركیز الاقتصادي للمؤسسة والقوة التي تتمتع بها في السوق

إن تركیز رواد هذه المدرسة على دراسة تركیبة السوق، قد كان له الأثر الواضح على 

حیث تم توظیف القواعد أ سنوات الستینات والسبعینات ؛.م.سیاسات المنافسة، سیما في الو

القانونیة من أجل تشدید الرقابة على تركیبة السوق، والتي اتخذت على وجه الخصوص شكل 

الرقابة على عملیات التركیز الاقتصادي وكذا على السلوكات المؤدیة إلى التقیید الرأسي للمنافسة 

.)2(من خلال الاتفاقات الرأسیة

laأما رواد مدرسة شیكاغو، فقد اعتمدوا مفهوما مغایرا ضمن نظریة  concurrence

contestable التي "الید الخفیة"من خلال مقاربة لیبرالیة محضة، تحاكي في مضمونها نظریة

التي تولي الاهتمام لدراسة "المنافسة الفعلیة"قامت علیها المدرسة الكلاسیكیة حیث، وخلافا لنظریة 

بة السوق فإن الطابع التنافسي للسوق، حسب رواد هذه المدرسة، یتم من خلال مرونتها ؛ تركی

حیث تظهر هذه المرونة من خلال كون المؤسسات الناشطة فیها، تواجه دائما تهدیدا من منافسة 

.محتملة من متدخلین جدد

فعالیة الاقتصادیة، على التقوم ، مقاربة "شیكاغو"إن المقاربة التي تقوم علیها نظریة مدرسة 

بدل سلطة السوق، وهو ما یجعل من الاحتكار في نظر روادها حالة عادیة وعابرة، ومن عملیات 

یة للسیر الدینامیكي للمنافسة، وأن سهولة الدخول إلى السوق، التركیز الاقتصادي نتیجة طبیع

.)3(لمنافسة المحتملةتفرض على المؤسسات المتواجدة والمهیمنة اعتماد سعر تنافسي لتجنب قوة ا

یكون بطریقة حذرة، وهو ما تدخل القانون في سیر السوق لابد أن وبناء على ذلك، فإن 

في ضرورة إعطاء الثقة الكاملة في الأداء التنافسي للسوق بشكل Hayekالاقتصادي یلخصه

–یؤدي إلى جعل تدخل القانون بصفة آلیة أمرا مرفوضا، حسب منطق هذه النظریة، التي تهدف 

(1)
Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, Op.cit, p35 .

(2)
Michel Rioux, penser la concurrence dans le contexte de la globalisation économique, économie

politique internationale (groupe de recherche sur l’intégration continentale), Université de Québec,
Août 2001, p07, dispo/ site : www.unites.uquam.ca.
(3)

Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, Op.cit, p35 .
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بعض المرونة على القواعد الأمریكیة المتضمنة في قانون إلى إسباغ -حسب البعض

.)1(الأنتیترست

الذي یظهر من بعد النظريتتسم بالطابع الواقعي المناقض للورغم أن القواعد القانونیة،

خلال الأفكار التي روجت لها مختلف مدارس التحلیل الاقتصادي، إلا أنه لا یمكن إنكار أن ما 

حملته هذه النظریات من مبادئ وأفكار، قد أثرت في صیاغة التشریعات المتعلقة بالمنافسة أو في 

.نشاط هیئات المنافسة

ما نتلمسه من خلال بعض الحقائق، منها استناد القضاء الأوروبي إلى نظریة وهذا 

عدم وجود  إلىوالذي اتجه بخصوصه،Métro، كمرجعیة في القرار الشهیر "المنافسة الفعلیة"

وصف المجلس الأوروبي المنافسة المثالیة ق في نطاق عقد من عقود التوزیع،  حیث للسو إساءة

الاتفاقیة ترام الضرورات الأساسیة  وتحقیق أهدافالضروریة التي تسمح باحجرعة المنافسة "بأنها 

یعني تطبیق قواعد المنافسة ضمن أضیق الحدود ، وهو ما )2(في بناء سوق مشتركةالأوروبیة

بإعفاء العدید من السلوكات من مجال الحظر سمح الممكنة ووفق ما تقتضیه الضرورة، وهو ما 

.القانوني

أیضا نشاط الهیئات المكلفة بالمنافسة الفرنسیة والأوروبیة، تبتعد في تطبیق وهو ما جعل 

القواعد المتعلقة بالمنافسة عن التفسیرات الجامدة أو الضیقة للنصوص، وتتجه في تقدیر مدى 

وجود الممارسة المنافیة للمنافسة على تحلیل دقیق للسوق المعنیة، وهذا ما یدفعها إلى اعتماد 

.سة القائم على حالة بحالةأسلوب الدرا

وإذا كانت المنافسة الحرة تشكل مضمونا لمبدأ حریة المنافسة، فهل اعتبار المنافسة ، هذا

الحرة غایة أو وسیلة من شأنه أن یؤثر على مكانة مبدأ حریة المنافسة ؟

مكانة مبدأ المنافسة الحرة:ثانیا

ما به في كل الدول التي انتهجت نظام لقد بات الاعتراف بحریة التنافس والتزاحم أمرا مسل

قد تختلف باختلاف بعض حریة المنافسة مبدأ المكانة التي یحتلهاأهمیةغیر أن الاقتصاد الحر، 

(1)
Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, Op.cit, p35 .

2)(
ثر ھذا القرار أسس المجلس الأوروبي موقفا مفاده أن درجة المنافسة تختلف باختلاف المنتوجات والخدمات المعنیة وعلى إ

la"المعقولیة"وباختلاف التركیبة الاقتصادیة للأسواق المعنیة ، وھو ما یعد تطبیقا لقاعدة  règle de raison وھو الموقف الذي
Arrêt:ت من مجال الحظر القانونيیؤدي إلى إعفاء العدید من السلوكا Métro CJCE-25 octobre 1977 :www.doc-du-

juriste.com
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تطرح العدید من التساؤلات، هل ینظر إلى حریة مبدأ هذا العلیه ، فإن تحدید مكانة المتغیرات، و 

وإذا كانت المنافسة الحرة وسیلة، فإلى أي مدى المنافسة على أنها وسیلة أم غایة في حد ذاتها؟ 

یستمدها من القیمة هل مكانة مبدأ حریة المنافسةو ینبغي تحدید الغایات الأساسیة من انتهاجها؟ 

القانونیة للقاعدة التي أقرته، أم أنها مستمدة من أهمیته في الواقع، لتحقیق تطور نوعي للحیاة 

تصادیة ؟الاق

مكانة مبدأ حریة المنافسة ترتبط ارتباطا وثیقا بطریقة النظر إلى وفي هذا الإطار، فإن 

ظهر اتجاهان، یحیث المنافسة الحرة، وفیما إذا كانت هذه الأخیرة وسیلة أم غایة في حد ذاتها، 

أحدهما یعتبر المنافسة غایة، والآخر ینظر إلیها على أنها وسیلة ضمن وسائل بهذا الخصوص،

.أخرى لتحقیق غایات أسمى

غلبة الشحنة السیاسیة "یة في حدّ ذاتها هو بعد تظهر فیهإن اعتبار المنافسة غا

د لانتصار عالمي للنظام لابد من الانصیاع لها وتمجی"عقیدة"والإیدیولوجیة، وتظهر فیه المنافسة 

)1("الرأسمالي

أمع القوانین المضادة للاحتكار، والتي صدرت تحت .م.ولقد ساد هذا المفهوم في الو

دة التي تحول دون التسلط إیجاد جملة من السلطات المضا"تأثیرات سیاسیة واجتماعیة تتلخص في 

وحمایة الحقوق الأساسیة )2("الذي یمكن أن ینتج عن ممارسة السلطات المشروعةوالتعسف

ویمكن أن نلاحظ ذلك من خلال تحفظ ،النشاط الاقتصاديرأسها حقه في ممارسةمواطن، وعلى لل

جاه الاتقانون الأنتیترست الأمریكي، بخصوص إیراد استثناءات بشأن الاتفاقات المنافیة للمنافسة و 

.)3(ثارها المحتملة على السوق نحو حظرها ابتداء دون دراسة آ

نظاما اقتصادیا، یضمن من المنافسة الحرةفهو الذي یجعلأما بخصوص البعد الثاني، 

.إرساؤه النجاعة الاقتصادیة ورفاهیة المستهلكین

ین الأوروبي والفرنسي للمنافسة ؛ حیث یتم النظر ویظهر هذا المفهوم على مستوى التشریع

إلى المنافسة على أنها وسیلة لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة وتحسین معیشة المستهلكین، هذا الاتجاه 

1)(
.21، المرجع السابق،صالمرغدي  محمد

2)(
.22محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص

(3)
Valérie Pironon, Droit de la concurrence, Lextenso, Paris, 2009, p17.
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یقود إلى ضرورة ارتباط سیاسة المنافسة بالسیاسة الصناعیة والتكنولوجیة والتجاریة، وحتى 

.)1(الاجتماعیة

حیث وفي تقریرها الأوروبیة؛ هیئاتلاتجاه العدید من المواقف للولقد أفصحت عن هذا ا

عن أهداف المنافسة ، حیث اعتبرتها العامل الأساسي الأوروبیة ، عبرت اللجنة1991لسنة السنوي 

دي في قاعدة السیاسات الموجهة للنمو الاقتصاتوجد المنافسة كار ولترقیة الإنتاجیة، معتبرة أنللابت

لحصول ها تسمح للمستهلك بادف فقط إلى إنتاجیة جیدة ولكنهالمنافسة لا ت، وأن وتحقیق الرفاهیة

.)2(من هذه الزیادةعلى جزء عادل

د الأهداف الأساسیة للمنافسة، وأحكیلاحظ، بهذا الخصوص، التركیز على المستهلك و 

المنافسة في السوق إذا "تب أحدهم في سیاق العلاقة بین حریة المنافسة ورفاهیة المستهلكین بأن ك

تؤدي إلى حمایة المستهلك أكثر من كل المیكانیزمات الحكومیة فإنها سوف ما تم تركها بآلیاتها، 

.)3("السوقهذه التي یتم فرضها على 

في  الأوروبیةحیث عبرت اللجنة أیضا في حریة المنافسة ؛ومن جهته یؤثر المستهلك 

فاعل حقیقي لتفعیل المنافسةربما لستم مدركین جیدا ولكنكم "رسالة موجهة إلى المستهلكین بالقول 

)4(".بین المؤسسات

ن سیاسة المنافسة تعد أداة وهذا ما یؤدي إلى القول بأنه، وعلى الصعید الأوروبي، فإ

.أوروبیة هامة تستعمل في الوقت ذاته لترقیة التكامل الاقتصادي وتسمح بتوزیع أمثل للموارد

، بل كل الاعتبارات المرتبطة بالتكامل بین المنافسة لیست فقط تنافسیةداف أهما یجعل 

فظة على الدیمقراطیة مایة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمحاوحاقتصادیات الدول الأعضاء 

.)5(وحمایة المستهلكین لا بد أن تأخذ بها قواعد المنافسةالاقتصادیة 

اعتبار المنافسة على الصعید الأوروبي ومع ذلك، ورغم أن الرؤیة تبدو واضحة بخصوص

،)1(بخصوص الهدف من المنافسةقد طرح مجددا من قبل الفقهوسیلة ولیست غایة، إلا أن التساؤل

(1)
Valérie Pironon,op.cit, p17.

(2)
20ème Rapport Sur la politique de la concurrence, document officiel de la commission

européenne,1991,dipo/site : http://ec.europa.eu .
(3)

Martine Behar, A quoi sert la concurrence ,Concurrences, Revue des droit de la concurrence,
Institut de droit de la concurrence, N° 4- 2014, p760.
(4)

Ibid .
(5)

Martine Behar ,Art prec, p 760 .
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أو وعاء تجتمع فیه أدوات هل المنافسة مجرد وسیلة :طرح السؤال على الشكل التاليحیث 

أمر أم أنها ؟ )   (une boite à outils de la politique économiqueالسیاسة الاقتصادیة

یتعلق بالطبیعة الدیمقراطیة للمجتمع الأوروبي؟أساسي 

ینظر إلى المنافسة على أنها أن القانون الأوروبي حسب هذا الموقف، على، وهو ما یحتم

إرساء سیاسة ضرورةلبالأمر الذي أدى إلى القو ، عنصر أساسي من عناصر الهویة الأوروبیة

؛ إذ تم وصف جدیدة للمنافسة ترتكز على اعتبار الأخیرة غایة في حد ذاتها ولیست مجرد وسیلة

والتي یجب الوصول إلیها ضمن مجتمع دیمقراطي، وهي حالة ، المنافسة بأنها الوضعیة المرجوّة 

.)2(مرادفة للانفتاح، وللمساواة الحقیقیة بین الفرص

عدیم غایة قد یظهر بأنه جدل فقهيالبحث عن كون المنافسة وسیلة أم نوفي الواقع، فإ

الأحكام المتعلقة بالمنافسة وكیفیة تفسیرها وتطبیقها، الفائدة العملیة، إلا أنه في الواقع ذو أثر على 

أنه إذا حصل المنافسة وسیلة لتحقیق غایةالبعد الذي یعتبرفعلى سبیل المثال ، فإنه ینتج عن

تعارض بین الأهداف الاقتصادیة والقواعد الخاصة بحظر الممارسات المنافیة للمنافسة، فإنه یتم 

یق الأولى؛ حیث تشكل الاستثناءات الواردة على حظر تعطیل هذه الأخیرة، لضمان تحق

د أثر محتمل الممارسات المنافسة للمنافسة المثال الأبرز على ذلك، إذ تتم إزالة الحظر ، رغم وجو 

وهو ما لا على السوق في سبیل تحقیق أهداف اقتصادیة من قبیل التطور الاقتصادي والتقني ، 

یتصور في ظل نظام تكون فیه المنافسة غایة في حدّ ذاتها أین تسود الشدة والصرامة في سن 

)3(.وتطبیق القواعد المتعلقة بالمنافسة

جل التشریعات، هو الاتجاه الثاني، الذي یجعل ورغم أن الاتجاه السائد حالیا على مستوى 

من المنافسة نظاما یتم من خلاله السعي إلى تحقیق أهداف اقتصادیة، إلا أن هناك من یذهب إلى 

قد یكون وجهه المباشر اقتصادیا محضا، یسعى في سبیل "القول بأن المنافسة هي مفهوم مخادع، 

ندما یخفي مرامي سیاسیة وإیدیولوجیة، خاصة عوجهه اعیة، ولكن الرفاهیتین الاقتصادیة والاجتم

(1)
pierre-André Buigues , Guy Ganivet, Olivier Féget et Christophe Jamin, Entretien : le droit de la

concurrence - Controverses autour des enjeux actuels du droit de la concurrence ,Cahier de droit de
l’entreprise ,n°5,Septembre 2016, entretien 5 :www.lexis360.fr.
(2)

Ibid.
3)(

.24محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص
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عدد من عملیات الخوصصة من منطلقات سیاسیة ولیست تتخذ المنافسة ذریعة لتبریر

.)1("اقتصادیة

إن مكانة مبدأ حریة المنافسة، لاشك أنها تبدو ذات أهمیة أكبر في إطار البعد الذي یجعل 

ذلك لأن هذه الحریة وكذا الضوابط التي تحكمها تكون لة لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة؛ منها وسی

ستعمل على إرساء التوازنات -في ظل هذا البعد–واقعیة وفعلیة أكثر، لأن سیاسة المنافسة 

المطلوبة، وفي أقصى الحدود الممكنة بین مختلف المصالح المتعارضة، وبین شتى التناقضات 

.المحتملة

إن غایة قانون المنافسة في تحقیق الفعالیة الاقتصادیة تنطلق من حمایة السوق، فتصبح 

دیة، هذه الحمایة هدفا لقانون المنافسة، یراد من خلاله تحقیق غایة أكبر هي الفعالیة الاقتصا

السوق لیست بالحالة العفویة الطبیعیة، بل هي حالة عابرة بإمكانها أن تختفي، وهو ما یبرر ف

التام أو احتكار ورة حمایتها تحت طائلة الانغلاق على نفسها وبالتالي الاتجاه نحو الاحتكار ضر 

)2(.القلة، وبالتالي اختفائها

وسیلة، ذهب التشریع الجزائري للمنافسة ؛ حیث اعتبر المنافسة الحرة وفي هذا السیاق

المتعلق 03-03ة صریحة من خلال نص المادة الأولى من الأمر ، وذلك بصفولیست غایة 

"بالمنافسة، والتي جاء فیها بأنه  المنافسة في السوق هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسةیهدف :

الاقتصادیة، قصد زیادة الفعالیة قیدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات وتفادي كل ممارسات م

".المستهلكینالاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة 

وهما الفعالیة غایتین لقانون المنافسةفحسب النص السابق ، یكون المشرع قد حدد 

الاقتصادیة وتحسین معیشة المستهلكین، وطالما وجد تكامل بین هاتین الغایتین، فإنه لا إشكال 

.یطرح، غیر أن تناقض الغایات هو الذي یثیر الإشكالات بهذا الشأن

فتحقیق الفعالیة الاقتصادیة یصب في مصلحة المستهلك، باعتباره المستفید النهائي من أي 

تطور اقتصادي، ومع ذلك، فان هذه الغایة أحیانا تتعارض مع مصلحة المستهلك ، عندئذ یطرح 

1)(
.21المرجع السابق، صالمرغدي ، محمد 

(2)
pierre-André Buigues et Guy Ganivet et Olivier Féget et Christophe Jamin, Art prec.
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،فكیف یمكن تحدید )1(الإشكال بخصوص ازدواجیة الغایات التي یقوم علیها قانون المنافسة

في هذه الحالة؟الأولویات

بهذا الخصوص إلى تفضیل ، فذهبتشكاللهذاالإ ذهبت المحكمة الأوروبیةلقد تعرضت

بأنه اقا یتعلق بسوق الأدویة في فرنسا من الحظر، واعتبرتهاتفحیث أعفتمصلحة المستهلك ،

القضاء یجابیة علیه، غیر أن مجلس لانعكاساته الإغیر مناف للمنافسة، لأنه یعد مفیدا للمستهلك 

حیث أكد أن قواعد المنافسة لا تهدف فقط إلى حمایة مصلحة الأوروبي، قد سلك اتجاها مخالفا ،

.)2(المتنافسین أو المستهلكین ولكن تهدف إلى حمایة المنافسة في حدّ ذاتها

إذن یبدو أن ترجیح غایة على أخرى، ینتج عنه اختلاف في النتائج والقرارات، وهو ما یثیر 

حدید الغایات بدقة وحسب أولویتها، وهو الاعتبار الذي یبدو بأنه لیس في الحسبان إلى تالحاجة 

بعد، سیما على مستوى الدول النامیة أین یسود اقتباس الأحكام من مختلف الدول ذات التجربة 

.الأسبق في مجال المنافسة وأحیانا كثیرة بطریقة عشوائیة

في مختلف مبدأ حریة المنافسة المكانة التي أصبح یتخذهاویلاحظ عموما ازدیاد، هذا

التساؤل مطروحا حول ما الدول التي اعتمدت اقتصاد السوق، بطریقة ملفتة للانتباه وإلى حد جعل

.قل عن مبدأ حریة التجارة والصناعة النظر إلیه كمبدأ مستبالإمكانإذا كان 

مسألة العلاقة بین مبدأي حریة المنافسة ك أن هذا التساؤل لیس حدیثا ؛ ذلوفي الواقع، فإن 

؛  20و 19إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي خلال القرنین وحریة التجارة والصناعة، تمتد تاریخیا 

تم التأكید على وجوب أن یتحدد مبدأ حریة 1853سنة Nancyففي قرار قدیم لمجلس قضاء 

وأن هذا الأخیر هو الذي یوجه العكس،سة ولیسالتجارة والصناعة في ضوء مبدأ حریة المناف

وهو الموقف الذي سارت علیه عدید .)3(تحلیل القاضي، ویعتبر مبدأ طبیعیا ینبغي تعمیم استعماله

"السوق"القرارات القضائیة اللاحقة، والتي اعتمدت تحلیلا بخصوص هذا الموقف، یستند إلى فكرة 

؛ معتبرة أن مبدأ حریة التجارة، طالما أن وجوده، ارتبط بفكرة السوق، فیمكن، إذن تعویضه بمبدأ 

(1)
Jean Pascal Chazal, Thomas Picot, Dina Waked, L’ambivalence des finalités et des instruments

techniques du droit de la concurrence, Cahiers du droit de l’entreprise, N°03, Mai 2013, entretien 3,
document 1de 1,dispo/site : www.lexisnexis.fr.
(2)

Jean Pascal Chazal, Thomas Picot, Dina Waked, Art prec.
(3)

Marth Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie de Marché, L.G.D.J, Paris,
2002, p81.
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في لذلك، أصبح مبدأ حریة التجارة  یتحدد  وفقاله صلة مباشرة بالسوق وهو مبدأ حریة المنافسة، و 

.)1(حریة المنافسةمبدأ ضوء 

وحتى على صعید الواقع، فإنه قد یتم توظیف المبدأین واستعمالهما للتعبیر عن الشيء 

نفسه، حتى یبدو وكأن أحدهما یستغرق الآخر جزئیا ؛ ذلك لأن النشاطات التجاریة والصناعیة، لا 

.)2(إذا لم تتحمل مخاطر المنافسة وتستفید من مزایاهاتكون في الواقع حرة 

لكن ورغم أن التساؤل، بخصوص العلاقة بین المبدأین لا یزال یطرح حالیا، إلا أنه لا 

یمكن الحدیث عن مبدأ حریة المنافسة بمعزل عن مبدأ حریة التجارة والصناعة، فإذا كان مبدأ 

وقواعد سیرها، فإن مبدأ حریة التجارة والصناعة، یعبّر "السوق"حریة المنافسة یرتبط ویتجسد حول 

عن نمط للحیاة الاقتصادیة بأكملها ویرتبط أساسا بالتحول في النمط الاقتصادي، مما یجعله 

.المنافسة ةیتجاوز ویستغرق مبدأ حری

37اتجاه المؤسس الدستوري من خلال تعدیل نص المادة  وإن ما یؤكد هذا التصور ه

بدأ حریة التجارة والصناعة إلى تضمین هذا الأخیر مبدأ حریة المنافسة ، كما سبقت المتعلقة بم

.مبدأ حریة المنافسة متفرعا عن مبدأ حریة التجارة والصناعةن و كالإشارة إلیه، وعلیه ی

وفي سؤالنا السابق بخصوص أهمیة مكانة مبدأ حریة المنافسة، وفیما إذا كان یستمدها من 

طبیعة القاعدة القانونیة التي تقرر ة القاعدة القانونیة التي أقرته، فإننا نعتقد أن الواقع أو من قیم

المبدأ لها دون شك دور في تحدید أهمیة مكانة مبدأ حریة المنافسة، حیث یلاحظ تطور بهذا 

، إلى مبدأ حریة المنافسة2016الخصوص من خلال إشارة المؤسس الدستوري ضمن تعدیل 

صاف القواعد الدستوریة، إلا أنه، والارتقاء به إلى م ألمبدلهذا االحكم الذي یعد دون شك تفعیل 

مبدأ حریة المنافسة بقاءیؤدیإلىومع ذلك، فإن محدودیة مجال تطبیق المبدأ على صعید الواقع

لسوق، إلا إذا لا یمكننا الوقوف على مدى فعالیة القواعد القانونیة المتعلقة با؛ حیثمبدءا صوریا

.كانت هذه الأخیرة فعلیة

.وبدوره یرتبط مبدأ حریة المنافسة بمبدأ آخر هو مبدأ حریة الأسعار

(1)
Marth Torre-Schaub,Art prec,p 81 .

(2)
Ibid .
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مبدأ حریة الأسعار:الثانيالفرع 

یرتبط مبدأ حریة الأسعار بمبدأ حریة المنافسة، ارتباطا وثیقا، فلا یمكن الحدیث عن حریة 

متفرعا عن مبدأ حریة التجارة والصناعة ؛ إذ لا یمكن المنافسة في غیاب حریة الأسعار، كما یعد

.الحدیث عن اقتصاد حرّ في ظل نظام أسعار منظمة

ویقصد بحریة الأسعار، عدم تدخل الدولة لتحدید أسعار السلع والخدمات بصفة إداریة، 

.أي خاضعة للآلیات الطبیعیة للعرض والطلبحرة؛وترك الأسعار 

الأسعار أحد العناصر الأساسیة المحددة للصراع التنافسي تعتبر "السوق"وعلى صعید 

عناصر اللعبة التنافسیة، من حیث كونها تدفع تعتبر المنافسة بالأسعار أحد أهمفیها، بحیث 

.)1(المتعاملین الاقتصادیین إلى الاستغلال الأمثل للموارد المسخرة بأقل تكلفة ممكنة

للسوق، فذلك لأن آلیة القانونیةمنطلقات الحمایةأما عن كون مبدأ حریة الأسعار أحد 

السعر، كما یمكن أن تكون وسیلة تنافسیة إیجابیة، تحفّز المؤسسات في سبیل بذل أقصى جهودها 

من أجل تحقیق أعلى المبیعات في السوق المعنیة، وهو ما یعود بالفائدة على الفعالیة الاقتصادیة 

إلى وسیلة تنافسیة سلبیة، تظهر في شكل ممارسات منافیة أن تتحول فانه یمكنوعلى المستهلك، 

–للمنافسة، وتأخذ السمة الغالبة فیها شكل اتفاقات تحدید الأسعار، أو تعسف في وضعیة هیمنة 

.-لاحقاذلك نرى سكما 

 )أولا ( 1989ورا تشریعیا، ابتداء من سنة ولقد عرف مبدأ حریة الأسعار في الجزائر تط

.)ثانیا (هذا التطور التشریعي حمل العدید من القیود لمبدأ حریة الأسعار

تطور نظام الأسعار في الجزائر:أولا

المتعلق 12-89لم یكن من الممكن الحدیث عن حریة الأسعار في الجزائر قبل القانون 

ت والخدمات حیث كانت هذه الأخیرة تخضع لنظام التحدید الإداري لأسعار المنتجا؛)2(بالأسعار

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة 37-75التي تقدمها المؤسسات العمومیة تطبیقا للأمر 

.)3(بتنظیم الأسعار

1)(
.105، ص2013یتورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار ھومة، الجزائر، 

2)(
.المتعلق بالأسعار1989جویلیة 5المؤرخ في 12-89القانون 

3)(
 .1975لسنة  38ر عدد .یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار، ج1975أفریل 29المؤرخ في 7-75الأمر رقم 
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ورغم الوسائل القانونیة التي وفرتها الدولة بغرض مراقبة الأسعار الإداریة، إلا أن عوامل 

عجز المؤسسات العمومیة عن تلبیة "عدیدة أدت إلى انفلات سیطرتها على الأسعار ومن أهمها 

، مما أدى إلى نشأة سعر موازٍ في ن السلع لدى الوسطاءجزء هام من الطلب وتكوّن مخزون هام م

.)1("القطاع العام رسمي الذي كان مطبقا من قبلمقابل السعر ال

وشهدت هذه الفترة فوضى على مستوى أسعار السلع، كان سببها قلة العرض في مقابل 

الطلب، كما أثرت بعض سلوكات المستهلكین أیضا على تفاقم الأزمة، بسبب إقبالهم على زیادة 

.اقتناء ما یفوق حاجیاتهم رغبة في توفیر مخزون لدیهم من السلع

بصدور 1989ویمكن الحدیث عن میلاد مبدأ حریة الأسعار في الجزائر، ابتداءً من 

المقننة، ولكنه أحدث بجانبها نظام التصریح ، والذي أبقى على نظام الأسعار 12-89القانون 

.منه11بالأسعار، كما أشارت إلى ذلك المادة 

تخضع جمیع السلع "...:فإنه، 12-89من القانون 18وحسب ما ورد في نص المادة 

".والخدمات التي تكون أسعارها غیر مقننة لنظام التصریح بالأسعار

بخصوص مبدءا، 12-89،في ظل القانون ما یفید أن نظام الأسعار المقننة یشكل 

.الأسعار، فیما یشكل نظام الأسعار المصرح بها الاستثناء

صراحة عن مبدأ الأسعار الحرة، ضمن نص 06-95أفصح الأمر 1995وفي سنة 

المادة الرابعة، معتبرا قواعد المنافسة المعیار الوحید لتحدید أسعار السلع والخدمات المعروضة من 

؛ حیث ورد 06-95سات ومع ذلك، فإن مبدأ حریة الأسعار، قد تم تقییده ضمن الأمر قبل المؤس

:ضمن نص الفقــرة الثانیـــة من المــــادة الرابعـــة إشــــارة إلى إمكان تقیید مبدأ حریة الأسعار بقولها 

روط المحددة في ة الأسعار وفق الشـــامة لحریـــغیر أنه، یمكن للدولة أن تقید المبادئ الع"...

".من هذا الأمر5المادة 

المتعلق بالمنافسة، یلاحظ أنه قد تم الإبقاء 03-03وبالرجوع إلى المادة الرابعة من الأمر 

.الملغى06-95على النص القانوني نفسه، كما ورد ضمن الأمر 

1)(
، 2008محمد بودالي، حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

.506ص
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، وفیها من الحرص على "تقید"وعلى مستوى صیاغة هذا النص، یلاحظ اعتماد عبارة 

خل الدولة لممارسة حقها في تقیید هذا المبدأ بما یكفي لخدمة المصلحة العامة وعلى رأسها تد

.مصلحة المستهلكین

الوارد ضمن هذا النص، فهو ینصرف إلى السلطة التنفیذیة ؛ " الدولة"وبخصوص مصطلح 

لمبدأ العام التي یمكنها عن طریق سلطتها التنظیمیة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تقیید ا

أن الإدارة هي الأقدر على التجاوب لحریة الأسعار، للاعتبارات التي حددتها المادة الخامسة ؛ ذلك 

مع متطلبات السرعة التي تقتضیها التدابیر الخاصة بالأسعار، هذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة، 

بدأ من مبادئ الحریة من أجل تقیید أي م-إن اقتضى الحال ذلك–فإن تدخل السلطة التشریعیة 

.)1(الاقتصادیة، لا یتطلب الإشارة إلى ذلك ضمن النص التشریعي الذي تضمن المبدأ العام

، فهي 03-03أما عن فحوى الاستثناءات التي تضمنها نص المادة الخامسة من الأمر 

الدولة ذات طابع تقنین أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها :نوعین من الاستثناءات هما بتتعلق 

إستراتیجي واتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدیدها في حالة ارتفاعها المفرط 

بسبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین 

.أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات الاحتكارات الطبیعیة

، قد أثارت بعض "السلع والخدمات الإستراتیجیة"ستثناء الأول، فإن مصطلح بخصوص الاف

التساؤلات بخصوص مضمونها وحدودها، وفي ظل عدم تحدید أي مفهوم للسلع والخدمات 

من قبل النص التنظیمي الذي الإستراتیجیة، فقد تم اعتباره معیارا شكلیا ؛ بمعنى أن یتم تحدیدها

.)2(الخدمات، وهي سلطة تقدیریة ممنوحة لرئیس الحكومةتضمن قائمة بهذه السلع و 

أما عن دور مجلس المنافسة بخصوص هذه الاستثناءات، فلقد أشارت إلیه الفقرة الثالثة من 

مجلس قد أفتىبالفعل ف، و ، قبل تعدیلها وهو دور استشاري 03-03لأمر المادة الخامسة من ا

.المنافسة في مختلف مشاریع النصوص التنظیمیة المتعلقة بهذه الاستثناءات بآراء إیجابیة

بخصوص مبدأ 05-10بالقانون رقم 03-03ولقد تدخل المشرع من خلال تعدیل الأمر 

، فكیف یمكن قراءة هذه التعدیلات ؟الأسعارحریة

(1)
Mustapha Menouer, Op.cit, p42.

(2)
Ibid.
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، والمعدلتین بموجب المادتین 03-03إن قراءة نص المادتین الرابعة والخامسة من الأمر 

، تُمكن من القول أن المشرع قد أعاد ضبط مبدأ حریة 05-10الثالثــة والرابعــة من القانون 

الأسعار ؛ حیث تضمنت المادة الرابعة المبدأ العام، بتحدید بعض القواعد التي یتم على أساسها 

الخامسة الاستثناءات الواردة على هذا بدأ حریة الأسعار، في حین تضمن نص المادة مارسة مم

.المبدأ

نجد أن المشرع، لم یكتف بقواعد المنافسة كضابط الرابعة،وبالرجوع إلى نص المادة

في إشارة إلى ضرورة "المنافسة الحرة والنزیهة"لممارسة حریة الأسعار، بل أضاف مقتضیات 

آلیة الأسعار من أجل التأثیر في القواعد احترام المؤسسات قواعد اللعبة التنافسیة، وعدم استعمال 

.التي ینبغي أن یبنى علیها الصراع التنافسي

أما عن القواعد التي تتم في إطارها ممارسة حریة الأسعار، فلقد ذكرت الفقرة الثانیة من 

 قــافیة، لاسیما فیما یتعلـــالمادة الرابعة بأن تمارس هذه الحریة على أساس قواعد الإنصاف والشف

:یأتيبما 

.تركیبة أسعار نشاطات الإنتاج والتوزیع وتأدیة الخدمات واستیراد السلع لبیعها على حالها-

.هوامش الربح، فیما یخص إنتاج السلع وتوزیعها أو تأدیة الخدمات-

.شفافیة الممارسات التجاریة-

مثلة عن بالذكر أن هذه القواعد لیست على سبیل الحصر، وإنما هي بمثابة أوجدیر 

أسعار المنتجات والخدمات، ویلاحظ بهذا الخصوص تنوع المعاییر التي ینبغي أن تبنى علیها

المعتمد علیها من قبل المشرع بین تلك المتعلقة بتركیبة الأسعار وهوامش الربح،من جهة  رییاالمع

المتعلق بالقواعد 02-04القانون  إلى،والتي تحیلنا وتلك المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة

.المطبقة على الممارسات التجاریة

،إلا أنه في الواقع فان العدید من التجاوزات ورغم اهتمام المشرع بشفافیة الأسعار،لكن

وجود بعض الالتزامات حیث لا یتم التصریح بالأسعار حتى مع ر،تحدث على مستوى الأسعا

.مثلاتورةنظام الفافرض ك 02-04ضمن القانون 
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یعبر عن روح الاقتصاد الحر، ویعد امتدادا لمبدأ حریة  أً ، مبدوإذا كان مبدأ حریة الأسعار

التجارة والصناعة، فإن التساؤل الذي یطرح، یتعلق بمدى حجیة الاستثناءات التي أوردها المشرع 

ومدى تأثیرها في 05-10على مبدأ حریة الأسعار من خلال التعدیل الذي ورد ضمن القانون 

لمبدأ العام الخاص بحریة الأسعار؟ا

الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة الأسعار:انیاث

، 03-03زیادة على الضوابط التي أوردها المشرع ضمن نص المادة الرابعة من الأمر 

المعدلة 03-03والمتعلقة بكیفیة ممارسة مبدأ حریة الأسعار، أورد نص المادة الخامسة من الأمر 

.ستثناءات على مبدأ الأسعار الحرةبعض الا05-10بموجب المادة الرابعة من القانون 

الأسعار، باعتباره متفرعا عن مبدأ حریة التجارة والصناعة، مكفول ریةحوإذا كان مبدأ 

معینة، قد یكون أساسها بعض تضیاتقدستوریا، فإن هناك هامش مضمون لتدخل الدولة لم

.الاعتبارات ذات البعد الاجتماعي، كحمایة القدرة الشرائیة للمستهلكین

في  ة الاقتصادیة، یجد تبریرا له تدخل الدولة من أجل تقیید مبدأ من مبادئ الحریحیث أن

محدودیة الخطورة التي یمكن أن تنجم عن هذه الحریة في ظل هشاشة النسیج الاقتصادي للدولة، ول

.)1(السوق التي لا تشكل بعد مجالا ملائما للصراع المتوازن بین العرض والطلب

فإن القدر الواسع من الاستثناءات والقیود الواردة على هذه الحریة، یمكن، من ومع ذلك،

ناحیة ثانیة، أن تحدّ من مجال المنافسة الحرة، التي تعد عماد الابتكار والإبداع، وهو ما سیعود 

.ى المدى الطویل بالسلب على المستهلكعل

المتعلق بالمنافسة، نجد أن المشرع، 03-03وبالرجوع إلى نص المادة الخامسة من الأمر 

الأول بالحالات العادیة، وتهدف إلى المحافظة على النوعیتعلق:قد أورد نوعین من الاستثناءات 

منها فیتعلق بظروف استثنائیة، یكون هدفهاع الثاني النو أمااستقرار أسعار السلع الضروریة، 

.هذه الاستثناءات في شكل تدابیر تتخذ لهذا الشأنطبق ، وتتأثیراتها السلبیة على المستهلكتفادي

1)(
الحسین بلحساني، قانون المنافسة وحریة الأسعار بین المؤثرات الخارجیة والإكراھات الداخلیة، مجلة طنجیس، كلیة العلوم 

.46، ص2003القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، طنجة، العدد الثالث ، 
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:التدابیر المرتبطة بالحالات العادیة -1

إلى اعتماد صیغ قانونیة محددة، من أجل تقیید حریة 2010اتجه المشرع ضمن تعدیل 

وتتمثل هذه الصیغ في تحدید الأسعار، أو تحدید هوامش الربح أو تسقیفها أو التصدیق الأسعار،

.المعدلة والمتممة03-03علیها، وهو ما جاء ضمن نص المادة الرابعة من الأمر 

، نجد المشرع قد حدد على 03-03وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من الأمر 

التي یتم على أساسها اتخاذ هذه التدابیر، وتتعلق هذه سبیل المثال لا الحصر الأسباب الرئیسیة 

:بـــــالأخیرة 

لاك الواسع في حالة تثبیت استقرار مستویات أسعار السلع والخدمات الضروریة أو ذات الاسته-

.اضطراب محسوس في السوق

.مكافحة المضاربة بجمیع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك-

لسلطة اعتمد صیاغة جد واسعة، تمنح اوالملاحظ من خلال هذه الأسباب أن المشرع قد 

.التنظیمیة مجالا واسعا من التدخل من أجل تقیید مبدأ حریة الأسعار

ذلك، ومحاولة للتخفیف من حدة هذه القیود، فإن المشرع، قد جعل هذه التدابیر تتخذ ومع 

ى أساس بعض الإجراءات المسبقة كاستشارة الجهات المعنیة ، وهذا ما یقودنا إلى التساؤل عل

بخصوص الجهات التي یمكنها أن تكون محل استشارة السلطة التنفیذیة بهذا الخصوص ؟

في سبیل اتخاذ هذه قد فرض ضرورة استشارة القطاعات المعنیة النص السابق ، قد إن

كان الأمر  فإذا، ؟، وهو ما یثیر الغموض بخصوص المقصود بهذه القطاعات المعنیة التدابیر

السلطة  إطارلن یخرج عن  إذنیتعلق بالوزارة التي یتبعها النشاط المعني بهذه التدابیر ، فالأمر 

النشاط  إلىني هو الأقرب عالقطاع المكوننت الفائدة من ذلك تظهر من خلال ، وان كاالتنفیذیة 

ید ضمان الضرورة الملحة لتقیید مبدأ حریة الأسعار ، فان ذلك یبدو دون عأنه وعلى ص،إلا 

.فائدة
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هذا الإطار، هناك من اتجه إلى التساؤل حول ما إذا كان من الممكن أن توسع دائرة  وفي

أي المؤسسات المنتمیة إلى القطاع المعني وكذا إلى إلى الفاعلین الاقتصادیین؛لمعنیةالقطاعات ا

.)1(ممثلي المستهلكین نحو تطور هام في طریق الدیمقراطیة

لة لتقیید مبدأ حریة الأسعار و وهو ما نراه اقتراح في محله في ویتجه نحو ضبط تدخل الد

.ضمن الحدود الضروریة

المؤسسات وممثلي المستهلكین لن تغني عن ضرورة  إلىومع ذلك، فان توسیع الاستشارة 

استشارة الهیئة صاحبة الاختصاص، بهذا الشأن ، فهل ضمن المشرع لمجلس المنافسة إبداء رأیه 

بخصوص هذه التدابیر ؟

ضمن استبعاد المشرع هذه الاستشارة ، یكشف لنا05-10إن الرجوع إلى أحكام القانون 

، وهو اتجاه خطیر، ذلك أن استبعاد إشراك الهیئة المختصة بالسوق من مجال 2010تعدیل 

لهیئة، ه تهمیش دور هذه اـــــــــة الأسعار من شأنـــــــــــد مبدأ حریـــــــــر التي تهدف إلى تقییــــــــدابیـــــالت

.)2(ومساسا بالدور الضبطي لها

ءات ـاار الاستثنـــــــاتخذت العدید من المراسیم التنفیذیة في إطوعلى صعید الواقع، فلقد 

ا ـــــــذكر منهـــــ، ون2010ار، سواء أكان ذلك قبل أو بعد تعدیل ــــــــــة الأسعـــــــــدأ حریـــــــى مبـــالواردة عل

اشرة ـــــوالذي صدر مب، )3(رــــــت والسكـــــــي الزیـــــــتادـــق بمــــــوم المتعلــــــــــال، المرســـــــــل المثــــــــعلى سبی

، بالإضافة إلى مراسیم أخرى تتعلق "بأزمة الزیت والسكر"، فیما عرف 2011بعد أحداث جانفي 

(1)
Mustapha Menouer, Op.cit, p46.

2)(
إلا إذا كان قصد  المشرع  ھو أن تدخل مجلس المنافسة بھذا الخصوص مضمون من خلال ممارستھ صلاحیاتھ الاستشاریة 

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 36بمقتضى نص المادة 
3)(

ش الربح القصوى ، یحدد السعر الأقصى عند الاستھلاك وكذا ھوام2011مارس 06المؤرخ في 108-11المرسوم التنفیذي رقم 
لسنة  15ر عدد .عند الإنتاج والاستیراد وعند التوزیع بالجملة والتجزئة لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبیض، ج

 .2016لسنة  13ر عدد .، ج2016مارس 01المؤرخ في 87-16، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2011
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نقل  ةـــــــــــــــ، وخدم)3(بر للش الحالص ءــاوالم)2(رـالمبست بــــــــوالحلی)1(زــــــق والخبـــــر الدقیــابأسع

  .إلخ... )5(ةـــر الأج راتــاوسی)4(ةـــــیـدك الحدیــــــعبر السكالمسافریــن

وأخیرا، وعلى صعید تقییم هذه الاستثناءات، یمكن القول أنه على الرغم من وجاهة 

الأسباب التي تقوم علیها، والتي تصب في إطار مصلحة المستهلك، ورغم طبیعة النصوص التي 

تتخذ في إطارها، وهي نصوص تنظیمیة یمكن التدخل لتعدیلها بسهولة حال تغیر بعض الظروف 

ذات العلاقة بالأسعار، إلا أن مرونة هذه الأسباب وعمومیتها من ناحیة أخرى، من شأنها إعطاء 

.مجال تدخل واسع للإدارة للتأثیر على مبدأ حریة الأسعار

شك أن اتجاه الدولة إلى دعم الأسعار سیاسة غیر وعلى صعید الفعالیة الاقتصادیة، فلا

محبذة باتفاق الخبراء الاقتصادیین، فحتى وإن أدى ذلك على المدى القصیر إلى الحفاظ على 

القدرة الشرائیة للمستهلك، إلا أنه وعلى المدى الطویل، سوف ینتج عن ذلك أزمات اقتصادیة لا 

خم، وهو ما یدفع إلى القول بضرورة أن تتجه الدولة محالة یكون السبب الرئیسي فیها ظاهرة التض

.إلى دعم الإنتاج عوض أن تدعم الاستهلاك،في هذا الإطار،

:التدابیر المرتبطة بالحالات الاستثنائیة-2

"المعدلة قولها 03-03جاء في نص الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من الأمر  كما :

یمكن اتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفها، حسب الأشكال 

المبرر، لاسیما بسبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو نفسها في حالة ارتفاعها المفرط وغیر 

بات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات صعو 

".الاحتكار الطبیعیة

1)(
ر .جیتضمن تحدید أسعار الدقیق والخبز في مختلف مراحل التوزیع،،1996أفریل 13المؤرخ في 132-96المرسوم التنفیذي رقم 

 .1996لسنة  23عدد 
2)(

، یتضمن تحدید أسعار الحلیب المبستر والموضب في الأكیاس عند 2001فیفري 12المؤرخ في 50-01المرسوم التنفیذي رقم 
ر .، ج2016فیفري 16المؤرخ في 65-16المعدل والمتمم بالمرسوم  2001لسنة  11عدد ر .الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزیع ،ج

 .2016لسنة  09عدد 
3)(

،یحدد قواعد تسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب 2005جانفي  09المؤرخ في 13-05المرسوم التنفیذي رقم 
 .2005لسنة  05ر عدد .والتطھیر وكذا التعریفات المتعلقة بھ، ج

4)(
، یتضمن تحیین تعریفات نقل المسافرین الذي تقوم بھ الشركة الوطنیة 1998أوت 29المؤرخ في 269-98المرسوم التنفیذي رقم 
 .1998لسنة  65ر عدد .للنقل بالسكك الحدیدیة ،ج

5)(
لنقل الركاب في سیارات الأجرة ،یتعلق بالتعریفات القصوى2002دیسمبر 17المؤرخ في 448-02المرسوم التنفیذي رقم 

 .2002لسنة  85ر عدد .ج"طاكسي"
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الطابع الاستثنائي لهذا النوع من التدابیر ؛ حیث تتخذ هذه الأخیرة یتضح من هذا النص

ار، وإما للأسع امفرط المواجهة ظروف غیر عادیة تعرضت لها السوق المعنیة، نجم عنها ارتفاع

.أن تتخذ لأسباب بنیویة تتعلق بمنطقة جغرافیة معینة أو بحالة من حالات الاحتكار الطبیعي

ق النشاطات إلى ظروف غیر عادیة ، فان ذلك قد سوق ما من أسوافبخصوص تعرض

ناتجا عن كارثة طبیعیة معینة أو عن ظروف أمنیة أدت أسباب متعددة ؛ فقد یكونیكون بفعل

السیر العادي داخل قطاع النشاط المعني، كما قد ینجم ذلك عن ارتفاع غیر طبیعي إلى اختلال

  .إلخ... لسعر المادة الأولیة في الأسواق الدولیة

كما قد تتجاوز أسباب ارتفاع الأسعار، الأسباب الخارجة عن إرادة المتعاملین، إلى أسباب 

كما یحدث تحدیدا خلال طا بمناسبات معینة،مفتعلة للتأثیر في الأسعار؛ إذ قد یكون الارتفاع مرتب

.شهر رمضان أو الأعیاد الدینیة الأخرى

المثال، ورد ذكر الأسباب التي تؤدي إلى اتخاذ تدابیر في مجال الأسعار على سبیل  ولقد 

التي تفید التخصیص دون "لاسیما"إذ استعمل المشرع ضمن النص أعلاه عبارة لا الحصر؛

.الحصر

وعلیه، فإنه یمكن للدولة أن تواجه عن طریق هذه التدابیر أي ارتفاع مفرط للأسعار، مهما 

كانت الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعیة، حتى ولو نشأت عن وضعیة هیمنة تعسفت المؤسسة 

عندما وجهت أصابع 2011مطلع "أزمة الزیت والسكر"في استغلالها، وهو ما حدث ضمن 

وهو ، )1(بتسببها في ارتفاع أسعار المادتین كنتیجة لهیمنتها على السوقCevitalالاتهام لمؤسسة 

لتحدید السعر وهوامش الربح 108-11ما أدى إلى تدخل الدولة عن طریق المرسوم التنفیذي 

.القصوى للمادتین

النشاط أو المناطق الجغرافیة التي بقطاعات إما تتعلق أما عن الأسباب البنیویة، فهي

.بالاحتكارات الطبیعیةبات مزمنة في التموین، وإماصعو تشهد

ومن ثمة، فإنه قد یتم تقیید مبدأ حریة الأسعار ضمن قطاعات أو مناطق جغرافیة لم ترق 

بعد إلى مستوى السوق التي ینتظم فیها التموین، إما لبعدها أو وعورة مسالكها أو لعدم 

(1)
Mustapha Menouer, Op.cit, p46.
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لمناطق التي تنعدم فیها شبكة الطرقات مما یجعلها هذه الحالة على كثیر من اوتنطبق)1(جاذبیتها

.مناطق معزولة

أما حالات الاحتكار الطبیعي، فهي تلك التي تنشأ نتیجة وجود متعامل وحید في قطاع 

ونظرا لأن هذه الوضعیة تتمیز بانعدام المنافسة أصلا، فإن الدولة تتدخل عن -كما سبق–النشاط 

.ار إلى استقرارها في حال تعرض السوق إلى اضطرابطریق هذه التدابیر، لتعید الأسع

من خلال نص الفقرة ، وكما یبدو،ونتیجة للطابع الاستثنائي لهذه التدابیر، فإن المشرع 

بخصوص هذه التدابیر ، قد قید تدخل الإدارة03-03لأمر الخامسة من المادة الخامسة من ا

  :فــــــــيبمجموعة من القیود، بمكن إجمالها 

، وهو ما یعبر عن الطابع الاستثنائي لهذه ن یكون الارتفاع مفرطا وغیر مبررضرورة أ-

.التدابیر

.أن یستند هذا الارتفاع إلى أسباب جدیة، وتبلغ حدا من الجسامة-

ومع ذلك، لمواجهة ظروف مؤقتة بطبیعتها،أن تتخذ هذه التدابیر طابعا مؤقتا ؛ باعتبارها مقررة-

یحدد حدّا أقصى لهذه التدابیر، كما كان علیه الحال ضمن النص السابق قبل ع لم ر فإن المش

.2010تعدیل 

یمكن القول أن الأهمیة التي تكتسیها الأسعار على مستوى العلاقات بین وفي الأخیر 

المؤسسات من جهة ونتیجة لارتباطها المباشر بالمستهلك من ناحیة ثانیة، هي التي أدت إلى 

سواء من خلال حظر الممارسات التي تأخذ من الأسعار ، المتعلق بالمنافسة بها اهتمام التشریع 

.وسیلة للتعسف أو من خلال تدخل المشرع لتقیید مبدأ حریة الأسعار

ورغم أن مراعاة البعد الاجتماع أمر معمول به في مختلف الدول حتى المتقدمة منها، إلا 

.الأسعار یؤدي إلى إفراغ المبدأ من محتواهأن المغالاة في الاستثناءات الخاصة بحریة 

ومع ذلك، فإن المنافسة لا تنعدم في حالة تسقیف الأسعار أو تحدیدها ؛ حیث تأخذ في 

الأولى شكل المنافسة فیما بین الحد الأدنى والأقصى، بینما تأخذ في الثانیة شكل المنافسة عن 

.ق النوعیةیطر 

1)(
.47الحسین بلحساني، المرجع السابق، ص
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  يالنظام العام الاقتصاد:الثانيالمبحث

من الطبیعي جملة المصالح الأساسیة للمجتمع، و عن  ظام العام في مدلوله الواسعالنیعبر 

یؤدي إلى اعتبار قواعد النظام وهو ماالمصالح ، أن تشكل المصالح الاقتصادیة أحد مفردات هذه 

.العام الاقتصادي جزءا من قواعد النظام العام الكلاسیكي

النظام العام "أدت إلى نشأة بالجانب الاقتصادي قدغیر أن خصوصیة القواعد المتعلقة 

، حتى الكلاسیكيكفكرة أخذت في التطور والاستقلالیة عن قواعد النظام العام"الاقتصادي

.ضمن الفكر القانونيأصبحت محل اهتمام الباحثین، وأخذت حیزا هاما 

ن الدولة والاقتصاد، في إطار علاقة جدیدة بیالاقتصاديفكرة النظام العام ولقد تعززت

حدوث تطور لدور الدولة في الحیاة الاقتصادیة ؛ فبعد ما كانت هذه الأخیرة جزءا من كانت نتیجة 

الوظیفة الإداریة للدولة، أصبحت مهمة یشترك فیها الخواص، بل قد یقتصر دور الدولة على 

.إرساء التوازنات بین المصالح المتعارضة، بما یخدم مصلحة الجماعة

باعتبارها قد لتي تضمنها قانون المنافسة، قواعد الحمایة القانونیة للسوق، الیه، تندرجوع

تكون جزءا من قواعد ة بالاقتصاد، فهي لا تعدو إلا أننشأت في سیاق العلاقة الجدیدة للدول

النظام العام الاقتصادي، إلا أن ذلك لا یمنع من اعتبار فكرة النظام العام الاقتصادي تشكل 

ساس الذي انطلقت منه هذه القواعد، كونها تشكل تقییدا أو حدا من الحریة الفردیة، وهو أمر الأ

.غیر مقبول في غیاب مبرر یسمح بذلك

اولة تحدیدها یتأتى من خلال الحدیث الإحاطة بفكرة النظام العام الاقتصادي، أو مح نإ

(النظام العام الكلاسیكيعن النظام العام الاقتصادي ودواعي انفصال ة الفكرةعن كیفیة نشأ

عدم ثبات فكرة النظام العام بشكل عام، باعتباره مفهوما مرنا ، یضاف إلى ذلك أن)المطلب الأول

نتج عنه السیر تدریجیا من نظام تطورا في مضمونهمتطورا ، جعل النظام العام الاقتصادي یعرف

الحمائي والنظام العام التوجیهي، تصادیة، من أمثلة النظام العامعام اقتصادي إلى أنظمة عامة اق

).المطلب الثاني(مما یستدعي تحدید موقع القواعد الخاصة بحمایة السوق 

نشأة فكرة النظام العام الاقتصادي:الأولالمطلب
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لا تنفي أبدا حقیقة  ي،م الاقتصادي عن النظام العام الكلاسیكاستقلالیة فكرة النظام العا إن

، ولا تختلف عن هذا الأخیر من نشأت في كنف النظام العام الكلاسیكيالنظام، قد  اهذ أن قواعد

النظام العام  فكرة ناف ،ضوابط لممارسة الحریة الاقتصادیة،ومن ناحیة أخرىزاویة ما تمثله من 

مایجعل الحدیث عن نشأة فكرة ،ت بتطور العلاقة بین الدولة والاقتصادقد تأثر ذاتهاالكلاسیكي

)فرع أول(الحدیث عن فكرة النظام العام الكلاسیكي إلىالنظام العام الاقتصادي یقود لا محالة 

.)فرع ثان(خصوصیة النظام العام الاقتصاديلاستخلاص 

الكلاسیكيوفق التصورالنظام العام:لأولاالفرع 

، إلا أنه برزت رغم الإجماع الحاصل حول صعوبة إیجاد مفهوم محدد لفكرة النظام العام 

العدید من المحاولات الفقهیة التي أعطت وصفا للنظام العام ، هذا الأخیر الذي یتحدد أكثر من 

 إلى ، كما أن تعلق النظام العام بالمصلحة العامة، قد أدى)أولا(خلال ما یتمیز به من خصائص 

).ثانیا(شموله العدید من المجالات ضمن فروع القانون العام والقانون الخاص 

مفهوم النظام العام وخصائصه :لاأو 

لا یمكن الاستناد إلى ما كتب الفقه بخصوص النظام العام من أجل تحدید مفهوم لهذا 

.خصوصیة الفكرة وأهمیتهایبرز الأخیر ، ومع ذلك ، فان مجمل ما عبر به الفقه عن النظام العام 

Henriوفي هذا السیاق، كتب des Roziers عن النظام العام بأنه" كن إدخاله في یممصطلح :

:بأنه ،Pascalكما وصفه الفقیه ،)1("عداد المصطلحات الغامضة، التي لا تفید شیئا معینا بذاته

عن  Pilonوفي السیاق ذاته، عبر الفقیه ،)2("من المصطلحات التي تملأ الآذان دون العقول"

"النظام العام بالقول  ، أما)3("أن البحث عن تعریف للنظام العام هي المغامرة على رمال متحركة:

"بأن فقد ذهب إلى القول Japiotالفقیه  النظام العام یستمد جزءا من عظمته من الغموض الذي :

"عن النظام العام بأنه Burroughوكتب القاضي الإنجلیزي ،)4("یحیط به امتطاء حصان جامح :

.)5("تعجز عن معرفة الوجهة التي سیأخذك إلیها

.276تیورسي محمد، المرجع السابق، ص:مشار إلیھ في )(1
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(2
3)(

مفھوم متغیر ومتطور، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، :الناصر، النظام العام في القانون الخاص بلمیھوب عبد :مشار إلیھ في 
.380ص2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الرحمن میرة ،بجایة،عدد خاص،

4)(
كلیة ة للبحث القانوني،الأكادیمیبن معمر عوینات نجیب، النظام العام بین سلطة المشرع والتكییف القضائي، المجلة :مشار إلیھ في 

.440ص،2015عدد خاص،الحقوق والعلوم السیاسیة،الرحمن میرة ،بجایة،
5)(

.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا
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Philipeوفي محاولات أخرى، في سبیل إیجاد مفهوم یلخص مضمون النظام العام، عرفه 

Malaurie1("حسن عمل المؤسسات الضروریة للجماعة":بأنه(.

"وصفه للنظام العام بأنه  في في حین ذهب الأستاذ السنهوري الباب الذي تدخل منه :

العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والخلقیة، فتؤثر في القانون وروابطه، وتجعله یتماشى مع 

.)2("التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة والخلقیة في الجیل والبیئة

"بأنه وقریب من هذا المفهوم، یذهب عدة فقهاء إلى تعریف النظام العام  مجموعة القواعد :

القانونیةالتي تنظم المصالح التي تعلو على المصلحة الفردیة، وتهم المجتمع، سواء أدخلت تلك 

المصالح في المجال السیاسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الخلقي، ولو لم یرد بهذه القواعد 

.)3("نص تشریعي

ا في طابعه السلبي وطابعه المادي ویتمیز النظام العام بعدة خصائص، یمكن إجماله

.وقواعده الآمرة، ومرونة قواعده

ویظهر الطابع السلبي للنظام العام من خلال ارتباطه بالحریات الفردیة التي یجیزها أو

ذهبت عدید قرارات المجلس الدستوري الفرنسي، والتي اعتبرت یضمنها القانون ؛ وفي هذا الاتجاه

.یستمد مشروعیته من مقتضیات الحفاظ على النظام العامأن تقیید الحریات الفردیة

وحتى على المستوى الأوروبي، أین یوصف القانون الأوروبي بإیلاء الأهمیة للحریة 

مقتضیات النظام ق الإنسان، و الفردیة، والاتجاه نحو كسر القیود، لم تهمل الاتفاقیة الأوروبیة لحق

)11(الأساسیة ؛ حیث جاء في نصها الحادي عشر العام في ضبط مختلف الحقوق والحریات 

"لق بحریة التجمع وتكوین الجمعیات بأنه المتع لا تفرض على ممارسة هذه الحقوق أي قیود سوى :

ما ینص علیه القانون ویكون ضروریا في مجتمع دیمقراطي لصالح الأمن القومي أو سلامة 

.)4("ة أو الآداب العامةوحفظ النظام ومنع الجریمة وحمایة الصح...الجمهور

1)(
عمارة مسعودة، إشكالیة تحدید مفھوم النظام العام وتطبیقاتھ القانونیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلة :مشار إلیھ في 

.398ص،2015عدد خاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الرحمن میرة ،بجایة،ة للبحث القانوني،الأكادیمی
2)(

مصادر (الأول،نظریة الالتزام بوجھ عامرح القانون المدني الجدید، المجلد وسیط في شعبد الرزاق أحمد السنھوري، ال
.437، ص2000ثالثة الجدیدة،،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،الطبعة ال)الالتزام

3)(
.380بلمیھوب عبد الناصر، المرجع السابق، ص

4)(
:، متوافرة على الموقع )مواثیق واتفاقیات(الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، الشبكة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان 

http://anhri.net.
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وعلیه، یقتصر المفهوم التقلیدي للنظام العام على بیان التصرفات التي لا یجوز إبرامها ؛ 

إذ تعد قاعدة المنع الأساس الذي یبنى علیه النظام العام، فقواعد النظام العام بالمفهوم التقلیدي في 

لاتجاه نحو منع التصرفات حفاظا على الغالب متعلقة بمرحلة إبرام العقد، وفي ذلك دلیل على ا

.)1(النظام العام

ومن ذلك ما ورد ضمن نصوص القانون المدني من بطلان مطلق للعقد لعدم مشروعیة 

.)2(السبب بسبب مخالفته للنظام العام أو الآداب

ولكن شیئا فشیئا، تحول النظام العام إلى بدیل إیجابي، یتمثل في أنه أساس التنظیم 

إذ یكاد یكون الإجماع حاصلا حول ضرورة تقل ؛  )3(ذاته، والضرورة الملحة للمجتمعالاجتماعي

، إلا أن المتمعن مظهر المقید للحریات الفردیةفكرة الجانب الإیجابي للنظام العام، فرغم ظهوره ب

حارسها بشكل جید، یجد أنه كلما ازدهرت فكرة النظام العام، كلما اتسعت دائرة الحریات، لأنه یعد 

.)4(الأمین

وهو ما ارتبط أساسا بالتطور الذي حصل في مفهوم النظام العام التقلیدي، سیما ظهور ما 

برز في إطار جلي البعد الإیجابي للنظام العام، في أنه أیسمى بالنظام العام الاقتصادي ؛ والذي 

س ما یمتنعون عنه یهدف إلى تحدید ما یجب أن یتبعه الأفراد من تصرفات أو سلوكات أیضا ولی

.فحسب

"هوریو"وبخصوص الطابع المادي للنظام العام، فقد اتجه الفقه التقلیدي وعلى رأسه الفقیه 

إلى أن مضمون فكرة النظام العام الذي تحمیه سلطة الضبط الإداري، ینبغي أن یكون مادیا ؛ أي 

.)5(یقتصر على العناصر التقلیدیة الثلاث للنظام العام

المادیة للنظام العام، ضمن قانونولقد أشار المشرع الجزائري إلى هذه العناصر 

حیث تمت الإشارة إلى بعض العناصر المادیة للنظام العام والمتمثلة في السكینة العامة )6(البلدیة

1)(
.381بلمیھوب عبد الناصر، المرجع السابق، ص

.من القانون المدني الجزائري97لمادة ا)(2
3)(

.273یتورسي محمد، المرجع السابق، ص
4)(

كلیة ة للبحث القانوني،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،صایش عبد المالك، نظام عام واحد وتسمیات متعددة، المجلة الأكادیمی
.706ص،2015عدد خاص،الحقوق والعلوم السیاسیة،الرحمن میرة ،بجایة،

5)(
ریاض دنش، النظام العام، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق، العدد الخامس، جوان /فیصل نسیغة 

.167، ص2009
6)(

جوان 22المؤرخ في 10-11الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة ؛وقد أشار إلیھا القانون :وتتمثل ھذه العناصر الثلاث في 
"بأن 88ضمن المادة 2011لسنة  37والمتعلق بالبلدیة،ج ر عدد 2011 یقوم رئیس المجلــس الشعبــي البلـــدي تحت إشــراف :

".السھر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة-:الوالي بما یأتي 
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ورغم كون .)1(لولایةوالنظافة العمومیة، كما وردت أیضا الإشارة إلى هذه العناصر ضمن قانون ا

العناصر المادیة للنظام العام التقلیدي مستقرة ضمن مختلف الأنظمة القانونیة، إلا أن فكرة النظام 

فكرة الآداب  وهي )2(العام، قد لازمتها فكرة أخرى، تمتزج بها أحیانا، وتعد مكملة لها حسب البعض

و ما یعد توسیعا العامة، حتى أن المشرع یستعمل أحیانا المصطلحین للتدلیل على الأمر ذاته، وه

.)3(لفكرة النظام العام

الفرنسیة؛، یستأنس الفقه، بقضاء محكمة النقض توسعة مجال النظام العام إطاردائما في و 

أن السبب في العقد یكون محرما في الحالة التي یكون فیها مخالفا "الذي ذهب إلى التأكید على 

.)4("للنظام العام ولحسن الآداب العامة ولو لم یوجد نص قانوني یحرمه

وهذا ما یؤدي إلى بروز خاصیة أخرى للنظام العام وهي مرونته ؛ والتي تجعله یتجاوز 

.قاضي سلطة واسعة في تحدید ما یعدّ من النظام العام، وما لا یعد كذلكحدود التشریع ؛ إذ یجد ال

یتدخل القاضي ویتجاوز فقواعد النظام العام لا تقتضي حتما وجود نص قانوني ،بل قد

.حدود تطبیق النصوص، إلى التدخل لخلق أحكام قانونیة

فسیر الملائم لروح كما یمكن أن یتم ذلك من خلال الانطلاق من نص تشریعي لیفسره الت

.)5(حیث یكاد یكون القاضي مشرعا في هذه الدائرة المرنةعصره؛

غیر أن القاضي، وهو یخلق هذا الحل، إنما یستوحیه من قاعدة عامة استنبطها من جوهر 

.)6(القانون أو من صمیم المبادئ العامة للقانون النابعة عن الفكرة العامة السائدة في الدولة 

  وهدفهي مجال النظام العام الكلاسیك:ثانیا

لا تتحدد قواعد النظام العام، ضمن روابط القانون العام فقط، كالقواعد الدستوریة، والنظم 

إلخ، بل تمتد أیضا إلى ...الإداریة والمالیة والحریات العامة، وأنظمة التقاضي والقوانین الجنائیة

ن روابط علاقات القانون الخاص، كالأحوال الشخصیة والمعاملات المالیة، باعتبار أن كثیرا م

1)(
:بأن 114، حیث ورد ضمن المادة 2012لسنة  12ر عدد .بالولایة، جالمتعلق2012فیفري 21المؤرخ في 07-12القانون رقم 

"الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة"
2)(

.437عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص
3)(

.من القانون المدني الجزائري97كما ورد ضمن المادة 
4)(

.292تیورسي محمد، المرجع السابق، ص: نقلا عن 
5)(

.437عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص
6)(

.273ص،2012،موفم للنشر،الجزائر،)النظریة العامة للعقد(الالتزامات علي فیلالي، 
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القانون الخاص تحقق مصلحة عامة، وتعتبر من النظام العام، فلا یجوز للأفراد تعدیلها باتفاقات 

.بینهم

المدني، یتخذ من النظام العام معیارا لرسم الحدود بین ما یجب أن ففي مجال القانون

ایة الطرف یخضع له الأفراد وما یجوز لهم الاتفاق على مخالفته، وتكون الغایة من ذلك، حم

كما یعد القانون الدولي الخاص مجالا خصبا لقواعد .في العقد أو حمایة الغیر حسن النیةالضعیف 

إذ یعطل تطبیق القانون الأجنبي من قبل قاضي الدولة في حال مخالفته للنظام  العام؛النظام 

.)1(العام

على مستوى الفقه أما بخصوص الهدف من النظام العام، فإن الإجماع یكاد یكون حاصلا 

القانوني حول اعتبار المصلحة العامة معیارا للنظام العام وهدفا له، فما یبرر القیود التي تفرضها 

.)2(قواعد النظام العام هي مقتضیات المصلحة العامة

إن ما یؤدي إلى الربط بین المصلحة العامة والنظام العام هو أنهما یشكلان قیدا في وجه 

فلا یمكن مثلا استعمال مصطلحي المصلحة العامة والمنافسة، إلا للحدیث عن الحریات الفردیة،

.)3(تغلیب إحداهما، نتج عنه حتما تراجعا للأخرىعلاقة متعارضة بین الأمرین، فإذا تم

Clamourفهو دون جدوى حسب الأستاذ –في حدّ ذاته-أما عن مفهوم المصلحة العامة 

إذا ما تم النظر إلى الغایة أو الوظیفة التي تسعى إلى تحقیقها ؛ بحیث تصبح الطریقة المثلى 

لتوظیف المصطلح أو الفكرة أكثر جدوى من مضمون الفكرة في حدّ ذاتها، وهو ما أدى إلى القول، 

.)4(بأنها فكرة یتم استعمالها دون إمكان تحدیدها

و ــــنحاه ــــة، الاتجــــامـــة العــــرة المصلحــــف فكــــتوظی عنر ـــأسفلا، ــــود مثــال العقــي مجــفف

د المنظمة ـــه القواعـــذي عرفتـــر الـــــى التغیـد دلیلا علـذي یعــاقدیة، والــة التعـق من الحریـــالتضیی

ث ــــــا من حیـالخاص، وإنمانونــاضعة للقـا خــى دومــا ؛ إذ تبقـــي طبیعتهــــس فـد، لكن لیــــللعق

1)(
.447بن معمر عوینات نجیب، المرجع السابق، ص

)2("
محمد ...": العامة، والتي تتضمن المصلحة الاجتماعیة، والسیاسیة، والأدبیة، والاقتصادیةوأساس فكرة النظام العام ھي المصلحة 

المنفردة، دار الھدى والإرادةصبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري ، النظریة العامة للالتزامات، الجزء الأول،العقد 
.218، ص 1992،1993

.
(3)

Guylain Clamour, Intérêt général et concurrence (Essai sur la pérennité du droit public en économie
de marché),Dalloz , Paris, 2006, p16.
(4) Ibid.
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 la" (دـــــة العقــــعمیم"ح ــــد مصطلـــو ما ولـــــوه،)1(امـــــون العــــانـــــح یخضع للقـــــذي أصبــــــدف، الــاله

publicisation du contrat( كتصور یعبر عن غزوقواعد القانون العام القانون الخاص، وذلك

تحقیق هدف عام یفرض استعمال أحكام القانون العام لتطبیقها على موضوعات القانون بغرض

.)2(كما یتم توظیف بعض تقنیات القانون الخاص من قبل القانون العام االخاص، تمام

وإذا كانت المصلحة العامة كفكرة إیدیولوجیة، هي فكرة ثابتة، إلا أنه، وعلى صعید 

فإن تحولات عمیقة، قد عرفتها المصلحة العامة، یمكن إجمالها ضمن التوظیف القانوني للفكرة،

التغیرات التي عرفتها الدولة، والسیر نحو تعدد الأنظمة القانونیة، وإیجاد أشكال جدیدة للشرعیة في 

Soft(إطار الاتجاه نحو تفضیل قواعد القانون المرن  Law( ونتج عن ذلك، أن أصبحت

.)3(أو مشتملات المصلحة العامةالمصالح الخاصة من ملحقات

؛ أي " بالظاهرة الجماعیة"وبذلك حدث اتساع في مفهوم المصلحة العامة، بفعل ما یسمى 

تحوز على خاصیة العموم، حینئذ تصبح المصلحة الجماعیة اعتبار بعض المصالح الخاصة

.)4(ترجمة للمصلحة العامة، كالتجمعات النقابیة مثلالمكونة من مجموع المصالح الفردیةا

  يالاقتصادي عن النظام العام الكلاسیكانفصال فكرة النظام العام :الثانيالفرع 

ي، قادرة على استیعاب التطورات التي حصلت على النظام العام الكلاسیكلم تعد فكرة

، وهو ما أدى إلى الحدیث النظام العاممة أخرى، عن مستوى الروابط القانونیة، فانفصلت أنظمة عا

.عن نظام عام متخصص

ي حصل لدور الدولة في هذا التطور الذثرإ الاقتصاديفكرة النظام العام ومن هنا تبلورت

اختلف عن النظام العام وتمیز النظام العام الاقتصادي بخصائص ومضمون ، )أولا(المجال 

.)ثالثا(عدیدة منها القواعد الخاصة بحمایة السوقوبرزت في إطاره قواعد،)ثانیا(الكلاسیكي

1)(
، 2015-2014، 1امعة الجزائــرفاضل خدیجة، عیممــة العقـد، أطروحــة لنیل شھــادة دكتــوراه علوم في القانون، كلیة الحقوق، ج

"العمیمة ولیس مصطلح العیممة"الأصح من الناحیة الاصطلاحیة ھو مصطلح ، مع ملاحظة أن35ص
2)(

.15، ص1988أحمد شرف الدین، فكرة القانون الاقتصادي، القاھرة، 
(3)

Guylain Clamour, Op.cit, p20.
4)(

.42فاضل خدیجة، المرجع السابق، ص
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النظام العام الاقتصادي مفهوم  :أولا

إن من البدیهیات التي ارتبطت بفكرة النظام العام ومیزته عن غیره طابعه المرن المتغیر؛ فلم 

یعرف النظام العام من حیث مضمونه استقرارا مكن من ضبطه، بل تغیر بتغیر المذهب 

.الاجتماعي السائد

الراسخة وعلى رأسها مبدأ فقد ارتبطت فكرة النظام العام في بدایاتها بالثورة الفرنسیة ومبادئها 

الحریة الفردیة؛ إذ تلخص مفهوم النظام العام ضمن القانون الانتقالي للثورة الفرنسیة من خلال 

.)1(مبادئ هذه الأخیرة ذاتها، وتم اعتبار كل مساس بهذه المبادئ مخالفا للنظام العام

ي، حیث برزت فیه وهو الموقف الذي تعزز بعد ذلك من خلال التقنین المدني الفرنس

، الذي تقرر من "مبدأ سلطان الإدارة"تكوین العقد، وهو ما أطلق علیه الإرادة كعنصر أساسي في 

إلا بما كان یمثل خدمة للحریة الفردیة ایة الحریة الفردیة وتقدیسها وعدم تقییدها خلاله ضرورة حم

.)2(ذاتها

فقد كان لمبدأ سلطان الإرادة، في ظل المذهب الاقتصادي الفردي للقرن الثامن عشر 

تأثیرا على مضمون النظام العام؛حیث سادت فكرة العدالة التعاقدیة، والتي لا یمكن أن تكون  

بل الاتفاقیات بحدّ ذاتها وعن طریق حسب هذا المذهب، محددة من الخارج، وبشكل موضوعي ،

ة للعرض والطلب هي التي تخلق ما هو عادل، فالعدالة التعاقدیة، واقع طبیعي تحدده اللعبة الحر 

.)3(المنافسة الحرة، مما یجعل أي تدخل في العقود الحرة بذریعة تصحیحها ادعاء ظالما

وهو ما أدى إلى استنتاج قاعدة مفادها الربط بین حدود النظام العام والحریة الفردیة، وفي 

ذهب الأستاذ السنهوري إلى أن دائرة النظام العام تضیق إذا تغلبت نزعة المذاهب ،هذا الإطار

الفردیة، فهذه المذاهب تطلق الحریة للفرد، فلا تحمیه إذا كان ضعیفا ولا تكبح جماحه إذا كان 

.)4(قویا

ذلك أنه قد حصل تهذیب في أن هذه القاعدة قد تجاوزها الزمن؛ غیر أنه، وعلى مایبدو،

،وعلیه فان سیادة لق العنان للفرد لم یعد لها وجودالحریة ذاتها،فاللیبرالیة المتوحشة التي تطفكرة 

1)(
.374عیساوي عز الدین، المرجع السابق، ص

2)(
.نفسھ،الصفحة نفسھاالمرجع

3)(
منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع :جاك غستان، المطول في القانون المدني، تكوین العقد، ترجمة 

.48، ص2008، بیروت، الطبعة الثانیة، ) مجد(
4)(

.437عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص
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مبادئ لیبرالیة معتدلة ،قد فرضت توازنا بین المصلحتین الخاصة والعامة كما أن حدوث تطور 

مستوى مفهوم المصلحة العامة ذاتها، من شأنه أن یوسع من دائرة النظام العام حتى في ظل على

.نظام الاقتصاد الحر،غایة ما في الأمر أن هذا الأخیر قد ظهر بثوب جدید

إن التطور الذي حصل في فكرة النظام العام، كان ناتجا عن فشل الحریة التعاقدیة في 

أن طرفي العقد وفي أغلب الأحوال لا یتساویان من ناحیة القوة تحقیق التوازن المطلوب، حیث 

.)1(الاقتصادیة ، فوجود طرف أقوى من الأخر قد أدى إلى فشل منطق العدالة التعاقدیة

وهذا ما یفید أن الحدیث عن تطور فكرة النظام العام الكلاسیكي هو حدیث عن فكرة جدیدة 

التوازن في العلاقات التعاقدیة ذو بعد اقتصادي، یتم هي النظام العام الاقتصادي؛ إذ أن عدم 

.-كما سنرى-تصحیحه عن طریق قواعد النظام العام الاقتصادي الحمائي

،فاهتمام الدولة فكرة النظام العام،قد أثر فيتغیر وظیفة الدولة نومن ناحیة ثانیة، فإ

لاك،وضمان حریة وتوزیع وتبادل واستهإنتاجتنظیم العلاقات الاقتصادیة من  إلىبالاقتصاد أدى 

.)2(السوق عن طریق تكریس قانون العرض والطلب

ي، فإنه لم یتم الاتفاق حول مفهوم للنظام للنظام العام الكلاسیكوكما هو الشأن بالنسبة 

العام الاقتصادي، وإن كان هناك من اعتمد على مفهوم له من خلال الآثار المترتبة علیه ؛ أي 

إحلال إطار "أو هو " تقیید حریات الأفراد في تصرفاتهم القانونیة"ریات الفردیة، بالقول هو تقیید الح

سلطوي محل التنظیم الحر للعلاقات التعاقدیة، وذلك بهدف ترقیة معیشة الجماعة وإشباع حاجات 

.)3("أفرادها

Georgeوقد ذهب في ذلك أیضا  Ripert عنصرا تتسع لتشمل فكرة النظام العام "بأن

جدیدا هو النظام العام الاقتصادي، الذي یهدف إلى إشباع حاجات ملحة تتجاوز نطاق الهدوء 

والأمان، وتخول سلطات الضبط الحق في أن تضع في الاعتبار بعض الغایات الاقتصادیة التي 

.)4("تعد متطلبات جدیدة للنظام العام

1)(
.375مرجع السابق، صعیساوي عز الدین، ال

2)(
.181لي فیلالي ، المرجع السابق، صع

3)(
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا

4)(
.399عمارة مسعودة، المرجع السابق، ص
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الاقتصادي، منطلقا أساسیا لصیاغة العدید من وترتیبا على ذلك، شكلت فكرة النظام العام 

القواعد القانونیة الردعیة، التي مست أنشطة اقتصادیة ومالیة مختلفة، واستدعتها مقتضیات 

  .إلخ... اقتصادیة كتنظیم المنافسة وحركة الصرف وعملیات التجارة الخارجیة

ر اهتماما من قبل الفقه وشیئا فشیئا أصبحت قواعد النظام العام الاقتصادي القواعد الأكث

.الانقسامیحتمل بدوره ني، وأصبح ذو خصوصیة من ناحیة قواعده والقانو 

  هخصائص النظام العام الاقتصادي وأقسام:ثانیا

عن النظام العام الكلاسیكي ببعض الخصائص،یمكن یتمیز النظام العام الاقتصادي

من قبل إثارتهعدم  إمكانإثارتهووالتأرجح بین في بعده الایجابي واستغراقه للقواعد الآمرة،إجمالها

.القاضي دون تدخل من صاحب مصلحة

ذو بعد سلبي على خلاف النظام العام الكلاسیكي،الذي یظهر و  فبخصوص البعد الایجابي،

یجابي یتمثل ضمن النظام العام الاقتصادي بعد إفي اقتصاره على ممنوعات یجب احترامها،یظهر 

حیث تتدخل الدولة بنصوص قانونیة دقیقة وتفرض سلوكا ؛ الإتباعة واجبة في فرض سلوكات معین

.)1(لخإ...دیة من إنتاج وتوزیع واستهلاكمعینا  في إطار علاقات التبادل الاقتصا

لقواعده لم  الآمرةفإن الحدیث عن الطبیعة ام العام الاقتصادي، أما عن طبیعة قواعد النظ

هدفها تحقیق اعد المتعلقة بحمایة مصلحة فردیةإلى القو  یعد مجدیا ،لاتساع قواعده و امتدادها

رة من قبل النظام العاموهو ما أدى إلى استغراق كل القواعد ذات الطبیعة الآمیة ،مصلحة جماع

.)2(ولیس العكس

ثمة فرق  هن، فإمن تلقاء نفسهالاقتصاديقواعد النظام العامأما بخصوص إثارة القاضي

بین النظام العام التوجیهي الذي یتفق مع النظام العام الكلاسیكي في إمكان إثارته من قبل القاضي 

أو سلطة الضبط أو هیئة المنافسة،وبین النظام العام الحمائي الذي لا یثیره القاضي من تلقاء نفسه 

.)3(ة في العقد،بل علیه التقید بمصلحة الطرف الجدیر بالحمای

1)(
.288علي فیلالي ، المرجع السابق ،ص

2)(
.388-387بلمیھوب عبد الناصر، المرجع السابق، ص ص-

من حیث عدم كام النظام العام الكلاسیكي الأحكام المتعلقة بالنظام العام التوجیھي لاتختلف عموما عن أحوتجدر الإشارة ھنا إلى أن -
جواز الاتفاق على مایخالفھا ،بینما الأحكام المتعلقة بالنظام العام الحمائي ،فقد تجوز مخالفتھا لصالح الطرف الضعیف أي عن طریق 

.289علي فیلالي ، المرجع السابق، ص:ص منھا الزیادة في الحقوق ولیس عن طریق الإنقا
3)(

.389د الناصر، المرجع السابق، ص بلمیھوب عب
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تصنیفا )Carbonnier)1عتمد الفقیهأما على صعید أقسام النظام العام الاقتصادي ،فقد ا

إماالنظام العام الاقتصادي،اعتمده بعد ذلك الفقه،یجعل من النظام العام الاقتصادي  إطارفي 

.نظاما عاما حمائیا أو نظاما عاما توجیهیا

الحیاة الاقتصادیة بما یخدم مصلحة الجماعة،فتجبر فأحیانا تكون هناك حاجة لتوجیه 

قواعد النظام العام الأفراد على المساهمة في غایة اقتصادیة واجتماعیة لا یرغبون فیها،وأحیانا 

الحمایة من اضطهاد الأقویاء،فتوفر له قواعد النظام العام هذه  إلىأخرى یكون الفرد في حاجة 

.)2(الحمایة

فئة معینة في المجتمع، الحمائي، جملة القواعد التي تهدف إلى حمایة ویقصد بالنظام العام 

.)3(طرف الضعیف في هذه العلاقةال عقدیة یراد بها حمایةإطار علاقةوفي 

فلیس فقط المجتمع أو الجماعة، معنیة بالحمایة ضد اتفاقات الأفراد بواسطة النظام العام، 

حمایته من الاتفاقات التي یبرمها هو نفسه، وفي هذا ولكن، وفي حالات عدیدة، فإن الفرد تجب 

.)4(مظهر خاص للنظام العام یتلخص في حمایة الفرد من نفسه

ویمكن اعتبار التشریعات الخاصة بعلاقات العمل، وكذا القواعد الخاصة بحمایة المستهلك 

.من قواعد النظام العام الحمائي

النظام العام التوجیهي، یهدف إلى توجیه العلاقات وعلى خلاف النظام العام الحمائي،فان

نظیم المعاملات تدخل مباشر في ت هوالاقتصادیة من أجل ضمان تحقیق التوازنات المرغوبة، أو 

.)5(ة عامةمن أجل تحقیق مصلح

قواعد النظام  إلىالنظر  إلى،قد أدى ختلاف بین النوعین من النظام العام الاقتصاديإن الا

ي على أنها جزء من وظیفة النظام العام وفق تصوره الكلاسیكي،بل أنه یساهم في  العام الحمائ

(1)
Jean Hauser-Jean-jacques Lemouland,Ordre public et bonnes mœurs, Répertoire du droit civil,

Dalloz, janvier 2015,(actualisation :juin 2016),dispo/site :www.dalloz.fr.lama.univ-amu.fr.
2)(

.281علي فیلالي ،المرجع السابق ،ص 
المجلة سناح فطیمة، مفھوم النظام العام بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، )(3

.447، ص2015عدد خاص،الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الرحمن میرة ،بجایة،
4)(

.384بلمیھوب عبد الناصر، المرجع السابق، ص
5)(

.415سناح فطیمة، المرجع السابق، ص
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في حین أن قواعد النظام العام التوجیهي تختلف عن التصور استقرار النظام العام الكلاسیكي،

.)1(الكلاسیكي للنظام العام في كونها غیر مستقرة و تتبع السیاسات الاقتصادیة المنتهجة

النظام العام ندرج ضمن قواعدالقواعد الخاصة بحمایة السوق تیبدو أنوبهذا المعنى،

  ؟على ذلك  إجماعفهل من ،التوجیهي،باعتبارها تندرج ضمن سیاسة المنافسة الحرة 

النظام العام الاقتصادي وقواعد حمایة السوق:ثالثا

لضمان جال لآلیات العرض والطلب،المف الأساسي لقانون المنافسة في فسحإن الهد

والتعامل وفق مقتضیات المنافسة الحرة، یجعل من صاد السوق وحریة الدخول إلیهاحسن آلیات اقت

مضمون النظام العام التوجیهي في أنه یهدف إلى تحقیق التوازنات المرغوبة مضمونا متوافقا 

.ومنسجما مع أهداف الحمایة القانونیة للسوق التي تضمنها قانون المنافسة

إلى ضرورة التمییز بین القواعد ذات Savatierالنظام العام، ذهب الفقیه وفي إطار 

تنسجم حیث،)éthiques()2(والقواعد ذات الطبیعة المعیاریة )techniques(الطبیعة التقنیة 

القواعد ذات الطبیعة المعیاریة مع النظام العام الحمائي، الذي یبحث عن التوازن العقدي بین 

طرف قوي وآخر ضعیف، في حین غایة القواعد التقنیة هي ترقیة التطور، وهذا ما یمكن من رسم 

المنافسة، ذلك أن قانون لقواعد ذات الطبیعة المعیاریة ؛حدود قواعد المنافسة من خلال إبعاد ا

الذي یتحقق   وهو الهدف.)3(یتكون من جملة الآلیات أین یكون الهدف المباشر هو حمایة السوق

.من خلال قواعد تقنیة

یظهر من خلال عدم اهتمامه بالعلاقة فانههدف قانون المنافسة في حمایة السوق،أما عن

هذه المؤسسات في السوق إلا بالقدر جة من قبل بین المتعاملین الاقتصادیین، ولا بالسیاسات المنته

.الذي تحقق فیه الحمایة الكافیة للسوق

ولكن ما مدى الاتفاق حول كون قواعد المنافسة تبتعد عن حمایة المتعاقدین؟

، فإن حمایة السوق من مختلف العقبات التي یمكن أن تكون استنادا إلى وجهة نظر مقابلة 

فإن أهم خطر لأنه وحسب النظریات الاقتصادیةمتعاملین؛النتیجة للمنافسة، قد تأتي من حمایة 

أو بعبارة أخرى أن لابد من حمایة المتنافسینوق هو الاحتكار، وحتى نحمي السوقبالنسبة للس

(1)
Jean Hauser-Jean jacques Lemouland , Art prec .

(2)
Anne - Sophie Choné , les abus de domination, Economica, Paris, 2010, p68.

(3)
Ibid.
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تحقیقه یستوجب ضمان حمایة أن حمایة السوق ،وان كانت هدفا یقوم علیه قانون المنافسة ،إلا 

.)1(للمتنافسین في السوق

حمایة المتنافسین بغض النظر عن الفعالیة  إلىبل قد تكون سیاسة المنافسة تهدف 

؛وذلك یتحقق عندما یحاول المشرع حمایة صغار المؤسسات في مواجهة المنتجین قتصادیةالا

.والأقطاب الكبرى من جهة ،وشبكات التوزیع من جهة أخرى

شرطا أن عدم التمییز لا یعد وهذا في الواقع ما یتعارض مع وجهة نظر اقتصادیة ترى

، بل أبعد من "الفعالیة الاقتصادیةب"ها النص القانونيالتي عبر عنلتحقیق الحركیة الاقتصادیة

الموجهة لحمایة صغار المتنافسین سببا لتثبیط المنافسة والتأثیر على الآلیاتذلك قد تكون هذه 

القول بأن قانون المنافسة یجب ألا یستعمل لتحقیق هذه  إلى، وهذا ما أدى الحركیة الاقتصادیة

، بسیاسات أخرى للمقاربة من قبیل الدعمو الإطارینبغي تعویضه، في هذا  إذالسیاسات ؛ 

.)2(والتحفیزات الجبائیةالإعانات

الا ـــرح إشكـــیط)3("العام التنافسيالنظام" إطاربالمتعاقدینفي المنافسة اهتمام قانون  إن

ر الذي له ـــــي، هذا الأخیــــام التوجیهــــأحد مكونات النظام العالنظام التنافسي هو ق بكون هذا ـــیتعل

  ع ذاك ؟ــم هذا مــل یستقیــداث التــوازن ولیس مهمة حمائیـــة، فهـــمهمة إح

إن هذه الإشكالات في الواقع ، قد أدت إلى الجرأة في الطرح ، وفي هذا الإطار ذهب 

عام النظام المنافسة جزء منالاعتبار قواعدأن استمرار لبإلى القو  Fabrice Riemاذ الأست

، بحیث أضحى بسبب ربط قانون المنافسة بالعقدلم یعد واضحا، وذلكتوجیهي القتصادي الا

یحمي هذا الأخیر الذي الحدیث عن نظام عام تنظیمي أو نظام عام مختلط ضمن قانون النافسة ؛ 

)4(.وقواعد المنافسة على حد سواءالمتنافسین 

وأبعد من ذلك ، فقد ذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى اعتبار التفرقة بین النظام العام 

الاقتصادي التوجیهي ، والنظام العام الاقتصادي الحمائي مسألة تقلیدیة ینبغي تجاوزها ،حیث لا 

یمكن الحدیث عن سیاسة توجیهیة بل عن مبادىء لیبیرالیة یؤطرها الضبط ،أما بخصوص النظام 

(1)
Anne- Sophie Choné , Op.cit, p68.

(2)
Donnedieu de Vabres-Tranié et Christian Montet, Art prec ,p6.

3)(
عیساوي عز الدین،المرجع السابق :واستعملھ الفقھ بعد ذلكpirovanoاستعمل مصطلح النظام العام التنافسي من قبل الأستاذ 

،376.
4)(

القانون المدني "بن حملة سامي ، قانون العقود في مواجھة قانون المنافسة ، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول :إلیھ في مشار
.، غیر منشورة1، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 2016أكتوبر 25-24،"بعد أربعین سنة
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عام الحمائي،فهو لا یهدف إلى حمایة مصالح فردیة فحسب، بل یساهم في ضمان حسن سیر ال

.)1(السوق

وجود بعض الأحكام ضمن قانون المنافسة ذات صلة إنكاروفي الواقع ،فانه لا یمكن 

ن تعدیلا في العقود التي ترتبت مبالعقد ،من قبیل الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة والتي تتض

، بما قد یخدم الطرف الأضعف اقتصادیا في العلاقة التعاقدیة الممارسات المنافیة للمنافسةعنها 

،كما تضمن قانون المنافسة أیضا بعض الأحكام التي تحقق نوعا من الحمایة للمتنافس الأضعف 

هذه  كون من قبیل الأحكام الخاصة بالتبعیة الاقتصادیة ،غیر أن السؤال المطروح یتعلق بمدى

الأحكام یراد منها تحقیق التوازن العقدي أو حمایة المتنافس الأضعف اقتصادیا؟

ظهر حمایة المتعاقدین هدفا بعیدا حیث تإن الإجابة عن السؤال السابق تكون حتما بالنفي ؛

فالعلاقة غیر مباشرة بینها وبین قانون المنافسة؛ ذلك أن الانشغال بإحداث التوازنلقانون المنافسة،

العقدي بین الشركاء هي مسألة تخضع للنظام العام الاقتصادي، ولكن لیس للنظام العام 

)2(.وجیهيالت

مس أثر الدافع من الممارسات المنافیة للمنافسة، نتلمختلف الأحكام الخاصة بوباستقراء 

وهو المساس الفعلي أو المتوقع بالسوق، في حین یبدو التركیز على ،حظر هذه الممارسات

یجعلها مسألة عرضیة أو العلاقات التعاقدیة مسألة ثانویة قد تدفع إلیها حاجة حمایة السوق، مما 

.غیر مقصودة لذاتها

فقد یتم التدخل لتنظیم العقد، ولكن یكون ذلك بغرض حمایة السوق، ومن الأمثلة التي 

التوازن في العقود  لإعادة، التي تعد وسیلة الإعفاءاتالأوروبیةنظمة دیمها في هذا المجالأیمكن تق

.)3(توزیع السیاراتفي مجال  الإعفاءاتكنظام 

، لا تكیف الممارسات المتعلقة 09/02/2009وحسب التعلیمة الأوروبیة المؤرخة في 

السوق یتعلق بمنافس في ذات فعالیة بالأسعار بأنها ممارسات تعسفیة إلا إذا كان الإخراج من

1)(
.42، ص2015یس ،بوجملین ولید، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ، دار بلق

(2)
Anne - Sophie Choné , Op.cit, p69.

3)(
فعلى سبیل المثال لا یمكن للمنتج  حسب أحكام ھذا النظام أن یجبر مصلح السیارات المعتمد من استعمال قطع غیار من صنع المنتج 

.536مختور دلیلة، المرجع السابق، ص:،طالما أنھ یمكن للمصلح الحصول على قطع غیار مناسبة وبأقل تكلفة 
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، وهذا )1(في السوقو فعالیة أقل، فلن یكون له تأثیروقوة المنافس مرتكب المخالفة، لأنه إذا كان ذ

.ما یعد تجاهلا واضحا لحمایة المتنافس الضعیف ، والتركیز على حمایة السوق ذاتها

المنافسة تصب في حمایة یمكن القول أن العدید من الأحكام ضمن قانون وأخیرا، 

تزاید اهتمام قانون المنافسة بالمتنافسین من شأنه أن یؤثر على المتنافسین المتعاقدین ،غیر أن 

هدف قانون المنافسة في حمایة السوق، فهذا الهدف ، في تصورنا ،لا بد أن یبقى ذو خصوصیة ، 

الممارسات التجاریة أو قواعد أما فیما یخص المتعاقدین فهم یملكون سبلا أخرى تضمنتها قانون 

.المنافسة غیر المشروعة

التنافسي والضبطي:النظام العام الاقتصادي بین البعدین :الثانيالمطلب

النظام العام "و" النظام العام التنافسي"إن التمییز، في إطار النظام العام الاقتصادي، بین 

.في حدّ ذاته"الضبط"لیس بالأمر السهل، خاصة في ظل غموض مفهوم "الضبطي

"الضبط القطاعي"بطریقة یتجاوز فیها حدود "الضبط الاقتصادي"حیث، قد یتسع مفهوم 

المنافسة؛المرتبط بسلطات الضبط القطاعیة، وفي هذه الحالة، قد لا تجدي مسألة تمییز قواعد 

القواعد "  مع غیرها من النصوص المنشئة لهذه الهیئات ما یشكل جملةمع غیرها لأنها تشكل

."الضبطیة

قد یضیق، لیتحدد مجاله، بتلك القواعد التي تضمنتها نصوص "الضبط"إلا أن مفهوم 

خاصة ببعض قطاعات النشاط ؛ والتي أنشأت سلطات ضبط قطاعیة، تتولى مهمة تأهیل هذه 

.للانفتاح نحو المنافسة-التي كانت محل احتكار الدولة–القطاعات 

من ناحیة الهدف ف قواعد المنافسة عن قواعد الضبط القطاعيتصور، تختلووفق هذا ال

الذي یقوم علیه كل منهما ؛ ففي حین تهدف قواعد الضبط إلى خلق المنافسة، تهدف قواعد 

المنافسة إلى حمایة السوق على الحالة التي تكون علیها عن طریق رقابة لاحقة یجسدها مجلس 

.المنافسة

ومع ذلك، فإن مسألة التمییز بین قواعد المنافسة وقواعد الضبط، لیست بهذه البساطة، 

الضبطیة إلى قانون وتطرح إشكالات قانونیة ناجمة أساسا عن وجود عملیة تسرب لبعض القواعد 

مختلف ،من ناحیة، ومن ناحیة أخرى وجود قواعد خاصة بحمایة السوق ضمنالمنافسة 

(1)
Anne- sophie Choné , op.cit ,p69.
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الهیئات الضابطة القطاعیة ،حیث تتولى تنفیذها هذه الأخیرة مجلس النصوص، التي أنشأت 

".السوق"حول "المنافسة"و" الضبط"لمسألة أكثر هو التفاف كل من اوما یعقد من المنافسة،

التي تفید في إیجاد نا إلى الوقوف على مختلف الأحكام والتصوراتكل ذلك، یؤدي ب

وذلك من خلال مفهوم المنافسة وقانون الضبط الاقتصادي،للعلاقة بین قانون تكییف واضح 

، وكذا من منظور العلاقة بین مجلس المنافسة )فرع أول(في حد ذاته،الضبط الاقتصادي

).فرع ثان(والهیئات الضابطة القطاعیة من ناحیة ثانیة 

قواعد المنافسة وقواعد الضبط من منظور مفهوم الضبط الاقتصادي:الأولالفرع 

إذ أن  نسبیا؛ضمن المجال القانوني حدیث )Régulation(یعد ظهور مصطلح الضبط 

المصطلح قد تم تداوله في المجالات العلمیة والتقنیة، وفي مجال العلوم الاجتماعیة بصفة عامة، 

.)1(قبل اتساع مجاله لیمتد أیضا إلى العلوم القانونیة

جملة المیكانیزمات التي تسمح باستقرار "ویعبر الضبط في المجالین العلمي والتقني عن 

.)2("وظیفة ما

إذ یجمع جملة شاملا؛یأخذ مفهوما "الضبط"أما في العلوم الاجتماعیة، فإن مصطلح 

.)3(القواعد وكذا الهیئات التي تضمن الحیاة في المجتمع عن طریق النظام العام والسلم الاجتماعي

ق النظام العام، تتولاها السلطة العامة، بما تملكه مهمة لتحقی"الضبط"وبهذا المعنى یظهر 

من امتیازات تمكنها من إصدار القرارات، واتخاذ مختلف الإجراءات، والوصول إلى حدّ استخدام 

.القوة المادیة لتحقیق أهداف النظام العام

؛ الذي یعد مجموع "بالضبط الإداري"وهو ما یعبّر، ضمن القانون العام، عما یسمى 

یات التي تتدخل من خلالها الإدارة، للمحافظة على النظام العام، من خلال مدلولاته الثلاث، الآل

.الصحة العامة، الأمن العام، والسكینة العامة

(1)
Romain Rambaud, L’institution juridique de régulation (recherche sur les rapports entre droit

administratif et théorie économique), L’harmattan, 2012, p24.
(2)

Bertrand du Marais, Droit public de la régulation économique, presse de sciences po et Dalloz,
paris ,2004, p483.
(3)

Ibid.
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، ضمن العلوم القانونیة، نتیجة تغیر علاقة الدولة "الضبط"وما لبث أن حدث إثراء لمفهوم 

من الاقتصادي المسیر إلى الاقتصاد الحر ؛ بالاقتصاد ؛ إثر التحول في النموذج الاقتصادي

في النشاط "متدخلة"والذي یشكل فیه السوق، حیزا هاما، أدى إلى تغیر وظیفة الدولة من 

  .له" ضابطة"الاقتصادي إلى 

یحتل مجالا هاما ضمن القانون الاقتصادي، بل أضحى "الضبط"وأصبح بذلك مصطلح 

كنظام ذو هدف اقتصادي، بأبعاد "الضبط الاقتصادي"هو عماد القانون الاقتصادي وبرز مفهوم

–قد حصل أنه )1(وفي هذا السیاق، اعتبر بعض الفقه الفرنسي.سیاسیة في كثیر من الأحیان

إثراء في مجال القانون الإداري، خاصة وأن الهیئات القائمة به، هي -بفعل الضبط الاقتصادي

فهو إذن اتجاه لا یقبل الاعتراف بقانون للضبط خارج عة إداریة، وتمثل المصلحة العامة، ذات طبی

.الضبط الإداري

غیر أنه، وفي إطار السیر نحو استقلالیة فروع القانون ذات الطابع المتخصص، فإنه 

أحكامه یسیر نحو استقلالیته عن القانون الإداري لتمیز "بط الاقتصاديالض"یمكن القول أن 

وجود فرع لفكرة Marie-Annefrison-Roche  أسست الأستاذة الإطاره ،وفي هذا توتقنیا

.موضوع لفرع قانوني)الضبط(حیث وصفته بأنه )2("قانون الضبط الاقتصادي"قانوني مستقل هو 

انفصال النظام العام الاقتصادي عن النظام العام بما أنفیمكن القبول بذلك أنه وفي تصورنا

الاعتراف بضرورة انفصال الضبط الاقتصادي إذنإنكارفلماذا تم القبول بها، قد الكلاسیكي ضرورة

واعتباره فرعا قانونیا مستقلا طالما أن الضبط الاقتصادي یهدف  الإداريعن قواعد الضبط 

.التي انفصلت بدورها عن قواعد النظام العام الكلاسیكيقواعد النظام العام الاقتصاديإلىإرساء

فة الضبط الاقتصادي عن وظیفة الضبط الإداري تبدو ومع ذلك، نعتقد أن استقلال وظی

منطقیة على المستوى القانوني المحض فحسب؛ وهو ما لا ینسجم مع الغایة من الضبط 

الاقتصادي التي لا تسلم من بعض الاعتبارات السیاسیة ترى في الضبط مجرد إطار لإضفاء 

.یجعل منه جزءا من الوظیفة الإداریةالمشروعیة على تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة، وهو ما

(1)
Romain Rambaud, Op.cit, p26.

(2)
Marie- Anne frison- Roche, Définition du droit de la régulation économique in :les régulations

économiques légitimité et efficacité, coll, volume 1 sous/dir Marie- Anne frison-roche ,2004 ,presses
de sciences po et Dalloz ,paris 2004, p7 Note 1
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وفي الواقع، فإن ما یعنینا، بخصوص قواعد السوق، هو تلك العلاقة بین قواعد الضبط 

تبدو تجعل من قواعد المنافسةالتي العدید من الأحكام والتي تبرز من خلال،وقواعد المنافسة 

.)ثانیا(متمیزة عنهبأنها أحیانا أخرى فیما تظهر ،)أولا( من قواعد الضبط "جزء"أحیانا بأنها 

المنافسةلقواعد " الضبط الاقتصادي"اتساع :أولا

وذلك في  ؛"الاقتصاديالضبط "من منظومة قانونیة هي قد تبدو قواعد المنافسة، جزء

ن قانون المنافسة بعض الأحكام یهذا الأخیر من جهة، وفي إطار تضملإطار مفهوم شامل 

صلاحیات الممنوحة لمجلس المنافسة من جهة والتي تظهر خاصة من خلال بعض الالضبطیة،

.ثانیة

":الاقتصاديللضبط "المفهوم الواسع -1

بعض المفاهیم سیادة إلى" للضبط الاقتصادي"الإجماع حول مفهوم واحد غیاب أدى

.، أعطت لهذا الأخیر بعدا شمولیا، یتسع لكل الأحكام ذات العلاقة بالسوق"للضبط الاقتصادي"

Romainالأستاذمیزوفي هذا السیاق،  Rambaud)1(لمفهوم الضبط  ةبین أصناف ثلاث

بإمكانه أن یشمل قواعد عن تصور عام للضبط الاقتصادي یعبر صنفین منهماحیث الاقتصادي ، 

وظیفة ذات نزعة واعتباره ، شكلا جدیدا للتنظیمفي اعتبار الضبط ان الصنفانتمثل هذیالمنافسة،

في حین یعبر الصنف الثالث ،في تصورنا، عن استقلالیة قواعد الضبط عن قواعد ة، اقتصادی

."السلطات الإداریة المستقلةب"المنافسة ، حیث یربط وظیفة الضبط 

:للتنظیمشكل جدید الضبط -أ

ركزّ جانب من الفقه، في إطار تأسیس نظریة موحدة للضبط الاقتصادي على تأثیر 

الضبط الاقتصادي في طبیعة القاعدة القانونیة في حدّ ذاتها ؛ حیث وفق هذا التصور، فإن الضبط 

لا یجب أن ینحصر في إطار مهمة تقوم بها هیئات ضابطة، بل یتجاوز ذلك إلى اعتباره شكلا 

une(یة القانونیة جدیدا للمعیار  nouvelle forme de normativité( فحسب الأستاذ ،

Gérard Timsit الانتقال من قواعد عامة فإن ولادة مفهوم كالضبط الاقتصادي یترجم من خلال

وفي هذا . )2(مجردة، جامدة إلى قواعد مرنة متطورة، تمتاز بتدخل المخاطبین بها في إعدادها

(1)
Romain Rambaud, Op.cit, p24.

(2)
Ibid, p25.
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Laurenceالإطار، وصفت الأستاذة  Boy الضبط بأنه" نظام معیاري، یتوسط منطق الدولة :

)1(".ومنطق السوق

بعض Farjat، حدد الفقیه اعتبار الضبط الاقتصادي شكلا جدیدا للتنظیم سیاقوفي 

الخصائص المرتبطة بقانون الضبط الاقتصادي والتي أجملها في أنه قانون ذو طابع عملي أو 

قانون غائي، وبأنه یقوم على التوازن بین المصالح المتعارضة، ، وأنه )Empirique(واقعي 

كما .)2(لیخلص إلى أنه قانون یوشك أن یتلاشى أمامه التقسیم التقلیدي للقانون إلى عام وخاص

إلى أن هناك اتجاه إلى إسباغ القانون بصبغة اجتماعیة عن طریق نظام قانوني Farjatیذهب 

.)3(ونموذج سیاسي هو الدیمقراطیة"اقتصاد السوق"دي هو ضبطي یعد أسلوبا لنموذج اقتصا

"الضبط الاقتصادي"وصففي هذا الإطار أیضا كما تم  مجموع العملیات التي تتألف ب"

من إعداد قواعد والإشراف على تطبیقها، وتوجیه التعلیمات للمتدخلین، وتسویة المنازعات بینهم، 

.)4("القواعد عاجز عن تحقیق ذلكعندما یعتبر هؤلاء أن النظام الخاص بهذه

یةوظیفة ذو نزعة اقتصادالضبط -ب

یتلخص في الضبط  أنBertrand du marais وفي هذا السیاق ، یرى الأستاذ 

التقنیات التي تسمح، بتحقیق التوازن الاقتصادي الأمثل للسوق، والذي لا تستطیع جملة"

.)5("السوق تحقیقه بمفردها

، الذي تبنته نظریة المنافسة "التوازن الاقتصادي الأمثل"التعریف ویبرز من خلال هذا 

.)6("خلق المنافسة والمحافظة علیها"التامة، كمترجم لدور الضبط الاقتصادي في 

من خلال إنشاء المنافسة عن طریق تشجیع دخول "الضبط الاقتصادي"وتبعا لذلك، یظهر 

و حمایتها من خلال التصدي للمساس بالمنافسة منافسین جدد إلى السوق وكذا المحافظة علیها أ

.في السوق، وخاصة من خلال التعسف في وضعیات الهیمنة

1)(
Normativité)حیث تتصف معیاریة السوق بالعفویة spontanée) بینما تتصف معیاریة الدولة بالأمریة،Normativité)

imposée). ولید بوجملین ،قانون الضبط :،فیعبر الضبط عن شكل جدید للمعیاریة یتجاوز یتوسط معیاریة السوق ومعیاریة الدولة
.35، ص2015الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس،

(2)
Gérard Farjat, pour un droit économique,UPF,paris,2004, p113.

(3)
Ibid, p111.

(4)
Jean Philipe Colson, Droit public économique, L.G.D.J, 4ème édition, paris , 2008, p460.

(5)
Bertrand du Marais, Op.cit, p483.

(6)
Ibid.
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إذن، وفق هذا التصور، یتسع مفهوم الضبط الاقتصادي، لیشمل أولا تأطیر السلوكات في 

مرحلة أولى، بواسطة قواعد تحمي المصالح المشروعة، وفي مرحلة ثانیة تطبیق العقوبة التي 

.تضمنتها القاعدة عند الاقتضاء

كما اعتمدت أیضا بعض المفاهیم للضبط الاقتصادي على تلك التصورات التي ارتبطت 

بمصطلح الضبط في المجالات العلمیة والتقنیة، واعتبارها صالحة للتعبیر عن الضبط في بعده 

.Cوفي هذا الإطار، ذهب الاقتصادي؛ Champaud إلى وصف الضبط بأنه" أثیر في الت:

.)1("ظمتنظام معقد عن طریق تنسیق التدخلات، بغرض الوصول إلى السیر الصحیح والمن

بولیس اقتصادي اقتضته ضرورة الانفتاح على المنافسة ":بأنهكما تم وصف الضبط أیضا 

.)2("والمحافظة على هذه الأخیرة

الاقتصادي، من ناحیة كونه وعلیه ووفقا لهذه التصورات التي تبنت مفاهیم واسعة للضبط 

یهدف إلى خلق المنافسة وإرساء التوازنات بین مختلف المصالح المتعارضة والتصدي لمختلف 

السیر الحسن للسوق، فإن قواعد حمایة السوق التي تضمنها قانون المنافسة لالتجاوزات التي تعرق

.تعد جزءا من الضبط بمفهومه الشامل

ما تظهر بعض الأحكام ضمن قانون المنافسة، تتمیز ویتعزز هذا الموقف خاصة عند

بطابع ضبطي یظهر من خلال تدخل مسبق لقواعد المنافسة تستعمل في إطارها بعض أدوات 

.الضبط الاقتصادي

:المنافسةبعض القواعد الضبطیة ضمن قانون -2

دخل قانون تلطالما تمثل الحد الفاصل بین قانون المنافسة وقانون الضبط الاقتصادي في 

الضبط الاقتصادي بصفة سابقة قبل دخول المتعاملین إلى السوق واستمرار وجوده بعد دخولهم 

السوق ، بینما ینحصر دور قانون المنافسة في التدخل بصفة لاحقة على مستوى السوق ، وبعد 

تضمن ارتكاب ممارسة من الممارسات المنافیة للمنافسة ،كما سنرى ذلك لاحقا، ومع ذلك ، فقد 

قانون المنافسة العدید من الأحكام التي تظهر من خلالها قواعد المنافسة ذات صبغة ضبطیة من 

.ادیا لإضرارها بالسوقخلال تدخلها السابق للرقابة على بعض السلوكات تف

(1)
Gérard Farjat, op cit, p111.

(2)
Romain Rambaud, Op.cit, p28.
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:من خلال ما یلي -على وجه الخصوص–وتظهر هذه الأحكام 

:الترخیص بعملیات التركیز الاقتصادي  -أ

اشطة في سوق ما من أسواق السلععملیات التركیز الاقتصادي للمؤسسات النتعد

وبالرجوع إلى نص جلس المنافسة مهاما ذات بعد ضبطي،والخدمات، المثال الأوضح لممارسة م

"المعدل والمتمم، نجدها تنص على أنه 03-03من الأمر 17المادة  كل تجمیع من شأنه :

تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه المساس بالمنافسة، ولاسیما ب

".أشهر)03(إلى مجلس المنافسة، الذي یبت فیه في أجل ثلاثة 

رقابة على عملیات التركیز تحقیقمجلس المنافسة من أجل ویفید هذا النص وجود تدخل 

.الاقتصادي في سوق ما، بصفة مسبقة ووقائیة

الواردة ضمن النص أعلاه، مشروع التجمیع، الذي ترغب "كل تجمیع"حیث یقصد بعبارة 

الطابع الوقائي لتدخل مجلس "من شأنه المساس بالمنافسة"المؤسسات في تنفیذه، كما تدل عبارة 

.المنافسة بخصوص عملیات التركیز الاقتصادي

ى وبتحلیل دقیق لموضوع الرقابة على عملیات التركیز الاقتصادي، نجدها تنصب عل

لأن عملیة تركیز اقتصادي من شأنها خلق كیان جدید، لم یكن موجودا تركیبة السوق المعنیة ؛

.من قبل أو تفعیل السلطة السوقیة لكیان موجود

وإذا كان ترخیص مجلس المنافسة لا یتعلق بدخول مؤسسات جدیدة إلى سوق النشاط 

مؤثرا في تركیبة -في حدّ ذاته–یعد المعني أو الخدمة، إلا أن تركیز المؤسسات الموجودة قوتها،

.هذه السوق من حیث التغییر في موازین القوى

إلى حمایة السوق كما  -في العادة –تهدف التيوهو ما یختلف عن هدف قواعد المنافسة 

هي علیه، وتقترب من القواعد الضبطیة التي تهدف إلى الرقابة على المؤسسات، قبل دخولها 

.السوق

ببعض الممارسات المنافیة للمنافسةالترخیص  -ب

الهیمنة، الواردتان على ترد على ممارستي الاتفاقات المنافیة للمنافسة والتعسف في وضعیة

بعض الاستثناءات المبررة، تضمنتها المادة 03-03السادسة والسابعة من الأمر المادتین التوالیب
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كما سیتم –، والتي تصب في إطار تحقیق مصلحة اقتصادیة عامة 03-03التاسعة من الأمر 

وإنما هي ذات طابع خاص ؛ لیست ذات طابع عام،الاستثناءاتغیر أن هذه حقا،تفصیل ذلك لا

أي لا تطبق ابتداء، وإنما تستوجب حصول الترخیص بشأنها من قبل مجلس المنافسة ؛ إذ ورد 

"ثانیة من المادة التاسعة القول بأنه ضمن الفقرة ال لا تستفید من هذا الحكم، سوى الاتفاقات :

".والممارسات، التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

:القانونيالترخیص بعملیات التركیز الاقتصادي رغم تجاوزها الحد  -ج

أي في سیاق ؛  03-03في السیاق ذاته، الذي ورد ضمن نص المادة التاسعة من الأمر 

، المضافة بموجب المادة 03-03مكرر من الأمر21المصلحة الاقتصادیة ورد ضمن المادة 

، ما یفید إمكان ترخیص مجلس المنافسة بالتجمیعات التي یثبت 12-08امنة من القانون الث

غیل أصحابها أنها تؤدي إلى تطویر القدرات التنافسیة للمؤسسات المعنیة أو تساهم في تحسین التش

.أو تساهم في تحسین الوضعیة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

:التصریح بعدم التدخل بخصوص بعض الممارسات -د

"بأنه 03-03ورد ضمن المادة الثامنة من الأمر  یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة، بناء :

اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو على طلب المؤسسات لمعنیة، واستنادا إلى المعلومات المقدمة له أن 

".أعلاه لا تستدعي تدخله 7و 6اتفاقیة أو ممارسة، كما هي محددة في المادتین 

ویمارس مجلس المنافسة هذه الصلاحیة، بموجب تصریح بعدم تدخله، بناء على طلب 

.)1(یقدمه المعني بالأمر

لمجلس المنافسة صراحة بالمهمة الضبطیة الجزائريالمشرع وعلى العموم،فقد اعترف 

"بأنه 03-03من الأمر 34؛حیث ورد ضمن نص المــادة  وضمان ...یتمتع مجلس المنافسة:

أو اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن ...الضبط الفعال للسوق

د المشرع مجلس المنافسة بسلطة وفي سبیل تحقیق مهمته الضبطیة، زوّ ...".للمنافسة وترقیتها

یمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل ":التي ورد فیها بأنه34بموجب الفقرة الثانیة من المادة ,تنظیمیة

تدبیر في شكل نظام أو تعلیمة أو منشور ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في 

".من هذا الأمر49المادة 

1)(
یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم 2005ماي 12المؤرخ في 175-05حیث تم تحدید ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 . 2005لسنة  35ر عدد .التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الھیمنة على السوق، ج
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  :على أن )1(من المرسوم المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره13كما أشارت أیضا المادة 

یرسل المجلس إلى الوزیر المكلف بالتجارة، القرارات التي یتخذها ولاسیما منها الأنظمة والتعلیمات "

".والمنشورات

وبعیدا عن هذه الأحكام الضبطیة المتعلقة بالتدخل المسبق لمجلس المنافسة، یذهب بعض 

قانون المنافسة، قد یأخذ أحیانا مهمة بناء السوق أو خلق المنافسة من خلال الفرنسي إلى أنالفقه 

La()2("التسهیلات الأساسیة"ما یسمى بنظریة  théorie des facilités essentielles( حیث

بوضعیة الهیمنة، وذلك عندمـا تسیطر المؤسسة المهیمنـة على"التسهیلات الأساسیة"ترتبط نظریة 

بحیث لا تستطیع أي مؤسسة المـواد الخــام أو البنیة الأساسیة التي تمتلكها في هذا المجال ؛ 

.)3(الدخول إلى تلك السوق إلا باستخدام هذه البنیة الأساسیة

ة صورة من وتعتبر قوانین المنافسة عدم السماح للمنافس باستعمال هذه البنیة الأساسی

ورغم أن المشرع الجزائري لم یشر إلى ذلك صراحة، إلا أن اعتباره صور التعسف في الهیمنة،

.الحد من الدخول إلى السوق صورة من صور التعسف كافیا لشمول نظریة التسهیلات الأساسیة

أیضا إلى ما یفید حق المنافسین في الاستفادة من المزایا المرتبطة بالسوق على كما أشار

وكذا "...  :بقوله03-03لضبط ضمن المادة الثالثة من الأمر قدم المساواة من خلال تعریفه ل

وفي ذلك إشارة إلى نظریة ".السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوانها

وبمقتضى هذا الحكم، یمكن لمجلس المنافسة أن یتدخل من أجل ضمان حق التسهیلات الأساسیة

السوق المعنیة، باستخدام البنیة الأساسیة التي تمتلكها المؤسسة المؤسسة التي ترید الدخول إلى

.المهیمنة

 ذهبت،الضبطب قانون المنافسة من قانون وإضافة إلى هذه المهام الضبطیة التي تقرّ 

مسألة الفصل بین قواعد المنافسة وقواعد الضبط الاقتصادي قد  إلى أن Laurence Boyالأستاذة

تمس بالمعاییر المعتمد علیها للتفرقة بین النوعین بعض الأحكام التي تم تجاوزها في ظل وجود

تنظیمه من  إعادةجلس المنافسة صلاحیة تعدیل العقد أو م إعطاءومن تلك الأحكام من القواعد؛

1)(
 2011لسنة  39ر عدد .لمنافسة وسیره، ج، یحدد تنظیم مجلس ا2011جویلیة 10المؤرخ في 241-11المرسوم التنفیذي رقم 

 . 2015لسنة  13ر عدد .، ج2015مارس 08المؤرخ في 75-15المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
(2)

Marie -Anne Frison- Roche ,Ambition et efficacité de la régulation économique ,Revue de droit
bancaire et financier N 6,Novembre 2010,Etude 34,dispo/ site :www.lexis360.fr.

3)(
-، ص2005سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

.175-174ص 
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دور القاضي العادي الذي تراه یقترب من الضبط ویختلف عنوهوما،)1(توجیه الأوامرآلیةخلال 

رسات المنافیة یتوقف عند تقریر بطلان العقود ومختلف الالتزامات التعاقدیة المرتبطة بالمما

.)2(أن یساهم في بناء المنافسةوبالتالي من شأنه.للمنافسة

التي تضمنها قانون المنافسة اتجاها نحو تغلیب منطق )3(التفاوضیةالإجراءاتكما اعتبرت أیضا 

)4(المرونة والتكیف اللتان تتمیز بهما قواعد الضبط عن منطق القمع الذي یتمیز به قانون المنافسة

إلا أنه ورغم هذه التصورات والأحكام، إلا أن هناك موقف مناقض، تبرز من خلاله 

والضبطي، هذه التصورات نابعة أساسا من ارتباط السمات التي تمیز كلا النظامین التنافسي 

.، بسلطات الضبط القطاعیة، وتطور مفهومه في ظلّها"الضبط"مصطلح 

تمیز قواعد المنافسة عن قواعد الضبط الاقتصادي:ثانیا

ه من بین المفاهیم التي ارتبطت بالضبط الاقتصادي، تلك التي تربط الضبط إنكما سبق ، ف

قبل الاقتصادي بوظیفة السلطات الإداریة المستقلة، وإذا كان مجلس المنافسة یكیف صراحة من 

، إلا أن مجمل التعاریف الواردة في هذا الإطار توحي بأن المشرع على أنه سلطة إداریة مستقلة

.السلطات الضابطة القطاعیةالأمر یقتصر على 

-Marieصفت الأستاذة و وفي هذا الإطار،  AnneFrison-Roche جملة من :"الضبط بأنه

هدف إلى تحقیق التوازنات والمحافظة علیها داخل قطاعات متخصصة،بحیث لا الأدوات القانونیة ت

دة یكون بین أهداف تقوم بذلك بإمكانیاتها الخاصة، هذا التوازن في العایمكن لهذه الأخیرة أن 

.)5("اقتصادیة وأهداف أخرى غیر اقتصادیة 

1)(
.الھیمنةستأتي الإشارة إلیھا لاحقا، باعتبارھا أحد أوجھ التعسف إذا ما ارتبطت ب

(2)
Laurence Boy, Le droit de la concurrence : régulation et/ou contrôle des restriction à la concurrence,

European University Institute, Badio Fiesolana, Italy, 2004, p8-9, dispo/ site :
cadmus.eui.eu>bistream>handle>law.

3)(
.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 60الجزائري ھذه الإجراءات ضمن نص المادة اعتمد المشرع 

(4)
Laurence Boy, Le droit de la concurrence : régulation et/ou contrôle des restriction à la concurrence,

Art prec, p9.
(5)

Marie-Anne Frison- Roche, Le couple ex ante-ex post ,justification d’un droit propre et spécifique
de la régulation, in : Les engagements dans les systèmes de régulation,volume 4, coll,sous/dir Marie-
Anne frison-Roche,presses de sciences po et Dalloz,2006,p 37.
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"ضبط بأنهالMartine lombardوصف وفي تعریف قریب من التعریف السابق، مهمة :

.)1("السلطة العمومیة والتي تهدف إلى إیجاد توافق بین أهداف ذات قیمة اقتصادیة وغیر اقتصادیة

حدود الفاصلة بین النظامین التنافسي والضبطي، یتأتى ال الوقوف علىوفي الواقع ، فإن 

الجوهریة بینهما، والتي تظهر من خلال اختلاف الأهداف التي من خلال البحث عن الاختلافات 

.یسعى إلیها كل منهما، واختلاف الوسائل المنتهجة وطریقة التحلیل التي یعتمدها كل منهما

سة على حمایة السوق، عن طریق ضمان عدم عرقلة فعلى صعید الأهداف، یقوم قانون المناف-

سة أو الحد منها من قبل المؤسسات، بارتكابهم الممارسات المنافیة للمنافسة، في حین یقوم المناف

قانون الضبط الاقتصادي على خلق أو بناء المنافسة وإرساء التوازنات في القطاعات التي لا یمكن 

.)2(رجأن تحدث توازناتها دون تدخل من الخا

أو بعبارة أخرى یهدف الضبط إلى خلق منافسة في قطاعات غیر مفتوحة على المنافسة، 

وفي العادة تشكل مرافق عمومیة تقلیدیة، تحتكرها الدولة عن طریق متعامل عمومي تاریخي، 

فیكون هدف القواعد الضبطیة هو خلق سوق تنافسیة بین الأعوان الجدد في السوق من جهة 

.)3(عمومي التاریخي من ناحیة ثانیة، وبین هؤلاء فیما بینهموالمتعامل ال

قانون الضبط یهدفسة، بینمایهدف إلى إرساء مبدأ المنافعا لذلك، فإن قانون المنافسةوتب

أهداف أخرى غیر وبین المنافسة من جهةبین مبدأالمحافظة علیهنوع من التوازن و إلىإنشاء

المنافسة إنشاءوذلك ضمن القطاعات الاقتصادیة التي لا تستطیع ،من جهة أخرىتنافسیة

المرفق العام والمحافظة علیها بمفردها،أما عن الأهداف غیر التنافسیة فقد تتمثل في مقتضیات 

.)4(على سبیل المثال

أما من ناحیة الاعتبارات التي یقوم علیها كلا النظامین، فإن قواعد الضبط الاقتصادي، تلتقي -

قانونیة، اقتصادیة وسیاسیة، في حین أن هذه الأخیرة تغیب، بصدد :بخصوصها عدة اعتبارات 

.تطبیق قواعد المنافسة التي تحكمها اعتبارات قانونیة محضة وفق معطیات اقتصادیة

(1)
Romain Rambaud ,op.cit, p29.

(2)
Marie Anne Frison Roche et Marie Stéphane Payet, Op.cit, p26.

3)(
عیساوي عز الدین، العقد كوسیلة لضبط السوق، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 

.27الثالث، ص
(4)

Marie-Anne Frison-Roche, Définition du droit de la régulation économique ,volume4,coll,sous/dir

Marie-AnneFrison-Roche,presses de sciences po et Dalloz,2006 , p13.
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فتح تدریجیا طاعا كان خاضعا لاحتكار الدولة و ا یعود إلى كون محل الضبط أساسا قذوه

"ا أدى إلى وصف الضبط بأنه نحو المنافسة، وهو م أسلوب بدیل عن التدخل المباشر للدولة :

.)1("صورة لإعادة تأسیس شرعیة تدخل الدولة بإتباع أسالیب جدیدة" أو" المقاولة

أما من ناحیة شكل أو طریقة التدخل، فإن قانون المنافسة یتدخل بشكل أفقي أو عام عن طریق -

قطاعات النشاط، في حین یتحدد مجال قانون الضبط بشكل رأسي مدّ مجال اختصاصه لیشمل كل 

.أو قطاعي خاص بقطاع معین بذاته

وذلك في إطار ارتباط واضح لقانون الضبط بالسلطات الضابطة القطاعیة، فرغم اتجاه 

إلا ، )2(بعض الفقه إلى اعتبار ارتباط مفهوم الضبط بهذه الهیئات مسألة ظرفیة قد تجاوزها الزمن

لا أحد یستطیع الإنكار من ناحیة التأصیل التاریخي للمصطلح أن مفهوم الضبط ذو الأصل أنه 

Indépendant(الأمریكي قد ارتبط ظهوره وتحدد مضمونه مع لجان الضبط المستقلة 

regulatory commissions( 1889أ منذ سنة .م.في الو)3(.

ex(لاحقة ومن ناحیة ثانیة، فإن قواعد المنافسة، تتدخل بصفة - post( عن طریق مجلس

بینما تمارس هیئات الضبط القطاعیة ,المنافیة للمنافسةالمنافسة حتى یضع حدّا للممارسات 

ex)تدخلها بصفة مسبقة ante) عن طریق منح الرخص أو التصریحات المسبقة لممارسة النشاط

.المعني

ففي حین ینتهج مجلس المنافسة في المنتهجة؛كما یختلف النظامان من ناحیة طریقة التحلیل -

قوم على تقدیر تأثیر الممارسة ی)Objectif(تطبیقه قواعد المنافسة على طریقة تحلیل موضوعي 

.)Subjectif()4(تنتهـــج هیئة الضبط القطاعیة طریقة تحلیل ذاتي كبــــة على السوق المعنیة،المرت

فیقوم مجلس المنافسة بتحدید دقیق للسوق المعنیة أما من ناحیة المنهج الذي یتبعه كل منهما، -

نسبة لتدخل الهیئة القطاعیة في كل مرة تعرض علیه قضیة تتعلق بممارسة محظورة، أما السوق بال

.فهي محددة بصفة مسبقة 

(1)
Rachid Zouaïmia, Droit de la régulation économique, Berti, Alger, 2006, p16.

(2)
Bertrand du Marais, Op.cit, p497.

3)(
.10، صالمرجع السابقجزائري، في القانون الولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي 

(4)
Bertrand du Marais, Op.cit, p49.
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ومن ناحیة مواجهة الإساءة إلى السوق، یوصف قانون المنافسة بأنه ذو طابع عقابي ؛ إذ یكون -

نصوص علیها في هذا القانون، بینما هو توقیع العقوبات الإداریة المما،عمو ،منافسة تدخل قواعد ال

یتمیز قانون الضبط بأنه ذو طابع وقائي ؛ حیث لا تلجأ الهیئات الضابطة إلى العقوبة إلا كحل 

.نهائي عند فشل الحلول الأخرى

التمییز بین قانون المنافسة وقانون الضبط الاقتصادي تم وصف قانون المنافسة  إطاروعموما وفي 

ویتدخل عموما أنه یهتم بعموم النشاط الاقتصادي، ومتناسق ، بمعنى دائمبأنه قانون عام،معالج،

وعلى ولا یتمیز بالظرفیة،ویطبق بطریقة موحدة ،الحاصلة، نتهاكاتبطریقة لاحقة لمعالجة الا

.)1(،مؤقت ولا متناسقوقائيقانون الضبط الاقتصادي بأنه قانون خبیر،ذلك ، یظهرالنقیض من 

"الاقتصاديالضبط"موقف القانون الجزائري إزاء مدلول:ثالثا

بعض النصوص یف المصطلح ضمنوظتمت؛حیث"الضبط"مصطلح الجزائريلم یتجاهل القانون 

 إطاریمكننا في فانه،وفي الواقع،د مفهوم خاص به یتحدیتمذات الطابع الاقتصادي دون أن

أن نمیز بین مراحل "الضبط الاقتصادي"مصطلح  إزاءالجزائریاستعراض تطور موقف القانون 

:ثلاث

لم یأخذ المصطلح الدلالة و الأبعاد  إذمرحلة أولى تم خلالها استعمال المصطلح استعمالا عفویا؛-

بفترة ما قبل التسعینات ،أي قبل أن ، وارتبطت هذه المرحلةستعمالهلتان استدعتا نشأته واالذاتیهما 

، الاقتصاديسلطات الضبط ن خلال بعده المؤسساتي الذي جسدتهیظهر مصطلح الضبط م

بعد رة التي لم یتجسد خلالها خلال هذه الفتاستعمال المصطلح للدلالة على التنظیموهوما أدى إلى 

ولقد تم إحصاء بعض النصوص ،سنوات التسعینات إلاملامحهتظهرالانفتاح الاقتصادي الذي لم 

یلاحظ،كما )3(02-88على غرار القانون رقم ،)2(التي استعملت مصطلح الضبط خلال هذه الفترة

ضمن النسخة )régulation(أیضا خلال هذه المرحلة استعمال مصطلح الضبط الاقتصادي

لم یتم استعمال المصطلح المقابل لهحینالفرنسیة بخصوص بعض النصوص القانونیة،في 

(1)
Sabine Naugès , L’articulation entre droit commun de la concurrence et droit de la régulation

sectorielle, AJDA, Dalloz , 2007, p672.

2)(
.27صالمرجع السابق ،لجزائر، في اولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي 

3)(
،حیث استعمل ھذا النص مصطلح 1988لسنة  02یتعلق بالتخطیط ،ج ر عدد 1988جانفي  12المؤرخ في 02-88القانون رقم 

ضبط الوتیرة الاقتصادیة ضمن الباب الثالث منھ فجعل من ضبط الوتیرة الاقتصادیة ھدفا للتخطیط الوطني وھو من یحدد أبعادھا 
.أدواتھا   و
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في حین استعملت نصوص )1(436-83-مرسوم رقمكما هو حال الیة النسخة العربضمن"الضبط"

ضمن النسخة الفرنسیة ولكن تمت ترجمته ضمن النسخة العربیة (régulation)أخرى مصطلح

.)2(رالمتعلق بالأسعا12-89بمصطلح التنظیم لا الضبط كالقانون 

سلطات الضبط الاقتصادي،حیث ربط المشرع بإنشاءأما المرحلة الثانیة،فهي تلك التي ارتبطت -

سلطةأولإنشاءالضابطة في المجال الاقتصادي ،وكان ذلك بمناسبة بالهیئاتمصطلح الضبط 

،لیتم استعمال المصطلح بخصوص تنصیب للإعلاموهي المجلس الأعلى الجزائرضابطة في 

ى رأس المرافق الشبكاتیة التي تم فتحها على المنافسة على غرار قطاع البرید سلطات الضبط عل

  .ذلك الإشارةإلىوالمواصلات وقطاع الكهرباء والغاز كما سبقت 

مفهوم الضبط ،فتظهر من خلال الجزائریإزاءأما المرحلة الثالثة بخصوص موقف القانون -

03-03تعدیل الأمر إثر تعریف للضبط ضمن قانون المنافسة، وذلك علىالمشرعإلىإیراداتجاه

، فما هو فحوى هذا المفهوم ؟ وكیف یمكن قراءة الأبعاد التي أرادها 12-08بموجب القانون 

  ؟ الاقتصاديللضبط الجزائريالمشرع

بالمادة الثالثة المعدلة والمتممة03-03من الأمر من المادة الثالثة) ه(ضمن البند ورد 

"بأنه في ضوء قانون المنافسة"للضبط"تعریفا 12-08من القانون  ا كانت طبیعته، كل إجراء أی:

وحریة ،یهدف بالخصوص إلى تدعیم وضمان توازن قوى السوقصادر عن أیة هیئة عمومیة

السماح بالتوزیع اوكذا  ،ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول إلیها وسیرها المرن،المنافسة

".الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوانها، وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر

إلى  ت إرادتهالمشرع، قد اتجهمن القول أنبدایة وفي الواقع، فإن قراءتنا للنص تمكننا 

ید دون تحد، "كل إجراء"أنه؛ حیث عبر المشرع عن الضبط فيتعریفا شكلیا "الضبط"تعریف 

یسعى إلى تحقیقها، والتي یمكن قراءتها الأهداف التي، وإن كان قد حدد بعض لطبیعة هذا الإجراء

:التاليعلى الشكل 

(1)
décret n 83-436 du 9juillet 1983 portant réaménagement des statuts de l’ office des légumes d’

Algérie ( OFLA) et dénomination nouvelle d’entreprise nationale d’approvisionnement et de
régulation en fruits etlégumes( ENAFLA).

2)(
.المتعلق بالأسعار السالف الذكر12-89الأولى من القانون المادة 
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مصطلحا دالا على "التوازن"یعد مصطلح :تدعیم وضمان توازن قوى السوق وحریة المنافسة -

الضبط الاقتصادي ؛ حیث ارتبط أساسا بفتح بعض المرافق العمومیة نحو المنافسة، وما اقتضاه 

ذلك من تحقیق التوازن بین المتعامل العمومي والمتعاملین الجدد وذلك في ظل القوة التي یتمتع بها 

انتعاش المنافسة في ي إلى المتعامل العمومي إزاء المتعاملین الآخرین، وهو الأمر الذي سیؤد

.القطاع المعني

ه القیود عادة بوضعیات وترتبط هذ:رفع القیــود التي بإمكــانها عرقلـــة الدخول إلى السوق -

ذلك أن وجود متعامل مهیمن من شأنه أن یؤدي إلى إقامة حواجز تمنع الدخول إلى السوق الهیمنة؛

ضى صلاحیتها المتعددة برفع هذه القیود من أجل وسیرها المرن، فتعمل الهیئة الضابطة بمقت

.تحقیق المرونة في الدخول إلى السوق

فإذا كان تقسیم السوق المعنیة بین :ضمان التوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق -

المتعاملین، یعد أمرا مرفوضا، ومنافیا لقواعد المنافسة الحرة، التي تقتضي السماح للمتعاملین 

موحهم المشروع في بلوغ حدّ الهیمنة على السوق، فإن عدم تكافؤ الفرص یفرض تدخل بتحقیق ط

الهیئة الضابطة، ویحدث ذلك أساسا عندما یمتلك متعامل مهیمن البنیة الأساسیة للنشاط المعني 

.أو تكون المؤسسة المهیمنة في الوقت ذاته المورد الوحید للمادة الخام مثلا

رها المشرع، لم ترد على سبیل الحصر، وإنما وردت على سبیل إن هذه الأهداف التي ذك

.یسعى الضبط الاقتصادي إلى تحقیقها ةالتخصیص، باعتبارها أهدافا أساسی

ط، لیشمل من الضبإرادة المشرع في توسیع نطاقأیضا من ،خلال النص، تتكشف كما

الضابطة القطاعیة،أو الهیئاتعمومیة ؛أي سواء أكانت تندرج ضمن هیئةالناحیة العضویة كل 

.ة، أو أي  هیئة عمومیة أخرى غیر مستقلةتمثلت في مجلس المنافس

الملاحظات إذا أردنا إجراء تقییم لهذا التعریف، فإنه یمكننا الوقوف على بعضوفي الواقع،

:یمكن إجمالها فیما یلي

بین الضبط والتنظیم عندما الجزائريلاحظ من خلال هذا المفهوم للضبط خلط المشرع ی-

مما یطرح الضابطة المستقلة،الهیئاتالتي تقوم به ،ولم یحصرها في الهیئاتوسع من مجال 

التساؤل بخصوص مدى اعتبار الضبط شكلا من أشكال التنظیم أو العكس؟
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العلاقة بین الضبط Marie-AnneFrison-Rocheوفي هذا الصدد استعرضت الأستاذة

régulationل مقارنة أجرتها بین المصطلحین الفرنسيوالتنظیم من خلا

عن التنظیم regulationالانجلیزي لمصطلحیعبر اث؛حیregulationوالانجلیزي

réglementation بمعنى أنه یضم كل أنواع تدخل السلطات العمومیة،والتي تأخذ شكل،

)1(التنظیم
.

lesالعلاقة بین التنظیم والضبط بعبارة ولقد عبرت الأستاذة عن faux amis إلى،لأنه وبالنظر 

أن نضبط دون إلىإمكانالضبط فهي لا تحوز كلها اختصاصا تنظیمیا وهو ما یؤدي سلطات 

الهیئةضرورة وجود سلطة تنظیم،وفي الوقت ذاته قد یشكل التنظیم أداة للضبط عندما تتمتع 

.)2(الضابطة باختصاص تنظیمي

وعلیه،فالضبط وفق المصطلح الفرنسي لا یعبر عن التنظیم الاقتصادي،والذي یوافق المصطلح 

regulatory،ولكنه یوافق régulationالانجلیزي  systems والذي یعبر عن مجموع الأحكام،

)3(القیام بمهام هذا النموذج الجدید للسیاسة العمومیةإلیهاالموكول والهیئات

تصورنا أن یتفادى المشرع هذا الخلط،خصوصا وأن المصطلح یعبر عن مرحلة فكان ینبغي في 

دیدة أخذت فیها الدولة دورا جدیدا میزه أسلوب الضبط الاقتصادي وأخذت من خلاله وصف ج

.الدولة الضابطة

:الملاحظات، یمكن إجمالها فیما یلي

ظیفة الضبطیة كوظیفة نرى قصورا في هذا التعریف من ناحیة كونه لم یعبر عن حقیقة الو 

بقصور هذاالتعریف واقتصاره على البعد الاقتصادي على خلاف القول ما دفع إلىجدیدة للدولة، 

.)4(اهیم وظیفیة للضبط الاقتصاديقوانین الضبط القطاعیة من مفقدمهما ت

(1)
Marie- Anne Frison- Roche, Définition du droit de la régulation économique ,in : Les régulations

économiques légitimité et efficacité, op.cit,p 14.

(2)
Marie- Anne Frison- Roche, Définition du droit de la régulation économique,Art prec, p 14.

(3)
Ibid.

4)(
.32،المرجع السابق،صالجزائرولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي في 
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مع التنویه إلى حقیقة مفادها أن هذا المفهوم للضبط الاقتصادي یظل محصورا في ضوء 

قانون المنافسة، بمعنى أنه لیس هناك ما یمنع من إیراد بعض النصوص القطاعیة مفهوما خاصا 

بقصور القول وهو ما دفع إلىللضبط الاقتصادي یتماشى وخصوصیة الضبط القطاعي، 

قوانین الضبط القطاعیة من قدمهى البعد الاقتصادي على خلاف ما تهذاالتعریف واقتصاره عل

.)1(اهیم وظیفیة للضبط الاقتصاديمف

مع أننا نعتقد أن هذا التعریف ،وان كان یعبر عن أهداف اقتصادیة تتماشى وهدف قانون 

تجسد المنافسة في تحقیق حمایة قانونیة للسوق،إلا أنه ینطوي في الوقت ذاته على مهمة وظیفیة 

.هذه الأهداف الاقتصادیة

،فان هذا التعریف یمثل أما من زاویة العلاقة بین قواعد المنافسة وقواعد الضبط الاقتصادي

اعتبار قواعد المنافسة وقواعد الضبط الاقتصادي وحدة واحدة، من المشرع نحو اصریحاتجاها

النظام العام الاقتصادي طار ي معنى متكامل ومتناسق، وتصب في إتجسد سیاسة المنافسة ف

التوجیهي، والابتعاد عن حصر مفهوم الضبط في بعده القطاعي، وما یعزز هذا الموقف تعبیر 

عن الضبط في إطار 2016من الدستور بعد تعدیل 37المؤسس الدستوري ضمن نص المادة 

"...سیاسة عامة للمنافسة من خلال قوله  ".تكفل الدولة ضبط السوق:

فانه لا یمكن لأحد أن ینكر البعد التكاملي في العلاقة بین قانون المنافسة وفي الواقع،

ل لتطبیق قانون المنافسة؛ذلك أن قواعد المفعّ الأخیر بمثابةوالضبط القطاعي،حیث یبدو هذا 

في الحالة المنافسة قد تكفي وحدها في حال توافر كل أبجدیات الاقتصاد الحر الكامل والفعال،أما 

ن الأمر یتطلب مرافقة أولا بواسطة قانون الضبط لتحقیق الانفتاح المطلوب في سوق العكسیة فا

.ما

مرده عوامل تتمثل في بصفة مبدئیة قبل قواعد المنافسةقواعد الضبط إلىحیث أن الحاجة 

تنظیم تنافسي،والذي یقوم على فرض التزامات خاصة  إلىمقتضیات الانتقال من تنظیم احتكاري 

تتعلق بالإضافةإلىعواملتقنیةهذا، )2(جددلین التاریخیین بطریقة تسمح بدخول متنافسینعلى المتعام

1)(
.32ولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، المرجع السابق، ص

(2)
Philipe Choné,Droit de la concurrencerégulation sectorielle entre ex ante et ex post ,in :Les

engagements dans les systèmes de régulation, op.cit ,p71.
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وجود عامل سیاسي بالإضافةإلىغیر تنافسیة في السوق كالاحتكار الطبیعي،خصائصبوجود 

.)1(المنافسة إطاریتعلق بتحدید مفهوم المرفق العام في 

إذابة الفروق بین قواعد المنافسة وقواعد -في نظرنا-، لیس بوسعهغیر أن موقفا كهذا 

الضبط، خاصة تلك المتعلقة بالاعتبارات التي تقوم علیها كل منهما، كما أن الحدیث عن سیاسة 

عامة للمنافسة تشمل كل ما له علاقة بالسوق، لا یغني عن رسم حدود فاصلة بین قواعد المنافسة 

م هذه الحدود في ضوء تحدید الاختصاصات وقواعد الضبط طبقا لمبدأ التخصص، فهل یمكن رس

العائدة لكل من مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة ؟ 

قواعد المنافسة وقواعد الضبط من منظور العلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات :الفرع الثاني

الضبط القطاعیة 

التي عرفت كان انتشار سلطات الضبط القطاعیة على رأس المرافق العمومیة الشبكاتیة

انفتاحا نحو المنافسة أحد الأسباب التي أدت إلى إعادة النظر في قانون المنافسة المتضمن في 

، وذلك إثر إلحاح مجلس المنافسة من خلال تقاریره 03-03الملغى بموجب الأمر 06-95الأمر 

مجلس المنافسة، ورغم تواضع أدائه على ضرورة ضبط العلاقة بین هذه الهیئات وبین ، )2(المتتالیة

لاستیعاب 06-95تفادیا لما یمكن أن یحصل من تداخل للاختصاصات بینهما، ولم یتسع الأمر 

.هذه العلاقة لسبق إصداره زمنیا على انتشار هذا النوع من الهیئات

أسندت إلى إن مهمة ضبط العلاقة بین مجلس المنافسة وهیئات الضبط القطاعیة، قد 

ند إلى النصوص المنشئة لهذه الهیئات ؛ وهذا یرجع إلى الصفة الشمولیة قانون المنافسة ولم تس

التي یتمیز بها قانون المنافسة عن هذه النصوص، التي حتى وإن أسندت لها هذه المهمة، فإنه لن 

یكون بوسعها وضع تأطیر موحد لهذه العلاقة، باعتبارها نصوصا خاصة، تنصرف أحكام كل منها 

.تأطیرهإلى قطاع محدد تتولى

الضبط "وشكلت هذه العلاقة في حدّ ذاتها محل اهتمام الباحثین، وأفرزت نشوء مصطلح 

(البیني "L’interrégulation( وتحدد أهدافه في ،" إیجاد روابط بین أشكال مختلفة من الضبط، :

1)(
.85،المرجع السابق،صالجزائرولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي في 

2)(
.، غیر منشور2011الصادر بمداولة مؤرخة سنة 2000سیما التقریر السنوي لسنة 
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تضمن تدخلات منسجمة للهیئات التي تتولى الضبط وقادرة على توفیر إجابات تتماشى 

.)1("ت المعقدة التي تفرزها المرحلة الانتقالیة من الاقتصاد المسیر إلى اقتصاد السوقوالإشكالا

إن اختلاف المهام المنوطة بكل من مجلس المنافسة من جهة وسلطات الضبط القطاعیة 

من جهة ثانیة، یوحي بأنه هناك تتابعا منطقیا للمهام المتعلقة بهما، فعندما تنتهي مهمة السلطات 

ة في نقل القطاع المعني من حالة الاحتكار إلى حالة المنافسة، یأتي دور مجلس المنافسة القطاعی

لیفرض قواعد النظام التنافسي عن طریق حمایة السوق من مختلف الممارسات المنافیة 

.)2(للمنافسة

یضاف إلى ذلك أن الطابع التقني، الذي یمیز المهام العائدة لهیئات الضبط القطاعیة یؤكد 

.على الاختلاف بینها وبین مجلس المنافسة

ومع ذلك، فإن النصوص الخاصة بالقطاعات المسندة إلى رقابة هیئات الضبط، تمنح 

باعتبار هذا أحیانا هذه الأخیرة، بعض الاختصاصات التي تعود في الأصل لمجلس المنافسة، و 

لق اختصاصه العام، فإن ذلك من منطولا یمكن أن یكون محایدا ا إزاء هذه القطاعات الأخیر معنی

تما سوف یطرح إشكالات تتعلق بتنازع محتمل في الاختصاصات بینهما، فما هي مظاهر هذا ح

التنازع ؟ وما هي التصورات الممكنة للحلول القادرة على تفادي هذه الإشكالات، خاصة في ظل 

  لذلك ؟ عدم كفایة الأحكام الراهنة والواردة ضمن قانون المنافسة على القیام 

بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعي التنازع في الاختصاصفي الواقع ، فإن

وكذا على مستوى عملیات التركیز ،)أولا( على مستوى الممارسات المنافیة للمنافسةیظهر

.)ثانیا(الاقتصادي

:للمنافسةعلى مستوى الممارسات المنافیة :أولا

ضمن النصوص المنشئة لبعض الهیئات القطاعیة، تنازعا حیث تشكل بعض الأحكام الواردة 

محتملا في الاختصاص بینها وبین مجلس المنافسة فیما یخص التصدي للممارسات المنافسة 

.للمنافسة

(1)
Rachid Zouaïmia, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Belkeise,

Alger, 2010, p192.
(2)

Rachid Zouaïmia, L’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de
régulation sectorielles en droit algérien, Idara (Revue de l’école nationale d’administration, volume 17
n°1 – 2007, n°33, p36).
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المتعلق بالبرید 03-2000من القانون 13ومن ذلك ما ورد مثلا ضمن المادة 

"والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، بأن  السهر على وجود -:الضبط المهام الآتیة تتولى سلطة :

منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، باتخاذ التدابیر 

...".الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین

وتطبیقا لذلك، تدخلت سلطة ضبط البرید والمواصلات بصدد بعض الممارسات المنافیة 

، قامت بمعاقبة أوراسكوم تیلیكوم الجزائر 2007حیث وبموجب قرار صادر عنها سنة لمنافسة؛ل

)OTA(بسبب ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین)1(.

نص السابق، فإن استعادة المنافسة في سوقي البرید والمواصلاتحیث، واستنادا إلى ال

03-03یؤهل سلطة الضبط، معاقبة الممارسات المنافیة للمنافسة، كما هي محددة ضمن الأمر 

هذا الدور، خاصة في ظل التطور الذي یشهده القطاع، لاسیما في ویزداد ،)2(المتعلق بالمنافسة

مجال المنافسة والذي شهد ظهور فاعلین جدد، وظهور أشكال تفاعل جدیدة بین مختلف 

.)3(ومقدمي الخدماتالمتعاملین 

المتعلق بالتأمینات أحكاما صریحة تفید اختصاص لجنة 07-95كما تضمن الأمر 

1مكرر 248مادة الإشراف على التأمینات بمعاقبة الممارسات المنافیة للمنافسة؛حیث تضمنت ال

أو إعادة التأمین وفروع شركات التأمین التي تخالف/حكما یقضي بمعاقبة شركات التأمین و

.)4(من مبلغ الصفقة ٪10الأحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة بغرامة لا یتجاوز مبلغها 

ن كان یبدو أن المشرع من خلال إ و وهو ما یعد تدخلا في اختصاص مجلس المنافسة ،

بغض النظر :"النص السابق قد أراد تدارك مسألة تنازع الاختصاص باستهلاله نص المادة بعبارة

أن  لا یمكنهلمجلسفي أن ا ن كمیالإشكالأن إلا، ...."عن العقوبات التي یمكن أن تتعرض لها

الضبط تماشیا مع المبدأ العام هیئةؤسسة على ممارسة منافیة عوقبت بشأنها من قبل یعاقب م

.المتمثل في عدم جواز معاقبة الشخص  بعقوبتین على الفعل الواحد

(1)
Rachid Zouaïmia, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Op.cit, p204.

(2)
Ibid.

3)(
المتضمن نظام 21/03/2016المؤرخ في 2016/س ض ب م/رم/خ.أ/37قم كما جاء في قرار سلطة ضبط البرید والمواصلات ر

.www.artp.dz:التحكیم الخاص بسلطة الضبط للبرید والمواصلات، منشور على الموقع 
4)(

رقم المعدل والمتمم بالقانون رقم  1995لــــسنة  13ر عدد .المتعلق بالتأمینات، ج 1995جانفي  25المؤرخ في 07-95الأمر رقم 
 . 2006لسنة  15ر عدد .، ج2006فیفري 20المؤرخ في 06-04
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الضبط القطاعیة بصفة لاحقة لمتابعة الممارسات المنافیة للمنافسة هیئاتكان تدخل وإذا

تثیر حتما مسألة تنازع الاختصاص بینها وبین مجلس المنافسة ،فان حالات أخري تثیر التساؤل

تتعلق بوجود تدخل المسبق لهذه الهیئات بغرض إجراء رقابة مسبقة بخصوص تنازع الاختصاص

للمنافسة؟على الممارسات المنافیة

رقابة المسبقة على ال وتتعلق هذه الحالةبقطاع التأمینات؛حیث تمارس سلطة ضبط القطاع

وني للاتفاقات التي تبرم بین شركات التأمین، والتي ینطبق علیها التكییف القانبعض الاتفاقات

ص المادة  ـافسة، حیث ورد في نـــالمتعلق بالمن03-03الواردة ضمن الأمر المنافیة للمنافسة

"، بأنه 07-95من الأمر 228 عندما تقوم شركات التأمین، بإبرام أي اتفاق، یخص التعریفات :

أو الشروط العامة والخاصة للعقود أو التنظیم المهني أو المنافسة أو التسییر المالي، یتعین على 

".فیذ، تحت طائلة البطلانمسبقا إلى إدارة الرقابة قبل وضعه حیّز التنموقّعي هذا الاتفاق، تبلیغه 

عند  إلاتدخل في السوق تي لا تناقض في مضمونه أحكام قانون المنافسة الفهذا الاتجاه ی

كان  إلاإذاالرقابة المسبقة لإجراءخضع أي نوع من الاتفاقات تدون أن وجود شبهة عرقلة المنافسة 

الاستفادة من الاستثناءات التي تضمنها نص المادة التاسعة ،وافتراض مساسها  إطارذلك في 

.بالمنافسة

، الخاص بالكهرباء وتوزیع الغاز، العدید من 01-02كما تضمن أیضا القانون رقم 

النصوص التي أشارت إلى دور سلطة الضبط في السهر على ضمان السیر التنافسي والشفاف 

.)1(فائدة المستهلكین والمتعاملینلسوق الكهرباء والغاز ل

تقوم اللجنة في ":بأن01-02من القانون رقم 115وفي هذا الإطار، ورد ضمن المادة 

التأكد من عدم وجود ".....:یأتيأعلاه، بما 114إطار المهام المنصوص علیها في المادة 

وهو ما ، ..."ر السوقر مسیر المنظومة ومسیوضعیة مهیمنة، یمارسها متدخلون آخرون على تسیی

یفید، وجود تدخل وقائي من قبل الهیئة ضد نشوء تعسف في وضعیات الهیمنة في سوقي الكهرباء 

من واحدة والغاز، رغم ما یملكه مجلس المنافسة من حق التدخل التلقائي في حال وجود

.الممارسات المنافیة للمنافسة 

بصفة مسبقة فانه لا مجال -في هذه الحالات–علیه،وطالما أن مجلس المنافسة لا یتدخل و 

كهذه  وإنماأحكامالقطاعیة الضابطة،الهیئاتللحدیث عن احتمال تنازع الاختصاص بینه وبین 

1)(
.المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات01-02من القانون رقم 113المادة 
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في هذا المجال،وتأخذ حكم النص الخاص الذي الهیئاتالتكامل بین النوعین من  إطارتدخل في 

.عنيأن یقید النص العام بما یتناسب والقطاع المبإمكانه

غیر أنه ومع ذلك،فان تصادما محتملا قد یحدث بین الهیئتین الضابطة ومجلس المنافسة 

في الحالة التي ترخص فیها الهیئة الضابطة مثلا باتفاق بین مؤسسات تأمین یرى فیه المجلس بأنه 

ن مجلس وأسیما،متابعتهمعرقل للمنافسة،ویتدخل بما یملكه من حق في الإخطار الذاتي ل

من 39المادة لأحكامالضبط تطبیقا هیئةالذي تصدره بالرأيغیر مجبر في هذه الحالة المنافسة

ه لا استثناءات عن الممارسات من ناحیة ومن ناحیة ثانیة ،فانالشأنفي هذا  03-03 الأمر

، كما خارج الضوابط التي تضمنها نص المادة التاسعة منه03-03المنافیة للمنافسة ضمن الأمر 

.أتي لاحقاسی

مستوى عملیات التركیز الاقتصادي  ىعل :ثانیا

شأنها شأن الممارسات المنافیة للمنافسة، تثیر الرقابة على عملیات التركیز الاقتصادي إشكالات 

تتعلق بتنازع الاختصاص بین مجلس المنافسة والهیئات الضابطة القطاعیة ؛ إذ أعطت بعض 

.الرقابة المسبقة بخصوص هذه العملیاتممارسةص الخاصة بهذه الهیئات حق النصو 

، المتعلق بالكهرباء والغاز، 01-02من القانون 115ومن ذلك، ما ورد ضمن نص المادة 

إبداء الرأي المسبق في عملیات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة "بأن تقوم اللجنة بــ 

س النشاطات المذكورة في المادة الأولى تمار كهربائیة واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى، 

  ... ".أعلاه

من القانون 230والأمر نفسه بخصوص لجنة الإشراف على التأمینات ؛ إذ تنص المادة 

أو إعادة /على أن یخضع لموافقة اللجنة، كل إجراء یهدف إلى تجمیع شركات التأمین و95-07

ل تجمع لشركات السمسرة في مجال التأمین التأمین في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات، وكذا ك

في شكل تمركز أو دمج، على أن ینشر مشروع التركیز في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

.وفي یومیتین من الصحافة الوطنیة

المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة ضبط العلاقة بین مجلس :ثالثا
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إلى مسألة التنازع بین تدخل مجلس المعدل والمتمم 03-03تنبه المشرع ضمن الأمر

المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة ،ومع ذلك فقد اتجه إلى محاولة ضبط العلاقة بین الهیئتین من 

"نه بأ؛ حیث جاء فیها39المادةذلك ما ورد ضمن عندما ترفع قضیة أمام مجلس المنافسة، :

صاص سلطة ضبط، فإن المجلس یرسل فورا نسخة من تتعلق بقطاع نشاط، یدخل ضمن اخت

.یوما)30(في مدة أقصاها ثلاثون الملف إلى سلطة الضبط المعنیة لإبداء الرأي

یقوم مجلس المنافسة، في إطار مهامه، بتوطید علاقات التعاون والتشاور وتبادل 

".المعلومات مع سلطات الضبط

یتم التحقیق في القضایا التابعة ":بأنهفي فقرتها الثالثة 50كما جاء أیضا في نص المادة 

".لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة المعنیة

وعلیه، ودون أدنى شك، فإن مجلس المنافسة، یمثل السلطة صاحبة الاختصاص العام، 

لمباشرة اختصاصه في أي قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي، فیما ویملك الصلاحیة الكاملة 

یقتصر دور هیئات الضبط القطاعیة، وفق النصوص السابقة، على تقدیم الخبرة، خاصة في 

وهو ما یفرض على هیئات الضبط، تبعا لذلك، أن تقرّ عدم المسائل ذات الطابع التقني،

،أما بخصوص الممارسات المنافیة للمنافسةل عرضت علیها قضیة بمتابعةاختصاصها في حا

نفسهاالضابطةإمكان إخطارالهیئةعلى  القائمالحل  إلىنه لا یمكننا أن نستند مصیر القضیة، فإ

إلىإسقاطفئة؛ حیث هناك من اتجه 03-03من الأمر 44مجلس المنافسة وفق مقتضیات المادة 

كونها القطاعیة ،الهیئاتعلى  44ضمن المادة التي أوردها المشرع"الاقتصادیة والمالیةالهیئات"

-كما سنرى لاحقا-لا یبدو مقنعا في تصورناوهوما،)1(تشكل إدارة اقتصادیة

فیها مهام كل من مجلس المنافسة، لقول، أنه في الحالات التي تتكاملوعلیه، یمكن ا

وهیئات الضبط القطاعیة، بمقتضى التفافهما حول مفهومي السوق والمنافسة، فإن الأمر لا 

یستدعي البحث عن حلول قانونیة، لأن العلاقة بینهما في هذه الحالات، سوف تخضع إلى تلك 

علاقات التعاون والتنسیق الأحكام التي تضمنتها المواد القانونیة السابقة، والتي تدور حول

.والتشاور، والتي تبدو كافیة في هذا السیاق

(1)
Rachid Zouaïmia, L’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de

régulation sectorielles en droit algérien, Art prec, p43.
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نافسة والهیئات أما الحالات التي تتداخل أو تتنازع فیها الاختصاصات بین مجلس الم

فإن الأمر یحتاج حلولا قانونیة واضحة ودقیقة، خاصة في ظل غیاب حكم یلزم الضابطة القطاعیة،

عدم اختصاصها ولا على مجلس المنافسة بإحالة القضیة التي تندرج في الهیئات القطاعیة الإقرار ب

.إطار قطاع موضوع تحت رقابة سلطة ضبط على هذه الأخیرة أو الوقوف موقفا سلبیا إزاءها

تغلیب نظرة قانونیة منطقیة، یمكن القبول بترجیح اختصاص مجلس المنافسة في وفي ظل 

الضابطة القطاعیة ختصاص العام، واستبعاد تدخل الهیئاتهذا الإطار باعتباره السلطة صاحبة الا

وحصر مهمتها في تزوید المجلس بالرأي الذي یساعده في اتخاذ القرار المناسب ،وذلك للاعتبارات 

:التالیة

بین أنهاتوحید الاجتهاد بخصوص القضایا المتعلقة بالمنافسة،وضمان عدم تضارب القرارات بش-

.منهجیة كل منهما أهداف و الضبط القطاعیة خاصة في ظل اختلافوهیئاتمجلس المنافسة 

ضمان الأمن القانوني للمؤسسات والمتعاملین،وإزالة المخاوف المتعلقة بوجودهم في مواجهة أمام -

.هیئتین بخصوص القضیة ذاتها

ضمن النصوص المنشئة للهیئات الممارسات المنافیة للمنافسةبمضمونأحكام خاصةغیاب نأ-

أو أحكام ،أو مضمون الاتفاقات المنافیة للمنافسةمثلاوضعیة الهیمنةمفهومقبیلمنالقطاعیة 

د هیئات الضبط القطاعیة إلى قانون المنافسة،فلماذا إذن لا ستناالمنافسة بشكل عام،یؤدي إلى ا

.دون منازعیترك الأمر لمجلس المنافسة باعتباره سلطة المنافسة

الضبط القطاعیة في حمایة السوق ضمن القطاع المعني عن طریق إمكانیةلإشراكهیئاتوجود -

الاعتبارات المتعلقة بقرب هیئة الضبط من فند كلتاستشارتها من قبل مجلس المنافسة وجوب

.قطاع النشاط المعني وإحاطتها بكل المساءل المتعلقة به

بقواعد ضرورة اختصاص مجلس المنافسة حصریا نرىفإننا،وفي ظل هذه الاعتبارات

بوظیفتها ا المجال، وتقیدهاحمایة السوق اللاحقة والمباشرة وعدم إقحام الهیئات القطاعیة في هذ

الرقابیة الضبطیة التي لا یمكن إنكارها على مجلس المنافسة أیضا في إطار ما یقتضیه تصحیح 

  .امالاختلالات التي تضر بالمنافسة بشكل ع

أما بخصوص عملیــات التركیـــز الاقتصـــادي، فإننـــا نـــرى أنه یستحسن إسناد مهمة الرقابة 

فیما یخص القطاعات الخاضعة لإشراف سلطات الضبط إلى هذه الأخیرة، كون عملیات بشأنها
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انا، التركیز الاقتصادي أو الرقابة علیها تتمیز بطابع تقني، وتقوم على اعتبارات سیاسیة أحی

یجعلها ذات طبیعة كل ذلك ،)1(وتخضع القرارات الصادرة بشأنها إلى رقابة القضاء الإداري

.ضبطیة

إذن، وبشكل عام، یمكن القول أن اختلاف الاعتبارات التي تقوم علیها كل من قواعد 

ي، المنافسة وقواعد الضبط، یؤدي إلى استقلالیة النظام العام التنافسي عن النظام العام الضبط

الذي و رغم انتمائهما إلى النظام العام التوجیهي كأحد تفرعات النظام العام الاقتصادي بشكل عام، 

.یظل منطلقا أساسیا للحمایة القانونیة للسوق

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 19الفقرة الثالثة من المادة )(1
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)المعیار المادي(الحمایة القانونیة للسوقمقومات:لثانيفصلا ال

تماشیا مع البعد الاقتصادي للسوق، والذي یظهر من خلال قیامها على آلیات العرض 

هذا الكیان خصوص الحمایة القانونیة لبمة معینة، اعتمد المشرع الجزائریوالطلب على منتوج أو خد

كل الأنشطة الاقتصادیة من إنتاج وتوزیع إلى  أحكام قانون المنافسة مد فيمثلعلى معیار مادي، یت

.وخدمات بغضّ النظر عن طبیعة الشخص القائم بهذا النشاط

یقوم بأحد أوجه النشاط لمخاطبة كل منیمتد قانون المنافسة  فانذلك، كنتیجةلو 

من أشخاص القانون الاقتصادي، سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویا، وسواء أكان هذا الأخیر 

.العام أو من أشخاص القانون الخاص

"المؤسسة"كما یمتد تطبیقه إلى كل متدخل في السوق، حتى ولو لم ینطبق علیه وصف 

تفلت لمنظمات المهنیة، مهما كان شكلها أو هدفها، وذلك حتى لا من قبیلاضمن قانون المنافسة،

.قانون المنافسةأحكامالعدید من الممارسات من 

ومع ذلك، ترد على معیار النشاط الاقتصادي بعض الاستثناءات والقیود، تتمثل في مدّ 

الاقتصادیة، كالصفقات العمومیة، وتقیید غیر الأنشطةیة القانونیة للسوق، لتشملمجال الحما

ام أو ممارسة صلاحیات خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة بعدم إعاقة مهام المرفق الع

  .ةمومیالع السلطة

وعلیه، سوف نقوم بدراسة المعیار المادي ، باعتباره مقوما للحمایة القانونیة للسوق، من 

على رتبط بهتالمفاهیم التي دلوله ومختلف تحدید مخلال مبحثین ، نتناول في الأولالمبحث الأول 

.ءات الواردة علیه المعیار والاستثناإلى نتائج تطبیق هذا أن نتطرق في المبحث الثاني

مدلول المعیار المادي والمفاهیم المرتبطة به:الأولبحثالم

إن تحدید مدلول المعیار المادي كأساس لتحدید مجال الحمایة القانونیة للسوق، ینطلق من 

عن النشاط الاقتصادي بمعناه عیار المادي من ناحیة كونه یعبّر تحدید العناصر التي یقوم علیها الم

المطلب (، وبما یتمیز به عن غیره أي بما یشمله من نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدماتالواسع ؛ 

"المؤسسة"المادي بمفاهیم أساسیة ضمن قانون المنافسة وهما مفهوم ر ط المعیایرتبو ، )الأول

كمجال "السوق"حدد من خلال النشاط الاقتصادي، وكذا مفهوم تضمن قانون المنافسة، والذي ی

).المطلب الثاني(نیة التي جاء بها قانون المنافسةلاقتصادي ومحل للحمایة القانو للنشاط ا
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)الاقتصاديالنشاط (:الماديمعیار مدلول :الأولمطلبال

، وبالتبعیة مجال نافسةمالإذا كان المعیار المادي یبدو حاسما في تحدید مجال تطبیق 

یتطلب شیئا من الدقة، من حیث وجوب تحدید عناصر القانونیة للسوق، إلا أن تطبیقهالحمایة

والبحث عن معاییر تمییزه عما قد یشتبه به ،)فرع أول(في حدّ ذاته من جهة"ط الاقتصاديالنشا"

).فرع ثان(من جهة ثانیة من نشاطات من ناحیة أخرى

)الإنتاج، التوزیع، الخدمات(عناصر النشاط الاقتصادي :الأولالفرع 

جب المادة المتعلق بالمنافسة، والمعدلة بمو 03-03المادة الثانیة من الأمر لقد حددت 

بغض النظر عن كل الأحكام ":بقولهامجال تطبیق قانون المنافسة 05-10الثانیة من القانون 

:یأتــــــيالأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما 

ونشاطات التوزیع ومنها وتربیة المواشي،نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة -

التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي تلك

..."دیة والصید البحريوبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقلی

لة قتصادي والمتمثشرح عناصر النشاط الااتجهإلىالنص أن المشرع قد ویتضح من هذا 

، بعدما كان النص السابق یقصر على ذكر عناصر النشاط في الإنتاج والتوزیع والخدمات

.الاقتصادي من إنتاج ، وتوزیع ، وخدمات دون إعطاء أمثلة عنها

هذه المقصود بدون تحدید إلى نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات نص السابقالإن إشارة 

یم الاقتصادیة مفاهاعتمادالیدل على انصراف قصد المشرع ، في ضوء قانون المنافسة فاهیم مال

.المصطلحات  لهذه

"الإنتاج بأنه قتصادي، یوصف وفق تعریف او  خلق المنفعة من حیث لم یكن لها وجود :

من قبل، أو إضافة منفعة إلى شيء یحتوي قدرا معینا منها ؛ أي هو ذلك النشاط الإنساني الهادف

.)1("لتكییف الموارد الطبیعیة حسب الحاجات البشریة

.16، صالمرجع السابقعبد الله ساقور، )(1
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"أما التوزیع فهو  المرحلة التي تلي مرحلة إنتاج السلع والحاجیات، انطلاقا من وقت :

وضعها في السوق إلى تسلمها من طرف المستهلك النهائي، وتشمل مختلف النشاطات والأعمال 

.)1("التي تؤمن للمشترین توفیر البضائع والخدمات

النظیر غیر المادي للسلعة، وتتمثل في إحداث تغییر في المستهلك نفسه " :فهيأما الخدمة 

.)2("أو تغییر في ممتلكاته أو تغییر في أصوله غیر الملموسة

ضل ، في تقدیرنا، أن یتم رغم كون هذه النشاطات ذات طبیعة اقتصادیة ، إلا أنه كان یفو 

03-03ى مستوى الأمر سواء أكان ذلك علقانون المنافسة ، خاص لها في ضوءمفهومتحدید 

وذلك كون الأمر ضمن هذه المفاهیم،إیراد نص تنظیمي یتحتى عن طریق المتعلق بالمنافسة أو 

، مما یستدعي تحدیدها القانونیة المتعلقة بالمنافسة إلى هذه النشاطات یتعلق بامتداد الأحكام

.بصفة دقیقة

یس للنص القانوني المصطلحات ضمن البعضاعتماد مفاهیم مسألة فإن ،في الواقع و  

بعض المفاهیم ت ذات الطابع الاقتصادي بشكل عامالتشریعا؛ إذ عادة ما تتضمنبمسألة جدیدة 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09القانون رقم فعلى سبیل المثال،أورد المشرع ضمن

حیث جاء في المادة الثالثة منه ؛ العملیات التي یتضمنهامفهوما للإنتاج من خلال حصر )3(الغش

"بأن الإنتاج هو  العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري :

والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب المنتوج، بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة 

".الأولتصنیعه، وهذا قبل تسویقه 

كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى ولو ":بأنهاكما أورد النص ذاته تعریفا للخدمة 

".كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

وتجدر الإشارة، بهذا الخصوص، إلى أن المشرع قد استأنس بشأن عناصر النشاط 

الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل المتضمن مدونة النشاطات 39-97الاقتصادي بالمرسوم 

تجمع مدونة النشاطات الاقتصادیة النشاطات :"حیث وبموجب المادة الثالثة منه؛ )4(التجاري

الاقتصادیة المهیكلة بقطاعات نشاطات مقسمة إلى مجموعات، ومجموعات فرعیة لنشاطات 

.17،ص رجع السابقالمعبد الله ساقور، )(1
.18صالمرجع نفسھ،)(2
  .2009لسنة  15ر عدد .، یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ج2009فیفري 25المؤرخ في 03-09القانون رقم )(3
.من ھذا البحث23انظر ص :الإشارة إلیھالمرسوم السابق )(4
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تجارة الخارجیة ونشاطات متجانسة تمیّز نشاطات إنتاج السلع ، ونشاطات الخدمات،ونشاطات ال

)1(."تجارة الجملة والتجزئة

المتعلق بالمنافسة، فإن كل الأنشطة 03-03إذن، وتبعا لنص المادة الثانیة من الأمر 

اع الزراعي، أو الصناعي أو ط؛ سواء تعلقت بالقادیة تكون معنیة بقانون المنافسةالاقتص

...والمناجم والاتصالات والإعلام والنقل والبنوكالخدماتي، ومهما اختلفت القطاعات بین الطاقة 

  .إلخ

، فقد أشار المشرع الجزائري في مستهل نص المادة الثانیة السابق إلى إمكانیة مع ذلكو 

وجود أحكام تقضي بخروج بعض الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي عن مبدأ الخضوع لقانون 

.المنافسة

حیث جاء في ة الفرنسي في هذا الحكم ؛یلاحظ بهذا الخصوص تشدد مجلس المنافسو  

"أنه 1991سنة لتقریره السنوي  في غیاب أحكام تشریعیة صریحة، فإنه لا یمكن إعفاء أي :

وهو الحكم الذي یمنع أي ، )2("مؤسسة تقوم بنشاط اقتصادي من الخضوع لقواعد قانون المنافسة

.الجزائري هذه الصیاغةتأویل بخصوصه ،وكان یفضل ،في تصورنا، اعتماد المشرع 

انیة یثیر التساؤل بخصوص مدى  لنص المادة الث05-10جاء به القانون إن التعدیل الذي 

  ؟ هذا النصمجال تطبیقالمشرع نحو توسیعتجاه ا

توسیع مجال : "... هو و هدف هذا التعدیل 05-10ذكرة التقدیمیة للقانون الملقد حددت

تطبیق النص الساري المفعول إلى فئات من الأعوان الاقتصادیین، لاسیما منهم الذین ینشطون في 

الفلاحون، المربون، الوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو (ین قطاعات الإنتاج والتوزیع والفلاح

.)3(..."لإعادة بیعها على حالهاوفي قطاع الصید البحري وكذا في استیراد السلع )اللحوم بالجملة

غیر أن الرجوع إلى نص المادة الثانیة من جهة، وكذا الرجوع إلى التعریفات المذكورة سابقا 

بشأن الإنتاج والتوزیع والخدمات، یؤكد لنا بأن النشاطات التي أوردها نص المادة الثانیة هي 

نتاج أو توزیع أو خدمات، مما یؤدي نشاطات ذات طابع اقتصادي لا تخرج عن كونها نشاطات إ

أن القید في السجل التجاري قد یمتد إلى أنشطة  لا تكون ذات طبیعة تجاریة ،وإلى أشخاص لا وتجدر الإشارة بھذا الخصوص إلى)(1
.تكتسب صفة التاجر ، كالأنشطة الحرفیة مثلا ،والتجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة

(2) Marie- Chantal BoutardLabarde- Guy Ganivet, Droit de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 1994, p16,
Note :2.

.www.mincommerce.dz:منشورة على موقع وزارة التجارة 05-10المذكرة التقدیمیة للقانون )(3
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بنا إلى القول بأن ذكر هذه الأنشطة من قبل المشرع لم یأت بجدید فیما یخص مجال امتداد قانون 

دوافع أدت بالمشرع إلى ذكر هذه الأنشطة المنافسة، وبالتالي مجال حمایة السوق، فهل هناك 

بالتفصیل؟

ك، یمكن إجمالها في نقطتین لإلى هذا المسواقعیة أدت و للإجابة نقول بأن هناك أسباب

:هما 

تزاید حجم هذه الأنشطة في الواقع، وارتباطها بسلع وخدمات إستراتیجیة بالنسبة لتموین -

سادت أولویته على الإنتاج، كون "واستقرار السوق، كما هو حال نشاطات الاستیراد مثلا والذي 

على سیولة وحاملة لطلب كبیر في سیاق دولي من  فراوقا جذابة، تتو أصبحت سالسوق الجزائریة 

.)1("الإحباط الشامل على مستوى الأسواق الدولیة

المنافسة إلیهم في حال ارتكابهم قانون محاولة لفت انتباه القائمین بهذه الأنشطة إلى امتداد -

.واحدة من الممارسات المنافیة للمنافسة

ت تقریب نصوص قانون المنافسة مما هو هذا، بالإضافة إلى دوافع تصب في محاولا

موجود في الواقع العملي وإظهارها كنصوص قادرة على الاستجابة لمقتضیات القدرة الشرائیة 

.للمستهلك وحمایته من شتى أنواع المضاربات

وفي تصورنا، فإن اتجاه المشرع إلى تعدیل نص الفقرة الأولى من المادة الثانیة من الأمر 

قبیل التزیّد الذي لا طائل من ورائه من الناحیة القانونیة، ولیس من شأنه التأثیر ، هو من 03-03

على المعیار المادي الذي اعتمده المشرع، وأن اكتفاء المشرع بعبارة الإنتاج والتوزیع والخدمات، 

.ل النص في ذكرهاكان كافیا لامتداد قانون المنافسة إلى تلك الأنشطة التي فصّ 

نقص الوعي لدى المؤسسات بشأن مخاطبتهم بأحكام الواقع أن هذا الاتجاه یدل على و 

التدخل في كل مرة من أجل التأكید على امتدادا قانون المنافسة قانون المنافسة یدفع المشرع إلى 

إلى جانب "الاستیراد"عندما تدخل المشرع لذكر أنشطة ،)2(2008سنة إلیهم، وهو ما حدث أیضا

.توزیع والخدماتلإنتاج والا أنشطة

أوت 12، جریدة صوت الأحرار، 2009تصریح لوزیر المالیة الأسبق كریم جودي حول قانون المالیة التكمیلي لسنة )(1
2009.

.المتعلق بالمنافسة03-03المعدل والمتمم للأمر 12-08من القانون رقم مادة الثانیةال)(2
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وذلك، رغم أن أنشطة الاستیراد لا تخرج عن كونها نشاطا توزیعیا، فیما تحمله من إدخال 

.بضاعة من دولة أجنبیة بغرض إعادة بیعها في السوق الداخلیة

علق بأنشطة الاستیراد باختصاصه بشأن قضایا تت قد أقرمجلس المنافسة الجزائري كما أن

مجال ط الاستیراد ضمنالملغى، رغم أن هذا الأخیر لم یشر إلى نشا 06-95 رفي ظل الأم

.)1(تطبیقه

فإن النشاط ،تتمثل في الإنتاج والتوزیع والخدماتالنشاط الاقتصاديوإذا كانت عناصر

یقتضي وجود علاقة بین عرض وطلب على منتوج أو الاقتصادي كمعیار لتطبیق قانون المنافسة

فعلاقة العرض والطلب هي آلیات السوق ، ولو لا وجود هذه الآلیات لما خدمة في سوق معینة، 

تولد احتمال ارتكاب ممارسات منافیة للمنافسة ،وبما أن علاقة العرض والطلب تتطلب وجود 

لأنه المعني بممارسة یقدم العرض  الذيالطرف  یخاطبقانون المنافسة فإن طالب وعارض،

.ذلك لأن من یمثل الطلب في السوق لا یمارس بالضرورة نشاطا اقتصادیاالنشاط الاقتصادي ،

ن الطرف الذي یمثل الطلب، قد هذه القرینة ، في الواقع، لیست قاطعة؛ ذلك أ إلا أن

.فیهاة للمنافسة یمارس نشاطا اقتصادیا مؤثرا في السوق، وقد تنتج عنه ممارسات معرقل

:بین حالتین هما قد میزام القضاءبأحكوتأثرا،)2(فإن الفقه الفرنسيفي هذا الصدد،و 

مستهلكا نهائیا، ففي الطالب یكون فیها  لا ، والحالة التيي یمثل فیها الطالب مستهلكاالحالة الت

الحالة التي یكون فیها الطالب مستهلكا نهائیا، فهو یقتني ما یشبع حاجیاته، ولا یمكنه بهذا الشكل 

هذه العلاقة الاقتصادیة لاقتناء دخل الطالب فيأما أن یؤثر في السوق بأن یعرقل المنافسة فیها، 

.سلبا في السوققد یؤثر فهو یمارس بذلك نشاطا اقتصادیاحاجات مهنته، 

وفي السیاق ذاته، قرر الاجتهاد القضائي الأوروبي، بأن مشتري السلعة لا یمارس نشاطا 

أو لاستعمالها ، أما إذا اشتراها لأغراض اجتماعیة محضة في السوققام بعرضهاتصادیا، إلا إذا اق

.)3(كبیرةمیة ولو كانت الكمیة المبتاعة ك،نشاطا اقتصادیا فهو لا یمارسفي نشاط آخر 

ضدّ عدد من المستوردین، "فارنال"المتعلق بإخطار شركة 1999دیسمبر 05الصادر یوم 04ق 99مثلا القرار رقم )(1
.غیر منشور

(2) Marie- Chantal BoutardLabarde - Guy Ganivet,op.cit, p22.
(3) Marie Malaurie - Vignal, Droit de la concurrence interne et communautaire, Armand Colin, 3ème éd
paris, 2005, p52.
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یتوافق مع الاتجاه العام للمشرع الجزائري ؛ في اعتقادنا،وفي الواقع، فإن هذا الموقف،

شخص ، نجد أن المشرع قد أقصى الحیث أنه وقیاسا على قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

من یقتنیهمایة القانونیة وقصرها على من الحماالذي یقتني السلعة أو الخدمة لأغراض مهنیة

ما یسمى یوسع الحمایة القانونیة إلى )2(بعدما كان في ظل القانون السابق،)1(لأغراض شخصیة

.)3(المستهلك الوسیط أیضاب

إذا كان من یمثل الطلب في السوق فاطه على قانون المنافسة ؛وهو الحكم الذي یمكن إسق

مع غیره من المؤسسات قصد بذلك القیام بنشاط إنتاج أو توزیع أو خدمات، فهو لا محالة یتساوى ی

أمام قانون المنافسة، أما إذا كان یقصد تلبیة حاجاته الشخصیة، فهو غیر ذاتهالنشاطبالقائمة

.السوق في لأنه لیس من شأن ذلك التأثیرمعني بخطاب قانون المنافسة،

یز النشاط الاقتصادي عن غیره من الأنشطةتمی:الثانيالفرع 

، فإن هذا الأخیر بمقوماته الثلاث "النشاط الاقتصادي"ان المعیار المادي یرتكز علىإذا ك

، قد یشتبه ببعض الأنشطة التي تتوفر فیها هذه العملیات الثلاث، الأمر )إنتاج، توزیع، خدمات(

كمعیار لتطبیق قانون المنافسة، وبین "النشاط الاقتصادي"الذي یؤدي إلى شبهة تطابق بین مفهوم 

وكذا مدى إمكان أن "العمل التجاري"ة في النظام القانوني، كمفهوم بعض المفاهیم الأخرى المستقر 

.لیشمل بعض الأنشطة ذات البعد الاجتماعي-بهذه المقومات–"النشاط الاقتصادي"یمتد مفهوم 

عن غیره من الأنشطة ضرورة ملحة، كونه یشكل عاملا "النشاط الاقتصادي"وعلیه یصبح تمییز 

.انونیة للسوق اتساعا وضیقامؤثرا في مجال الحمایة الق

"العمل التجاري"عن " الاقتصاديالنشاط'تمییز تناول من خلال هذا الفرعوعلیه، سوف ن

.)ثانیا(ناحیة أخرى تمییزه عن النشاط الاجتماعي من و ، )أولا(من ناحیة 

تمییز النشاط الاقتصادي عن العمل التجاري:أولا

یتمیز العمل التجاري، مهما كان نوعه، بحسب الموضوع، بحسب الشكل أو بالتبعیة بمیزة 

هامة وهي هدف تحقیق الربح، فلا مجال للحدیث عن عمل تجاري دون وجود هذا الهدف، والذي 

.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09المادة الثالثة من القانون رقم )(1
  .)ملغى(1989لسنة  06لحمایة المستھلك، ج ر عدد ، المتعلق بالقواعد العامة 1989فیفري 07المؤرخ في 02-89القانون رقم )(2
المتعلق برقابة الجودة 39-90، قد ورد ذكره بموجب المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم "الوسیط"في الواقع، فان مصطلح )(3

:..."للاستعمال الوسیطي أو النھائيكل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أوخدمة معدین :"المستھلك بأنھ تعرفالتي وقمع الغش؛ 
  .1990لسنة  5یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر عدد  1990جانفي  30المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي رقم 
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یعدّ أساس التجارة، ومن جهة أخرى، یتمحور العمل التجاري على إحدى النشاطات المكونة 

وهي الإنتاج والتوزیع والخدمات ؛ حیث جاء في نص المادة الثانیة من " يللنشاط الاقتصاد"

:یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه ":أنـــــــه )1(القانون التجاري

.كل مقاولة للإنتاج أو التحویل أو الإصلاح-

...".كل مقاولة للتورید أو الخدمات-

بمفهومه الشامل، ویكون تبعا " اديالاقتصالنشاط"وعلیه، یعد العمل التجاري جزءا من 

.لذلك معنیا بقانون المنافسة

بین العمل التجاري، الذي ینشأ عنه تأثیر -في هذا الشأن–ا أن نفرق نعلی"ومع ذلك، فإنه 

على السوق، والذي یكون معنیا بخطاب قانون المنافسة، وبین النزاع التجاري الحاصل بین تاجرین 

.ثلابخصوص منافسة غیر مشروعة م

إلى رفض عدید الإخطارات التي 06-95وهذا ما أدى بمجلس المنافسة في ظل الأمر 

تتعلق بمنافسة غیر مشروعة، معللا رفضه، بأن النزاع محل الإخطار، یكتسي طابعا تجاریا، وأن 

المنافسة غیر المشروعة لا تدخل ضمن اختصاص قانون المنافسة، وبالتبعیة ضمن اختصاص 

.)2(إذا كانت تشكل ممارسة منافیة للمنافسةالمجلس، إلا 

؛ حیث "تحقیق الربح"إلى التمییز بین النشاط الاقتصادي والعمل التجاري هو عناإن ما یدف

الفاصل بینهما مع ذلك، فإن و یشترك كل من العمل التجاري والنشاط الاقتصادي في تحقیق الربح ،

"النشاط الاقتصادي"بینما لا یهدف حقیق الربح ،أن العمل التجاري یهدف أساسا أو یقوم على تهو 

وبذلك یتعدى بالضرورة إلى تحقیق الربح، وإن كان من الممكن أن یحقق أرباحا بصفة عرضیة ،

دائرة العمل التجاري ، ویكون مشمولا بخطاب قانون المنافسة ، وهو ما یعد ضمانا لتوسیع الحمایة 

.القانونیة للسوق

هو أن كل ما هو تجاري وفق أحكام ،ذا الصددفي ه،وعلیه، فإن ما یمكن أن نجزم به 

بخطاب قانون المنافسة، نظرا لما یمكن أن القانون التجاري یدخل ضمن زمرة النشاطات المعنیة 

.، المعدل والمتمم 1975لسنة  101ر عدد .جالمتضمن القانون التجاري،،1975 سبتمبر26المؤرخ في 59-75رقم  مرالأ)(1
وكالة میلي "،حیث تتعلق القضیة بنزاع بین  2000نوفمبر  19الصادر یوم 01ق2000نذكر على سبیل المثال القرار رقم )(2

على إثر قیام الأخیرة بفتح مكتبھا في العمارة ذاتھا التي تمارس فیھا السیدة میلي نشاطھا ، مما أدى بھا "زناتة للسفر"وشركة "للسفر
لس المنافسة ،إلا أن الأخیر قرر عدم اختصاصھ مبررا قراره بأن النزاع لا یشكل عائقا للمنافسة الحرة ما عدا إلى تقدیم إخطار أمام مج

.غیر منشور".إذا ثبت أنھ یحتل وضعیة ھیمنة في السوق ویقوم بممارسات معینة لإقصاء الغیر منھا 



ة القانونیة للسوقأساس الحمای:الباب الأول

100

أنه ینتج عن هذا النشاط من ممارسات منافیة للمنافسة، ومع ذلك، فإن العكس غیر صحیح ؛ أي

ذلك أن هذا  یأخذ النشاط طابعا تجاریا حتى یكون معنیا بأحكام قانون المنافسة؛ یشترط أنلا

الأخیر یقوم على هدف إحداث التوازن داخل السوق وحمایتها من شتى أنواع الممارسات التي قد

.مس بهات

الممارسة بحث في تجاریة العمل محل یالمنافسة، لا مجلسفإن  وتأسیسا على ذلك،

قتصر على البحث حول ما إذا كان النشاط المعني، یمثل نشاط إنتاج أو یفسة، بل المنافیة للمنا

.أو خدمات، وما یمكن أن ینتج عنه من مساس بالمنافسة في السوقتوزیع 

م الربح أم لسواءهدف إلى، "التبادل الاقتصادي"دي هو ذلك أن جوهر النشاط الاقتصا

وإذا كان هدف تحقیق الربح هو أساس العمل التجاري، فإن غیاب هذا الهدف لا ،إلى ذلكیهدف 

)1(.ل تطبیق قانون المنافسةطیع

حیث أدانت محكمة النقض الفرنسیة الفرنسي؛وفي هذا الاتجاه ذهب قدیما الاجتهاد 

الاتفاقات التي تم إبرامها بین نقابات المنتجین الزراعیین، باعتبارها اتفاقات تضمنت شروطا مقیدة 

.)2(للمنافسة، وذلك رغم أن النشاط الزراعي یعتبر تاریخیا نشاطا مدنیا

ه وعملائهم موزعي كما اعتبر القضاء الفرنسي أن الاتفاق المبرم بین أصحاب منابع المیا

المیاه المعدنیة اتفاقا محضورا كونه یتضمن شروطا مقیدة للمنافسة، رغم أن الاتفاق لم یكن تجاریا 

.)3(من جانب مالكي حقوق الانتفاع على منابع المیاه

كما تجــاوز القضـــاء الأوروبـــي أیضـــا معیار تحقیق الربح من أجل تطبیق أحكام اتفاقیة 

:بأنهإلى القول ت محكمة العدل الأروبیةذ ذهبإ رومـــا؛

«Le seul fait que (la personne morale en cause) ne poursuit pas un

but lucratif n’enlève pas l’activité qu’elle exerce sa nature économique…

(1) André Décoq- Georges Décoq, Droit de la concurrence interne et communautaire, L.G.D.J, Paris,
2004, p52.

، دار النھضة )دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي(لینا حسن ذكي، قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار )(2
.61، ص2006العربیة، القاھرة، 

.، الصفحة نفسھانفسھالمرجع)(3
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dès lors (qu’) elle peut donner lieu à des comportements que les règles

de concurrence visent à réprimer » )1( .

حیث حدد المنافسة؛ذاته بخصوص تطبیق قانون ولقد سلك المشرع الجزائري المسلك 

مفهوم النشاط الاقتصادي بالإشارة إلى عناصره دون الإشارة إلى الطبیعة التجاریة للنشاط، ووسع 

.-كما سنرى ذلك لاحقا–من مجال قانون المنافسة إلى تجمعات غیر ربحیة 

تمییز النشاط الاقتصادي عن النشاط الاجتماعي:ثانیا

معمول بها في العدید من المستویات، إن التوأمة بین ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي

فغالبا ما نسمع عن مجالس اقتصادیة واجتماعیة تؤسس على سبیل الاستشارة أو في شكل لجان 

، بحیث یقترن في )2(متخصصة لدى هیئات أو سلطات عمومیة وطنیة ولدى منظمات دولیة

.العادة النشاط الاقتصادي بالنشاط الاجتماعي

تلك الأنشطة ذات "النشاط الاقتصادي"المنافسة، هل یشمل مفهوم وعلى صعید قانون 

عن مجال تطبیق هذا القانون ؟،بطبیعتها، أنها تخرج  مالأهداف الاجتماعیة أ

الخدمات  هي بالأنشطة ذات الأهداف الاجتماعیة ، في هذا المقام،بدایة ، فإن المقصود

.مایة الاجتماعیةالاجتماعیة بمعناها الضیق، والتي تنصرف إلى الح

كمعیار لاختصاص قانون المنافسة، أنشطة الإنتاج "النشاط الاقتصادي"إن شمول مفهوم 

ها هیئات التأمین والتوزیع والخدمات، یؤدي إلى إمكان امتداد هذا القانون إلى الأنشطة التي تقوم ب

لة إلى مختلف خدمات تقدمها هذه الهیئات باسم الدو أن هذه الأنشطة هيطالماالاجتماعي 

النشاط "هي أحد مقومات "الخدمة"المستفیدین من أنظمة الضمان الاجتماعي، وطالما أن 

وبما أن معیار الربح لیس محل اعتبار عند دون اعتبار لطبیعة الشخص القائم بها،"الاقتصادي

قانون یقود إلى القول بأن هذه الأنشطة معنیة بخطاب كله فإن هذا  تطبیق قانون المنافسة،

.المنافسة في حال حصول واحدة من الممارسات المنافسة للمنافسة في إطار القیام بها

(1) C-244/94-FFSA du 16 Novembre 1995,dispo/site : Curia.europa.eu.
الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة،)النظریة العامة وتطبیقاتھا في الجزائر(محفوظ لعشب، الوجیز في القانون الاقتصادي )(2

.16، ص1993
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هي أحد مفردات النشاط الاقتصادي، إلا أن اعتبارات عدیدة، تؤدي "الخدمة"لكن رغم أن 

"النشاط الاقتصادي"إلى إخراج الخدمات التي تقدمها هیئات الضمان الاجتماعي من دائرة 

.ن مجال تطبیق قانون المنافسةوبالتبعیة م

:یأتــــيویمكن إجمال هذا الاعتبارات فیما 

أن الهیئات التي تمارس هذه الأنشطة، إنما تمارس نشاطا اجتماعیا محضا، مؤسسا على مبدأ -

، وهو ما یبتعد عن أساس النشاط الاقتصادي، المتمثل في القیام بمبادلات "التضامن الاجتماعي"

عرض وطلب حول منتجات وخدمات في سوق معینة وفق مقابل م في صیغة اقتصادیة، تترج

.)1(یتحدد بسعر السوق

أن هذه الأنظمة هي أنظمة إجباریة ؛ حیث تلزم التشریعات المتعلقة بها كافة الأشخاص -

، )2(الطبیعیین الذین یمارسون نشاطا مهنیا، بالتسجیل والانتساب لدى هیئات الضمان الاجتماعي

على المؤسسات المستخدمة التصریح بالمستخدمین لدیها، تحت طائلة التعرض لعقوبات كما یجب

.)3(تقررها النصوص المتعلقة بها

؛ حیث أن الاقتطاعات، تكون من العوائد المهنیة ؛ أي ة تساهمیهذه الأنظمة هي أنظمة أن -

المستخدمة وكذا العمال أو ، بمن فیهم الأشخاص أو الهیئات ةاشتراك أطراف التأمینات الاجتماعی

المهنیین في تمویل هیئات الضمان الاجتماعي، وذلك بتحدید مسبق لمبلغ الاشتراكات وطبیعة 

الخدمات ؛ والتي تكون موحدة بالنسبة لجمیع المستفیدین، وهو الأمر الذي یحول دون تأثیر هؤلاء 

.)4(المستفیدین على مواردها أو أعبائها

، اعتبارا آخر، یجد له موقعا ضمن قانون المنافسة )5(فرنسيكما یضیف بعض الفقه ال

الأوروبي، یستند هذا الاعتبار إلى الطبیعة القانونیة للهیئات المقدمة لهذه الخدمات الاجتماعیة، 

وفق قانون المنافسة، طالما أن مهامها ذات طبیعة اجتماعیة "المؤسسة"والتي لا تأخذ طبیعة 

.محضة

.تصادي في قانون المنافسةوذلك دون الحدیث عن غیاب تحقیق الربح، والذي قلنا بأنھ لیس معیارا لتحدید مفھوم النشاط الاق)(1
، یتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي، 1983جویلیة 02المؤرخ في 14-83المادة التاسعة من القانون رقم )(2

 .1983لسنة  28ر عدد .المعدل والمتمم، ج
.الاجتماعي، المعدل والمتممالمتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان14-83من القانون رقم 13المادة )(3

(4) André Décoq- Georges Décoq, Op.cit, p75.
(5) Ibid, p74.
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 ةافســــن المنو انــــق قـــــل تطبیاعي من مجان الاجتمـــمیأــالت اطاتـاد نشــــوقف استبعـــإن م

ة ــــافســـالمن سلـــومج ةـة الفرنسیــــئیات القضاـا بین الهیئحدو ـــا مـــــادي، كان موقفـــــر الماالا للمعیــــإعم

ث ـــمن حی تـه، وإن اختلفجاـذا الاتـــــي هــــف بـت تصاـذه الهیئـــارات هر ـمن ق دــءت العدیاث جـــ؛ حی

الطبیعة الخاصة لأنشطة  ىـارات إلر ذه القــــه ضــت بعدـن استنـــي حیــــ؛ ففببیة والتســـغاـالصی

.التأمین الاجتماعي، استند البعض الآخر إلى الطبیعة القانونیة للهیئات القائمة بهذه الأنشطة

اء ر الأج رـل غیاـع عن العماللدف ةالأوروبی ةدرالیـونفـبه الك تـتقدمر اـب إخطــوجــحیث، وبم

)C.E.D.T.I(ل غیر اث للعملاـالث ةالفرنسی دـاعــق التقــدیاضد صن يرنسـالف ةافســـــالمن سم مجلاـأم

ت اـرساـممد و ـوجـــب ةـالأوروبی ةدرالیـــالكونف تـ، ادعنـوالزراعیی نفییحر ر والاـبالتجاصةاء، والخر الأج

، وأرادت اـروم ةـم اتفاقیاع أحكـــرض ماــت، تتعاـذه الهیئـــه اوم بهــــ، تقةـت الهیمنافي وضعی فتعس

ص و ـبخصالمحكمة الأروبیةر طاإخلــمن أج يرنسـفسة الفاـالمن سمن مجل صـار ترخیداستص

ر اـطــول الإخــــبــم قدـــرارا بعـــقدر ـــ، أصيرنســالف ةافســـالمن سر أن مجلـــت، غیاارســذه الممـــه

ن أي ــــد عـــي تبتعــــ، والتيــاعــــالاجتم نأمیــــالت ةلأنظم ةاصـــالخ ةـبیعــالط ىـي ذلك إلــــدا فــــمستن

.)1(دياري أو اقتصاـجــــدف تــــه

العائلیة وبخصوص قضیة أخرى، تتعلق بممارسات منسوبة إلى الصندوق الوطني للمنح 

)C.N.A.F(أصدر مجلس المنافسة الفرنسي ،)طار، وهو القرار  قرارا برفض الإخ-بشأنها–)2

إلى الطبیعة القانونیة هذا قراره  فيمجلس المنافسة استند  ولقدمجلس قضاء باریس، أیده الذي

.)3(للهیئة المعنیة والتي وضعها في خانة الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري

وهوفي الواقع الموقف نفسه الذي سار علیه القضاء الأوروبي، ففي القرار الشهیر 

)poucet et pistre()4( ، رفض مجلس قضاء الاتحاد الأوروبي أي ادعاء بوجود هیمنة أو

(1) «Considérant que (l’organic), la (cancava), la (M.S.A) assurent la gestion des régimes spéciaux du
service public de la sécurité sociale applicables respectivement aux commerçants, aux artisans, et aux
membres des professions agricoles, que la filiation à ces régimes est obligatoire et que les taux de
cotisation, ainsi que les préstations qu’ils délivrent sont fixés par des textes législatifs et
réglementaires, que dans ce cadre, ces organismes exercent une mission exclusive de toute activité
commerciale, économique ou spéculative» : Décision n° 93-D-20 du 08 Juin 1993 relative à la saisine
présentée par la confédération européenne de défense des travailleurs indépendants (C.E.D.T.I) :
www. autoritedelaconcurrence.fr.
(2) Décision n° 10-D-24 du 28 Juillet 2010 relative à pratiques mise en œuvre par la Caisse Nationale
des Allocations Familiales, www. autoritedelaconcurrence.fr.
(3) «la (C.N.A.F) constitue un établissement public national à caractère administratif, qui a notamment
pour rôle d’assurer le financement de l’ensemble des régimes de prestations familiales ». Cour d’appel
de Paris, Arrêt du 27 Janvier 2011,n15,2010/17496.
(4) C-160/91poucet- pistre du 17 Février 1993 : Curia.Europa.eu.
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احتكار تتعلق بالضمان الاجتماعي، مستبعدا الأنظمة الإجباریة للتأمین الاجتماعي من مجال 

حسب قانون "المؤسسة"المنافسة، معتبرا أن الهیئات القائمة بها لا تأخذ وصف تطبیق قانون 

.المنافسة

وقد اعتمد مجلس قضاء الاتحاد الأوروبي في القرار المذكور، ومن أجل نفي صفة 

البعد الاجتماعي المحض لهذه الأنشطة، ومبدأ :عن هذه الهیئات على بعدین هما "المؤسسة"

له هذه الهیئات كأساس للقیام بهذه الخدمات، منشأ بذلك فئة جدیدة من الذي تخضع"التضامن"

.)1(من اتفاقیة روما90، 86، 85الهیئات لم تتضمنها المواد 

ما أطلق كما اعتمد القضاء الأوروبي للتمییز بین ما هو اجتماعي وماهو اقتصادي على 

le(معیار الاحتمالیةعلیه الفقه critère de potentialité( والذي مفاده أن النشاط یكیف بأنه ،

حتى ولو لم یمارس أي نشاط اقتصادي متى كان من الممكن ممارسته من قبل مؤسسة خاصة،

.)2(بصفة فعلیة 

إلى إخراج خدمات التأمین الاجتماعي من مفهوم  تن الاعتبارات السابقة، والتي أدإ

لابد أن تتوافر بصفة تراكمیة ؛ ذلك أن الهدف الاجتماعي وحده، قد لا یكون حاسما "السوق"

.لاستبعاد هذه الخدمات من مجال تطبیق قانون المنافسة

ص وترتیبا على ذلك، إذا كان الانضمام إلى هذه الأنظمة اختیاریا، خاضعا لإرادة الشخ

وتعددت الهیئات المقدمة لمثل هذه الخدمات الاجتماعیة وتنوعت طبیعة هذه الخدمات، وكانت هذه 

فإن ،ولیس لأحكام تشریعیة أو تنظیمیة الهیئات خاضعة في قیامها بهذه الأنشطة لأحكام اتفاقیة

في السوقسلبیا أحدثت تأثیرا سة إلى هذه الأنشطة في حالذلك لا یمنع من امتداد قانون المناف

.المعنیة

وهو الاتجاه الذي سلكه كل من مجلس المنافسة الفرنسي ومجلس قضاء باریس، بخصوص 

.ممارسات تتعلق باتفاقات منافیة في مجال التعویض التكمیلي للتأمین الصحي

(1) «… qu’à coté des entreprises privées, des entreprises publiques, et entreprises chargées de la gestion
des services d’intérêt économique général des articles 85, 86 et 90, il existe des entités particulières
gérant un régime légal obligatoire de sécurité sociale, il s’agit d’entités auxquelles les règles
concurrentielles n’ont pas vocation à s’appliquer ».
(2)Christine Shurmans, Xavier Taton ,Alexia Autenne ,Actualité du droit de la concurrence, Bruylant,
Bruxelles , 2007,p163.
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وتتلخص الوقائع في أن وزیر الاقتصاد الفرنسي، تقدم بإخطار أمام مجلس المنافسة 

من %85، والتي تضم F.N.M.Eیة الوطنیة للتعاضدیات الفرنسیة الفدرال"الفرنسي ضد 

-في إطار هذه الفیدرالیة–التعاضدیات الناشطة في مجال التأمین الصحي التكمیلي، حیث تم 

، تعتبر بتطبیق قانون دیها میثاق تعاون، تضمن بعض البنو توقیع التعاضدیات المنضمة إل

إلخ، ورغم ...شرط عدم المنافسة واقتسام الحصص في السوقالمنافسة، اتفاقات منافیة للمنافسة، ك

أن الفیدرالیة تمسكت في دفاعها بأن الممارسات التي تمت في إطارها لا تعدو كونها ممارسات 

س المنافسة تهدف إلى تنظیم هذا النشاط الاجتماعي بعیدا عن أي هدف لتحقیق الربح، إلا أن مجل

هى إلى القول بأن قطاع التعویض التكمیلي للتأمین الصحي لا وقائع، انتللالفرنسي وبعد تحلیل 

من التقنین L.410-1المادة المنافسة، ویشكل خدمة وفق مفهومیخرج عن مجال تطبیق قانون

رفض من خلاله الاستناد باریسحكمة استئنافى اجتهاد لمالتجاري، مستأنسا في قراره أیضا إل

إلى غیاب هدف تحقیق الربح من أجل تطبیق قانون المنافسة، بما یؤدي إلى إخراج بعض 

.)1(الأنشطة المؤثرة في السوق من خطاب هذا القانون

، وأن الهیئات التي تمارسه ةاقتصادی ةنشطأار أنظمة التأمین التكمیلیة وتبعا لذلك، تم اعتب

داءات متناسبة مع حجم الاشتراكات مع شركات التأمین ؛ وذلك كون الآتشكل سوقا تنافسیة

المدفوعة والنتائج الاستثماریة التي تجریها الهیئة القائمة على الإدارة وفقا لمبدأ العائد الرأسمالي، 

.)2(وهي عناصر للنشاط الاقتصادي، حتى ولو تم إدارته بواسطة هیئة أو مؤسسة غیر تجاریة

لتمییز بین أنشطة التأمین الاجتماعي الإجباري والتأمین الاختیاري التكمیلي وعلیه، فإن ا

أمام قانون المنافسة، یجد مبرره فیما یمكن أن یقع في إطار التأمین التكمیلي من ممارسات منافیة 

للمنافسة نظرا لتعدد الهیئات القائمة به واحتمال قیام منافسة بینها وعدم وجود نظام موحد تخضع 

  .له

ومن خلال ما سبق، نصل إلى نتیجة مفادها أن البعد الاجتماعي للنشاط، قد لا ینزع عنه 

طبیعته الاقتصادیة في حال توافر على إحدى مقومات النشاط الاقتصادي، ویكون بذلك معینا 

.بتطبیق قانون المنافسة، كلما أحدث تأثیرا سلبیا في السوق

(1) Décision n° 01-D-55 du 21 Septembre 2001 relative à des pratiques mise en œuvre sur le marché de
remboursement complémentaires à l’assurance maladie : www.autoritedelaconcurrence.fr.

، المكتبة )ولائحتھ التنفیذیة 2005لسنة  3المصري رقم دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون (حسین الماحي، حمایة المنافسة )(2
.117، ص2007العصریة، الطبعة الأولى، 
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من أجل تحدید مجال الحمایة القانونیة للسوق، "الاقتصاديالنشاط "أن اعتماد معیار غیر 

وإن كان یجد أساسه في الطبیعة الاقتصادیة لقانون المنافسة ویبدو بذلك معیارا منطقیا، فإنه یمتاز 

ن ضرورة وضع حدود في الوقت ذاته بالصعوبة في تحدید مفهومه بدقة، هذه الصعوبة ناتجة ع

یفتح المجال واسعا أمام الهیئات الأمر الذي،)1(السوق ودیة وهأبعاد اقتصاذو قانونیة لمجال 

المختصة بتطبیق قانون المنافسة من أجل الوقوف على الطبیعة الاقتصادیة للنشاط المعني، 

.ویجعلها تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة ، في هذا الإطار، ویفرض إجراء دراسة دقیقة للسوق المعنیة

إلى اعتبار النشاط الاقتصادي  تدفع النشاط الاقتصادكل هذه الصعوبات في تحدید

.)2(أي حصر أو تصورمتمردا عنطبیق قانون المنافسة مفهوما كمعیار لت

ضمن قانون المنافسة"المؤسسة"مفهوم :الثانيمطلبال

03-03هي من المصطلحات التي استحدثها المشرع الجزائري ضمن الأمر "المؤسسة"

، وذلك "العون الاقتصادي"الملغى، مصطلح 06-95المتعلق بالمنافسة ؛ حیث استعمل الأمر 

بالنسبة للأحكام الخاصة بالمنافسة والأسعار وبالنسبة للأحكام المتعلقة بالممارسات التجاریة على 

العون "، استبدل المشرع مصطلح 03-03ا بعد فصل النصین بموجب الأمر حد سواء، أم

عن الأكثر تعبیرا  -في الواقع–" المؤسسة"ویعتبر مصطلح ".المؤسسة"بمصطلح "الاقتصادي

مرحلة أكثر تفتحا على المنافسة الاقتصادیة، والتصور الذي یعكس شمول قانون المنافسة عالم 

.الأعمال ككل

العدید من الإشكالات الناجمة أساسا عن الاختلاف بین "المؤسسة"هوم وبدوره یثیر مف

.الأهداف القانونیة والاقتصادیة بخصوص إرساء مفهوم جامع للمؤسسة في نظر قانون المنافسة

لا یتوقف عند المعاییر التشریعیة التي حددها قانون "المؤسسة"وعلیه، فإن تحدید مفهوم 

فرع (وزها إلى بعض المعاییر القضائیة التي أفرزتها الممارسة العملیة، بل یتجا)فرع أول(المنافسة

.)ثان

(1) Elsa Bernard,"L’activité économique", un critère d’applicabilité du droit de la concurrence rebelle à
la conceptualisation, Revue international de droit économique, n°0/2009, p353.
(2) Elsa Bernard , Art prec , p353.
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"المؤسسة"المعاییر التشریعیة لتحدید مفهوم :الأولالفرع 

یمكن تحدید هذه المعاییر، بالرجوع إلى التعریف التشریعي للمؤسسة، الذي تضمنه نص 

"بأنها ) أ(ورد ضمن البند المتعلق بالمنافسة ؛ إذ03-03المادة الثالثة من الأمر  كل شخص :

طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو 

".الاستیراد

النشاط "في قانون المنافسة، تتحدد من خلال معیار "المؤسسة"ووفقا لهذا التعریف، فإن 

.)ثانیا(ثانیةمن ناحیة "التكرار"ومعیار  )أولا( من جهة"الاقتصادي

"الاقتصاديالنشاط "معیار :أولا

بل یعد مفهوما كلاسیكیا عرف في لم تستحدثه قوانین المنافسة ،"المؤسسة"مصطلح إن 

ریف ظل الأنظمة الاشتراكیة والرأسمالیة على حد سواء، وبالرغم من أن التشریعات لم تهتم بتع

، باعتبارها فكرة اقتصادیة، وفي هذا "المؤسسة"ن اهتموا بفكرة ی، إلا أن الاقتصادی"المؤسسة"

"الإطار، اتجه البعض إلى تعریفها بأنها  خلیة أساسیة للنشاط الاقتصادي وممارسة دائمة لنشاط :

وتنظیم موجه نحو الإنتاج الاقتصادي، وهي لیست فقط مجموعة أموال یمكن حصرها، بل تنظیم 

بعمل ذاتیتها، والتي لا یمكن أن تدرك إلا بالقیام بنشاط ولیس القیام دینامیكي كوحدة مستقلة لها 

.)1("كان أن تكون لها هدف وغایة هي الإنتاج الاقتصاديومن الأهمیة بم"...منفرد 

"كما عرفها البعض الآخر بأنها  الوحدة الاقتصادیة والقانونیة التي تجتمع فیها العناصر :

.)2("صاديالبشریة والمادیة للنشاط الاقت

ضمن قانون المنافسة، یتفق مع التعریفات السابقة حول "المؤسسة"وإذا كان مفهوم 

، غیر أنه یتفرد من حیث كونه لا یستدعي تنظیما معینا ولا "النشاط الاقتصادي"موضوعها وهو 

.یشترط تجمیعا للعناصر المادیة والبشریة، بل یمتد لجعل المؤسسة شخصا طبیعیا

من وجهة نظر قانون "المؤسسة"ولقد سلك القضاء الأوروبي اتجاها موسعا لتعریف 

شكلها؛حیث؛المنــافسة تعریفـــا ارتكـــز على نشاط المؤسسة وهو النشاط الاقتصادي دون النظر إلى 

:بأنفیه جاء 12/07/1984في قرار صادر عن القضاء الأوروبي في و 

رسالة مقدمة ،)دراسة تحلیلیة مقارنة(أسامة فتحي عبادة یوسف، النظام القانوني لعملیات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة )(1
).1(، ھامش رقم 28، ص2011للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، القاھرة، 

.27المرجع نفسھ ، ص)(2
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«La notion d’entreprise placée dans un contexte de droit de la

concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique

du point de vue de l’objet de l’accord en cause même si, du point de vue

juridique cette unité est constituée de plusieurs personnes physiques ou

morales» )1( .

حیث أجمعت العدید ؛)2(المنافسة الفرنسيمجلسالقضاء الفرنسي و كما تأثر بهذا المسلك، 

)entité(كیانإلى كل -المنافسةقانونفي نظر-من القرارات على امتداد مفهوم المؤسسة 

.)3(یمارس نشاطا اقتصادیا، بغض النظر عن نظامه القانوني وطبیعته أو طریقة تمویله

هة فإن مفهوم المؤسسة ككیان فاعل في السوق، لا یتحدد من وج،التعریفاتفحسب هذه 

على المعاییر القانونیة البحتة، أین یتم اعتماد أشكال قانونیة  رنظر قانون المنافسة، بالاقتصا

.محددة، وإنما یتم بشأنه تغلیب المعیار الاقتصادي

لیشمل مختلف الصور المنصوص علیها ضمن "المؤسسة"ا لهذا المعیار، یتسع مفهوم قوف

نصوص متنوعة، كالقانون التجاري أو المدني وغیرها، ویشمل بذلك سائر الشركات والتنظیمات 

والتجمعات ومختلف الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة التي تمارس نشاطا اقتصادیا، بغض النظر 

، وعما إذا كان وجودها قانونیا أو فعلیا، وإن كان من أنشأها أو یسیطر علیها عن طبیعتها وشكلها

.من الأشخاص الخاصة أو العمومیة

نحو تغلیب الاعتبار الاقتصادي على الاعتبار القانوني، والذي سار وفقه إن الاتجاه 

على أنه القضاء الأوروبي والفرنسي، ینتج عنه مراعاة الوحدة الاقتصادیة لتكییف كیان ما

حتى في غیاب الوحدة القانونیة، وینتج عن ذلك، أنه في حال تعدد الأشخاص المشاركة "مؤسسة"

في نظر قانون "مؤسسة"في الممارسة المحظورة من الناحیة القانونیة، فإنها قد تشكل مجتمعة 

أین اعتبر اتفاقا منافیا  ؛ )hydroterm)4المنافسة، وهو ما ذهب إلیه القضاء الأوروبي في قرار 

وشخص ،كشخص معنوي من جهةhydrotermللمنافسة، ذلك الذي أبرم بین شركة 

(1) Valérie Pironon, op .cit, p36.
(2) « L’entité économique ne coïncide pas forcément avec l’entité juridique », le rapport du conseil de
la concurrence pour 1996, cité par : Linda Arcelin, droit de la concurrence (les pratiques
anticoncurrentielles en droit interne et communautaire), P.V.R, 2009, p36.
(3) Ibid.
(4) Valérie Pironon,Op.cit, p36.
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، حیث كان هذا الشخص الطبیعي یمارس سیطرة علیهما، جهة أخرىوشركتین مختلفتین من طبیعی

من وجهة "مؤسسة"وذهب القضاء إلى اعتبار اجتماع شخصین معنویین وشخص طبیعي بمثابة 

.انون المنافسةنظر ق

وتماشیا مع سیاق تغلیب الجانب المادي على الجانب العضوي للمؤسسة، اتجه الفقه 

؛ والذي یفید إمكان متابعة للمؤسسة"الاستمراریة الاقتصادیة"والقضاء الفرنسیین إلى الأخذ بمبدأ 

ت إعادة تغیر شكل هذه الأخیرة أو تم اإذ" المؤسسة"ومعاقبة الكیان الجدید الذي حل محل 

.هیكلتها

ویترتب على ذلك أنه في حالة اندماج شركة مثلا مع أخرى، فإن المتابعة بسبب الممارسة 

المحظورة تكون في مواجهة الشركة الدامجة تطبیقا لمبدأ الاستمراریة الاقتصادیة للمؤسسة، هو ما 

اللجوء إلى آلیة الاندماج یؤدي إلى عدم تهرب المؤسسة المرتكبة للمخالفات من العقوبة عن طریق 

عن ممارسة جزء من نشاطها الذي ارتكبت في إطاره "المؤسسة"أما في الحالة التي تتوقف فیها 

، فإنها تسأل عن هذه الممارسات، أما في حالة التوقیف الكلي "كمؤسسة"المخالفة، لكنها استمرت 

الفات وتوجه إلیها مختلف للنشاط، فإن المؤسسة التي حلت محلها تتحمل المسؤولیة عن المخ

.)1(الإخطارات

-في هذا الشأن–أما في حالة تصفیة الشركة، فإن إجراءات المتابعة تتخذ في مواجهتها 

المعنویة لمقتضیات التصفیة، كما تنص علیه القواعد العامة كشخص معنوي لاستمرار شخصیتها

.)2(- في هذا الإطار–

نسي، قد أكد على هذا الحل في تقریره السنوي لسنة إلا أنه ورغم أن مجلس المنافسة الفر 

، إلا أنه وفي قرار یتعلق بممارسات ارتكبت من طرف شركة في حالة تصفیة قضائیة، 1993

دون  )3(وجه للمتابعة، مستندا في ذلك إلى حالة التصفیةألاّ سلك المجلس منحى آخر ؛ حیث قرر 

.أن یتم الطعن في هذا القرار

(1) Marie – Chantal BoutardLabarde, Le droit de la concurrence face aux « cession d' entreprise »,in
Restructuration d'entreprise et droit de la concurrence, Acte de la journée d'étude,L.G.D.J, paris,1993.
(2) Marie – Chantal BoutardLabarde – Guy Ganivet, Op.cit, p14.
(3) Décision n° 93-D-38 du 05 Octobre 1993 relative à une saisine d’office du conseil de la concurrence
portrait sur un clause du protocole d’accord liant la société pour la promotion de la presse régionale à
ses distributeurs : www.Autoritedelaconcurrence.fr.
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للمؤسسة، یتماشى مع المعیار المادي لتطبیق "الاستمراریة الاقتصادیة"ولاشك أن مبدأ 

قانون المنافسة ویوسع من مجال الحمایة القانونیة للسوق التي تركز على الآثار السلبیة للنشاط 

على السوق بعیدا عن بعض القیود القانونیة التي قد تحد من تطبیق قانون المنافسة، باعتباره قانونا 

.)1(تغلیب الواقعیة الاقتصادیة لتجاوز بعض الشكلیات القانونیةیتم فیه 

تباع هذا االتي قد یتم المساس بها من خلال ومع ذلك، فإن هناك بعض المبادئ القانونیة 

المنهج، فإذا سلمنا بتغلیب الواقعیة الاقتصادیة ضمانا لتوسیع الحمایة القانونیة، فإنه، ومن ناحیة 

".شخصیة العقوبة"المقبول المساس بمبدأ ثانیة یكون من غیر 

"تصادیةالاستمراریة الاق"وهو ما جعل الفقه الفرنسي، یحاول إیجاد مبررات لتطبیق معیار 

ومن قبیل ذلك أنه في حالة استمرار وجود الشخص الذي كان یستغل ،أو أحكام تخفف من حدّتها

مواجهته، أما في حالة زواله، فإنه یطبق المؤسسة وقت ارتكاب المخالفات، فإن الإجراءات تتم في 

.)2(مبدأ الاستمراریة الاقتصادیة

، بالنظر إلى النتائج الاقتصادیة "الاستمراریة الاقتصادیة"وفي السیاق ذاته، تم تبریر مبدأ 

المحققة من وراء النشاط محل الممارسات المحظورة ؛ ذلك أن الشخص الذي حل محل المؤسسة 

لمحظورة هو المستفید النهائي من الأرباح المحققة بواسطة هذه مرتكبة الممارسات ا

ینذلك، فإنه یلاحظ وجود تردد كبیر على مستوى الفقه والقضاء الأوروبیومع )3(الممارسات

بعدة التي، وإن وجدت صداها في الللمؤسس"الاستمراریة الاقتصادیة"بخصوص القبول التام بفكرة 

.الاقتصادي لقانون المنافسة، إلا أن بعض الصعوبات تكتنف تحقیق هذا المبدأ

"المؤسسة"وفي هذا الإطار، ذهب القضاء الأوروبي إلى التأكید على أنه إذا كان مصطلح 

بما تمثله من شخص معنوي، إلا أن تحدید شخص "الشركة"في قانون المنافسة لا یطابق مصطلح 

الإجراءات هو شرط لازم من أجل تنفیذ القرارات الصادرة عن الهیئات معنوي، تتم في مواجهته

.)4(القضائیة في هذا الشأن

(1) «De plus en plus, l’économie bouscule le juridique, lui impose sa loi, le façonne à son image »,
L.jausserand, cité par : Linda Arcelin, L’entreprise en droit de la concurrence français et
communautaire, Litec, Paris, 2003, p467.
(2) Valérie Pironon,Op.cit, p39.
(3) Ibid.
(4) Idem.
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إن الرجوع إلى التعریف التشریعي للمؤسسة الوارد في نص المادة الثالثة السابق الإشارة 

ذهب إلیه القضاء الفرنسي لما إلیه، یكشف عن إرادة المشرع الجزائري في أخذ مسلك مخالف 

.الأوروبي بشأن تعریف المؤسسةو 

فإذا كان المشرع الجزائري قد عرف المؤسسة من خلال معیار النشاط الاقتصادي، إلا أنه 

، حین انطلق في تعریفه للمؤسسة من الشخص، -بهذا الخصوص–لم یهمل الاعتبار القانوني 

."كل شخص طبیعي أو معنوي":بقوله

لن یمس بالمعیار "المؤسسة"أن سلوك المشرع الجزائري هذا المسلك في تعریف ونعتقد 

المادي المعتمد من قبله من أجل تطبیق قانون المنافسة، وإنما أراد الأخذ بالمعیار القانوني إلى 

جانب المعیار المادي من أجل تفادي تلك الإشكالات المتعلقة بإسناد المسؤولیة، فوجود ممارسات 

وجود متابعة وتوقیع عقوبة، وهو ما یصعب تحقیقه في غیاب شخص بالضرورة یستدعي محظورة،

.طبیعي أو معنوي

ودلیل تمسك المشرع الجزائري بالمعیار المادي یبدو من خلال توسیع مجال خطاب قانون 

 من أیعمومی،المنافسة كل الأشخاص، بغض النظر عما إذا كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین 

.متى كان هؤلاء جهات فاعلة ومؤثرة في أسواق السلع والخدمات، )1(خواص

لكن وفي المقابل، فإن ارتكاز المشرع على الجانب القانوني، قد لا ینسجم مع المنطق 

.الاقتصادي الذي یقوم علیه قانون المنافسة من أجل مدّ مجال الحمایة القانونیة للسوق

"المؤسسة"الاقتصادي من أجل اكتساب صفة ولا یقتصر الأمر على ممارسة النشاط 

.ضمن قانون المنافسة، بل لابد من توافر معیار التكرار

التكــرارمعیــار :ثانیا

بالرجـــوع إلى التعــریف التشــــریعي للمؤسســـة الـــوارد ضمن نص المادة الثالثة من الأمر 

مؤسسة على معیار التكرار من خلال ، نجد أن المشرع الجزائري، قد اعتمد في تعریفه لل03-03

".یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات" :قوله

.-كما سیأتي لاحقا–مع الأخذ بعین الاعتبار الاستثناء المتعلق بممارسة مھام المرفق العام أو صلاحیات السلطة العمومیة )(1
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إن معیار تكرار النشاط الاقتصادي في تعریف المؤسسة أمر لا مفر منه، ذلك أن النشاط 

، یام به بصفة دائمة أي بصفة أصلیةالاقتصادي یتطلب رصد إمكانات مادیة، وهذا ما یقتضي الق

.وهذا ما أدى إلى استناد التعاریف المختلفة للمؤسسة على معیار التكرار

التكرار المهني للعمل ":بأنهاوفي هذا الإطار، ذهب الفقه إلى تعریف المشروع أو المؤسسة 

.)1("استنادا إلى تنظیم سابق

وفق  "المؤسسة"غیر أنه إذا كان تكرار النشاط الاقتصادي شرطا لازما لاكتساب صفة 

قانون المنــافسة، فإن السؤال المطروح، هل توافر صفة المؤسسة شرطا لازما بدوره لتطبیق قانون 

المنــافسة ؟

هي أن معیار التكرار، وإن كان شرطا -في هذا المقام–إن الحقیقة التي یجب التنویه إلیها 

ا لتطبیق قانون لیست شرطا لازم"المؤسسة"صفة الشخص على أنه مؤسسة، فإنلازما لتكییف

المنافسة ؛ إذ قد یتسع قانون المنافسة من ناحیة تطبیقه إلى أشخاص لا یتوافر فیهم بالضرورة 

.وصف المؤسسة متى أحدثت تأثیرا سلبیا في السوق كالمنظمات المهنیة مثلا

"المؤسسة"المعاییر القضائیة لتحدید مفهوم :الثانيالفرع 

في معیار واحد ذو صلة بمعیار النشاط الاقتصادي،  - في الواقع–هذه المعاییر لخصوتت

یام كونه یتناسب مع الق،الفرنسییناعتمدته الهیئات القضائیة الأوروبیة وأیده الاجتهاد والفقه

.وهو معیار الاستقلالیة الاقتصادیة للمؤسسةبالأنشطة الاقتصادیة

م ترجیح الاستقلالیة الاقتصادیة للمؤسسة على حیث وتماشیا مع المعیار المادي، ت

الاستقلالیة القانونیة، وتظهر الاستقلالیة الاقتصادیة للمؤسسة من خلال تمتعها بكامل الحریة في 

.وضع إستراتیجیتها التجاریة في السوق

طرح على وجه الخصوص بشأنللمؤسسة، یإن الحدیث عن الاستقلالیة الاقتصادیة

 يممثل التجار للاستقلالیة بشأن إمكانیة وجودوكذا ، ) أولا(كة التابعة والشركة الأم العلاقة بین الشر 

.)ثانیا(للمؤسسة

28السابق، ص أسامة فتحي عبادة یوسف، المرجع )(1
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الاستقلالیة الاقتصادیة للشركة التابعة:أولا

إن الانفصال التام بین الشخصیة الاعتباریة للشركة التابعة والشركة الأم، وما ینتج عنها 

اقتصادیا عن من استقلال في الذمة المالیة، قد لا یكون أمرا كافیا لاعتبار الشركة الولیدة مستقلة 

.الشركة الأم

یة للمؤسسة ؛ حیث الاقتصادولقد اعتمد القضاء الأوروبي والفرنسي على معیار الاستقلالیة 

بشخصیة قانونیة مستقلة غیر كاف تابعةأن تمتع المؤسسة ال لىالعدید من القرارات عأفصحت

، وإن تابعةي السوق ؛ ذلك أن المؤسسة السلوكاتها فبخصوصلاستبعاد تبعیتها للمؤسسة الأم 

التعلیمات التي كانت شخصا قانونیا مستقلا، ولكنها لا تحدد سیاساتها في السوق إلا في حدود 

تتلقاها من المؤسسة الأم، ففي واحدة من القضایا، اعتبرت المحكمة الأوروبیة أن الشركة التي 

تأثیرا بالغ الأهمیة بالنسبة لسلوكها -لا محالة–من رأسمال الشركة الولیدة تمارس %100تحوز 

روما، ما جعل من اتفاقیة81في السوق، بل تعد بمثابة مؤسسة واحدة حسب أحكام المادة 

.)1(عن المخالفات المرتكبة من المؤسسة الولیدةمسؤولةالمؤسسة الأم 

أن حیازة رأسمال الشركة التابعةالأوروبیة في عدد من القضایا إلىومع ذلك ذهبت اللجنة 

حیث العكس،لإثباتبسیطة ،قابلة ،إلا أنهاتعد قرینة على تبعیتها للشركة الأم  ٪100بنسبة 

شركة الأم بمشاركة الشركة توافر جملة من المؤشرات المكملة، كعلم الینبغي للقول بوجود تبعیة

في الاتفاق المنافي للمنافسة،أو الدور الایجابي للمسیرین المشتركین في الممارسة التابعة

)2(الخ...المحظورة

شركة حین أدان مضمون الاستقلالیة الاقتصادیة إلىمجلس المنافسة الفرنسیقد أشارو 

France Télécom؛ ل وضعیة الهیمنة لارتكابها ممارسات احتكاریة تشكل تعسفا في استغلا

طبقا لأحكام قانون المنافسة إلا الوحدة التي تتمتع باستقلالیة "مؤسسة"أنه لا تعد حیث أكد على

لیة والفنیة وتكون متحررة من أیة رقابة، معتبرا المجلس تسمح لها بوضع إستراتیجیتها التجاریة والما

(1) Le TPICE note ainsi que ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société
mère et sa filiale, mais le fait qu’elles constituent une seule et même entreprise qui habilite la mission
à adresser la décision imposent des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés : Linda Arcelin,
Imputation de l’infraction et prescription : les enjeux de la notion d’entreprise en droit de la
concurrence, Revue lamy de droit de la concurrence, juillet/septembre 2009, n° 20, p 24-26.
(2) George décoq, La Responsabilité en droit des pratiques anticoncurrentielles des sociétés-Mères du
fait de leurs filiales, R Jcom ,Lexis Nexis, juillet/Aout 2007- n° 4, p 293.
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Franceأن الشركة  Télécom Mobilesید أن الهیاكل المسیرة تتمتع بكامل فلم تقدم أي دلیل ی

.)1(الحریة في تحدید الإستراتیجیة الصناعیة والمالیة والتجاریة

Yamahaد اتفاق مناف للمنافسة بین شركتيوفي قضیة أخرى، تتعلق بوجو  Motor

France et MBK اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن انتماء الشركتین لمجمع واحد هو

Yamaha Motor Europe یمنع من القول بإمكان وجود اتفاق محظور بینهما لغیاب تطابق

إرادتین مستقلتین من الناحیة الاقتصادیة ؛ حیث أن المجمع ككل یمثل وحدة اقتصادیة واحدة، وأن 

شركتین تتبعان السیاسة التجاریة للمؤسسة الأم، والتي تلزمهما بتنفیذها، وكان من بین ما استدل ال

به المجلس على انعدام الاستقلالیة الاقتصادیة للشركتین هو وجود مسیر واحد لهما وهو رئیس 

المحظور اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أیضا بخصوص المسؤول عن الاتفاق كما ،)2(الشركة الأم

الشركة الأم أو الفرع، إلى أن الكیان المذكور في الاتفاق هو المسؤول، إلا إذا أثبت ضلوع الشركة 

الأم في مشاركة الفرع في الاتفاق كمشاركة عضو مجلس إدارة الشركة الأم في الاجتماعات التي 

.)3(ناقشت الاتفاق بصفته ممثلا للفرع

یجب النظر إلیها كمعیار مستقل عن المعاییر إن الاستقلالیة الاقتصادیة للمؤسسة،

الأخرى، وتبعا لذلك ذهب الفقه والقضاء الفرنسیین إلى القول بإمكان وجود استقلالیة اقتصادیة 

الأم، قد فوضت للمؤسسة التي لا تتمتع بشخصیة قانونیة مستقلة، وذلك متى ثبت أن المؤسسة

صة بكل حریة دون الحاجة إلى الرجوع إلیها، وأن تحدید إستراتیجیته الخامهمة مسیري هذا الفرع 

هذه المؤسسة تلتزم بعدم تدخلها بحیث بمكن للفرع التعاقد بكل حریة وإبرام الصفقات الخاصة به 

.)4(وتمویل التزاماته، وهذا ما یفرض تمتع الفرع بإمكانات مادیة تمكنه من تحقیق ذلك

هي الاستقلالیة الاقتصادیة، أما الاستقلالیة "المؤسسة"فالعبرة إذن في التمتع بوصف 

فلا تعد معیارا حاسما في هذه الحالة أین یصبح ،معنویینالقانونیة المتمثلة في وجود شخصیة 

.)5(الأهم هو سلوك المؤسسة في السوق

(1) Décision n° 04-D-48 du 14 Octobre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par France
Télécom, SFR Cegetel et Bouygues Télécom : www.autoritedelaconcurrence.fr.
(2) Décision n° 06-D-26 du 15 Décembre 2006 relative à la saisine des sociétés lamy Moto et Moto
ouest à l’encontre des sociétés Yamaha Motor France et M.B.K : www.autoritedelaconcurrence.fr.

.125حسین الماحي، المرجع السابق، ص)(3
(4) Linda Arcelin, Les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et communautaire, Op.cit, p46.
(5) Catherine Grynfogel, Droit communautaire de la concurrence, L.G.D.J, 3ème édition, Paris, 2008,
p21.
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نون المنافسة الجزائري، غیر أن هذا الحكم لا یمكن تطبیقه بالطریقة نفسها بخصوص قا

على المعیار القانوني، الذي یفترض وجود شخص طبیعي "المؤسسة"الذي اعتمد في تحدید مفهوم 

مهما وجدت الاستقلالیة بالتالي لا یمكن أن تعوض الاستقلالیة الاقتصادیة أو معنوي، و 

إلى تضییق الحمایة القانونیة للسوق عن طریق عدم إمكان متابعة بعض یؤدي  االقانونیة،وهو م

كیانات لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، كتجمع الشركات مثلا  في إطارالممارسات التي تتم 

.)1(الأم  شركةوالاضطرار إلى اتخاذ إجراءات المتابعة إزاء ال

استقلالیة الوكیل التجاري للمؤسسة:ثانیا

الوكیل التجاري الذي یرتبط بعقد مع مؤسسة ما لا یتمتع من الناحیة في العادة، فإن

الاقتصادیة بأیة استقلالیة تسمح له بوضع سیاسته التجاریة والفنیة الخاصة به، ومع ذلك، فإن 

على المؤسسة التي -في هذه الحالة–تمتع هذا الوكیل باستقلالیة اقتصادیة أمر وارد، ویتعین 

.إثبات استقلالیة هذا الأخیرتدعي مسؤولیة ممثلها

إن الاستقلالیة الاقتصادیة للعون التجاري، یجب أن یتم النظر إلیها بالنسبة لكامل سوق 

.الخدمات، وتظهر هذه الاستقلالیة من خلال تحمل المخاطر المالیة

إلى أنه 2001وفي هذا الإطار، ذهب مجلس المنافسة الفرنسي في قرار له صادر سنة 

الأهمیة المعطاة لتفویض السلطة للوكالة المحلیة، فإن هذه الأخیرة لا ینطبق علیها أیا كانت 

إلا إذا ثبت بأن مسؤول هذه الوكالة لیس أجیرا، وأنه معفى من الناحیة العقدیة "المؤسسة"وصف 

د الأم ومن رقابتها، وأنه یملك كامل حریته في التعاقوالفعلیة من التعلیمات التي تصدر من الشركة

.)2(ویملك قراره في سیاسته الاستثماریة وإدارته للعاملین

بعض المعاییر الاستدلالیة التي لا یمكن وفقها 2000كما وضعت اللجنة الأوروبیة سنة 

الوكیل ألا یكونفسة، ومن هذه المعاییرفي نظر قانون المنا"مؤسسة"اعتبار الوكیل التجاري 

مواد والخدمات، بما فیها نفقات النقل، وغیر متحمل لخدمات مساهما في نفقات التمویل أو شراء ال

ما بعد البیع وغیر مستثمر في معدات أو محلات أو في تكوین المستخدمین، وإذا كان لا یتحمل 

.)3(إلخ... أیة مسؤولیة في مواجهة الغیر بالنسبة للأضرار الحاصلة بخصوص المواد المبیعة

.من القانون التجاري الجزائري 4مكرر732تمت الإشارة إلى تجمع الشركات ضمن نص المادة )(1
.127حسین الماحي، المرجع السابق، ص)(2

(3) Linda Arcelin, Droit de la concurrence (les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et
communautaire, Op.cit, p47.
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قانون المنافسةضمن"السوق"مفهوم :الثالثمطلب ال

بأهمیة بالغة من قبل الفقه الاقتصادي، الذي وصفه بمجال "السوق"لقد حظي مفهوم 

التعبیر عن قیم السلع والخدمات المتداولة بواسطة الأسعار المطبقة في أي جزء من أجزائه متأثرة 

.)1(ببعضها البعض، أو هو مجال تبادل السلع والخدمات بواسطة الأسعار

قوانین المنافسة في العالم وكذا الهیئات القضائیة وهیئات المنافسة بإعطاء كما اهتمت 

متناسب مع دورها ضمن قانون المنافسة، لیس لكونها محلا للحمایة فحسب، ولكن "للسوق"مفهوم 

باعتبارها أیضا وسیلة تحلیلیة هامة تقاس على أساسها الممارسات المحظورة ؛ سواء من حیث 

.درجة تأثیرهاوجودها أو من حیث 

وإذا كانت هذه التعاریف لم تبتعد عن تعریف الاقتصادیین للسوق من حیث موضوعها 

، إلا أنها اهتمت أكثر بتحدید المعاییر التي یمكن في ضوئها رسم حدود سوق )السلع والخدمات(

.معینة من أجل التحقق من مدى وجود المخالفة، وبالتالي تطبیق القواعد الخاصة بالحمایة

، وكذا )أولفرع ( تحدید مجالهاأهمیة تعریفها و تناول"السوق"مفهوم فرض التطرق إلىوی

بالنظر إلى السلع والخدمات التي تعتبر بدیلة فیما بینها والنطاق الجغرافي الذي یتم معاییر تقدیرها

.)ثانفرع ( فیه عرض هذه السلع والخدمات

تحدیدهاتعریف السوق المعنیة وأهمیة :الأولالفرع 

آثر المشرع الجزائري أن یورد تعریفا للسوق ضمن قانون المنافسة، متأثرا بالتعریفات التي 

ویكتسي مفهوم السوق أهمیة بالغة في تقدیر الممارسات ،)أولا( أفرزها القضاء الفرنسي والأوروبي

.)ثانیا(المنافیة للمنافسة، وإن كانت هذه الأهمیة تختلف من ممارسة إلى أخرى

المعنیةتعریف السوق :أولا

ففي تعریف بخصوص السوق،لقد تقاربت التعاریف التي انتهجتها الهیئات القضائیة 

"أ، ورد فیه أن .م.للمحكمة العلیا في الو كن استبدالها ببعضها السوق تتألف من منتجات یم:

.)2("والنوعیةالبعض على نحو معقول ؛ وذلك للأغراض التي تنتج من أجلها، السعر، الاستخدام 

(1) Stanley Jevor, Mackay Ejan, Stéphane Rousseau ,op.cit, p81.
منشور على )الأمم المتحدة(سلسلة دراسات الأونكتاد بشأن قضایا قانون وسیاسة المنافسة :القانون النموذجي بشأن المنافسة)(2

.www.unctad.org:الموقع
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"نسي، ورد فیه بأن وفي تعریف آخر لمجلس المنافسة الفر  في نظر قانون ،السوق :

قي فیه العرض والطلب حول منتوج أو خدمة معینة، أما السوق تهي المكان الذي یل، المنافسة

الجغرافیة، فهي الإقلیم الذي تعرض فیه المؤسسات السلع والخدمات المعنیة وأین تكون شروط 

.)1("منافسة كافیة ومتجانسةال

أو الخدمات التي /السلع و":بقولهاكما عرفت اللجنة الأوروبیة للمنافسة سوق المنتجات 

.)2("یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة بسبب خصائصها وأسعارها والاستعمال الموجهة له

 ىقانون المنافسة، فعلیف السوق في ولقد تأثرت التشریعات العربیة عموما بهذا الاتجاه لتعر 

لسنة 03في المادة الثالثة من القانون رقم "السوق المعنیة"سبیل المثال، عرف المشرع المصري 

السوق "...:بأنهاالمعدل والمتمم والمتعلق بحمایة المنافسة وقمع الممارسات الاحتكاریة 2005

بالمنتجات المعنیة ویقصد،الجغرافيالنطاق  والمنتجات المعنیة :هماالتي تقوم على عنصرین 

ویعني النطاق الجغرافي منطقة ،...تلك التي یعد كل منها بدیلا عملیا وموضوعیا عن الآخر

"جغرافیة تتجانس فیها ظروف التنافس ...)3(.

العدید من الأوصاف، قد وفق قانون المنافسة، هو أن"السوق"وما تجدر الإشارة إلیه بشأن 

خاصة من قبل الاجتهاد القضائي الفرنسي ؛ الذي أفرز العدید من ،هذا الصددفي ،استعملت 

)4("المرجعیة"في تعریف السوق ولا في مجاله، مثل السوق  -في الواقع–التسمیات، والتي لم تُؤثر 

السوق "، إلا أن مصطلح "الملائمة"أو السوق)5("ذات الصلة"أو السوق "المعنیة"أو السوق

الأكثر شیوعا، وهو في نظرنا، الأكثر تعبیرا عن المعنى المقصود، وهو تمییز سوق كان" المعنیة

.أخذت به أغلب التشریعات، وأخذ به أیضا المشرع الجزائري قدبذاته عن باقي الأسواق، و 

المتعلق بالمنافسة في إعطاء مفهوم للسوق ضمن قانون المنافسة03-03سبق الأمر ولقد 

المتعلق بتحدید المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة 314-2000المرسوم رقم 

"هیمنة ؛ حیث تم تعریف السوق بأنها  یقصد بالسوق أو جزء من السوق المرجعي، لتحدید :

(1) Conseil de la concurrence français (Rapport annuel 2000) : www.autoritedelaconcurrence.fr.
(2) Communication de la commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit
communautaire de la concurrence : journal officiel C372 du 09/10/1997.

www.wipo.int:متاح على الموقع :بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة  2005لسنة  3القانون رقم )3(
المحدد للمقاییس التي تبین أن 314-2000بموجب المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم "السوق المرجعي"تم استعمال مصطلح )(4

، 2000أكتوبر 14الاقتصادي في وضعیة ھیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنة المؤرخ في العون
 .2000لسنة  61ر عدد .ج
.تم استعمال ھذا المصطلح بموجب القانون النموذجي بشأن المنافسة، المصدر السابق)(5
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وضعیة الهیمنة ؛  السلع والخدمات التي یعرضها العون الاقتصادي والسلع والخدمات البدیلة التي 

.)1("ن أن یحصل علیها المتعاملون أو المنافسون في نفس المنطقة الجغرافیةیمك

المتعلق بالمنافسة، تم تبني تعریفا للسوق بموجب المادة الثالثة، 03-03وبصدور الأمر 

"؛ إذ جاء فیها بأنها هبت إلیه مختلف التعاریف السابقةطابق في محتواه ما ذ كل سوق للسلع أو :

بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة الخدمات المعنیة 

لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له والمنطقة الجغرافیة التي تعرض 

".المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة

ئل القریبة للمنتج الذي فوفقا لهذا التعریف، یتم تحدید السوق من خلال مجموعة من البدا

.تورده المؤسسة الذي یكون سلوكها موضع تحقیق

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن المشرع، قد استعمل في تعریفه للسوق، بعض المصطلحات 

"السلعة"و" المستهلك"التي استعملها ضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، كمصطلح 

ل بخصوص مدى التطابق في المعنى المقصود من كل ، وهو ما یدفعنا إلى التســاؤ "الخدمة"و

منهما ؟ 

في هذا المقام ، ن هذا المصطلح، یمكن القول بأ"المستهلك"فبخصوص استعمال مصطلح 

ینصرف إلى المعنى العام له ؛ والذي یشمل كل مقتن للسلعة أو الخدمة، ولیس إلى معناه ، 

المستهلك النهائي دون المستهلك تحدد فيالمستهلك، والذي یة یالخاص الوارد ضمن قانون حما

بخصوص حمایة السوق، التي تشمل كل عملیات لا محالة،بق الوسیط، وهو الحكم الذي لا ینط

، نعتقد أنه كان من -بهذا الشأن–وعلیه، وتفادیا لأي لبس، قد یحصل .تبادل السلع والخدمات

، وهو الاتجاه الذي اعتمده بخصوص "المتعامل"أو " المستعمل"الأفضل أن یستعیض المشرع بلفظ 

، "المتعاملون أو المنافسون"السابق الإشارة إلیه ؛ حین استعمل مصطلحي 314-2000المرسوم 

وهو المعنى الذي ینصرف إلى كل من یتعامل في هذه السوق، سواء أكان محترفا أو غیر 

.محترف

المحدد للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة وكذلك 314-2000المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم )(1
.مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنة
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صوص امتداد قانون المنافسة وفي الواقع ، فإن هذا الموقف یتوافق مع ما قلناه سابقا بخ

إلى الشخص الذي یمثل الطلب في السوق المعنیة؛ حیث وكما یكون معنیا بخطاب قانون 

.المنافسة، فإنه یكون أیضا محل اعتبار بخصوص تقدیر مدى قابلیة العرض للإبدال

، فلقد عرفها المشرع ضمن المادة الثالثة من القانون "السلعة"أمــا بخصــــوص مصطلح 

"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بأنها 09-03 كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل :

.)1("أو مجانا

ویبدو أن هذا التعریف یتوافق مع ما ابتغاه المشرع من توسیع لمجال الحمایة القانونیة 

للسوق لتشمل كل عملیات التبادل، فالسلعة وفقا لهذا النص هي الشيء المادي الذي یصلح لأن 

دون أن یشترط فیها المقابل، كما یمكن أن تكون هذه السلعة ) عرض وطلب(یكون موضوع تبادل 

ط غیر صناعي ؛ إذ تشمل كل ما یمكن أن یعرض في حالته الأولى، كالمنتوج الزراعي ثمرة نشا

والحیواني، وكذا المواد الأولیة المستخرجة قبل تحویلها، كما تشمل الأشیاء المادیة الجدیدة أو 

.المستعملة، كما لا یشترط أن تكون هذه السلعة من إنتاج محلي، فیمكن أن تكون مستوردة

المتعلق 03-09المادة الثالثة من القانون  هاعرفتوالتي، "الخدمة"مصطلح أما بشأن 

كل عمل مقدم، غیر تسلیم ":نهاكما سبقت الإشارة إلیه، فإبحمایة المستهلك وقمع الغش 

...".السلعة

ونعتقد أن هناك بعض الاختلاف بین المقصود بالخدمة ضمن قانون حمایة المستهلك 

المنافسة ؛ فإذا كان قانون حمایة المستهلك یستثني تسلیم السلعة معتبرا والمقصود بها ضمن قانون

فإن قانون المنافسة، یمتد لیشمل هذا ،)2(في ذلك أن الخدمات ما بعد البیع، تكون ملحقة بعقد البیع

النوع من الخدمات، طالما أنه یمكن أن تحصل في إطارها ممارسات منافیة للمنافسة، كأن تتضمن 

.مات تمییزا بین المتعاملین مرتبطا بوضعیة تبعیة اقتصادیة مثلاهذه الخد

أما ما یتوافق مع قانون المنافسة، فهو امتداد مفهوم الخدمة، لیشمل كل عمل یقدم للغیر؛ 

.سواء كان عضلیا أو مالیا أو فكریا دون ضرورة ارتباطه بمقابل

وتجدر الإشارة ھنا، إلى أن المشرع ضمن قانون حمایة المستھلك، قد میز بین مفھومي السلعة والمنتج حیث یشمل ھذا الأخیر كل )(1
).المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09المادة الثالثة من القانون (ن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة یمك

قانون المنافسة، القانون المدني، القانون (بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي )(2
.57، ص2012ھومة، الجزائر، ، دار )الجزائي، القانون الإداري
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"المعنیةالسوق "أهمیة تحدید :ثانیا

إن تحدید مجال السوق المعنیة، مهمة تقع على مجلس المنافسة من أجل التحقق من 

وإذا كان واقع التخصص یفرض أن تختص كل مؤسسة بنشاط اقتصادي .الممارسات المدعى بها

معین، وبصدد منتوج محدد، فوجب حینئذ تحدید السوق التي تنشط فیها المؤسسة المشتكى منها 

تعرض منتوجاتها أو خدماتها بالنسبة إلى نشاط باقي المؤسسات التي بغرض تحدید حجم نشاطها

.ذاتهاالسوق في

بالنسبة لكامل الممارسات المنافیة للمنافسة وكذا عملیات "السوق المعنیة"ومع أهمیة تحدید 

الفقه عموما یذهب إلى اعتبار تحدید السوق المعنیة تتفاوت ادي بشكل عام، إلا أن التركیز الاقتص

.من ممارسة إلى أخرىأهمیته

حیث یظهر تحدید السوق، كضرورة ملحة، بصدد ممارسة التعسف في وضعیة الهیمنة ؛ 

لأن الوصول إلى هذه الممارسة، یتم في ضوء التحقق مما إذا كانت المؤسسة المعنیة في وضعیة 

الوقوف على هیمنة في هذه السوق أم لا، ویكون بذلك حجم نشاط هذه المؤسسة مرجعا من أجل 

، ةهذه الوضعیة، فكلما كان مجال هذه السوق ضیقا، كلما رجحت إمكانیة كون المؤسسة مهیمن

إذا كانت هذه وكلما كانت المؤسسة مهیمنة، كلما زاد احتمال اعتبار ممارستها تعسفیة، بخلاف

.)1(الممارسات، قد ارتكبت من طرف مؤسسة لا تحوز وضعیة هیمنة

یة من الأهمذاتها الدرجة ضروریة وبتبدو السوق المعنیة  دتحدیمسألةأن إلا أنه یلاحظ 

وإذا كانت ممارسة من قبیل ،بخصوص كل الممارسات المنافیة للمنافسة، فعلى سبیل المثال

الأهمیةمن ذاتها الدرجة  ىفاقات المنافیة للمنافسة یبدو تحدید السوق بخصوصها لیس علتالا

، س هذا التصوركالهیمنة مثلا، فإن العدید من الأحكام تسیر عمقارنة بممارسة التعسف في 

أفریل 20المؤرخ في 330/210، فإن العدید من الأنظمة الأوروبیة كالنظام رقم وكمثال على ذلك

فاقات الرأسیة، قد استثنى من الحظر، تلك الاتفاقات الحاصلة بین المؤسسات، المتعلق بالات2010

ینة، أو بعبارة أخرى نصیبا معینا من السوق، وهو ما یستدعي تحدیدا والتي لم تتجاوز عتبة مع

.)2(مسبقا للسوق المعنیة

(1) Pascal Lehuédé, Droit de la concurrence, Bréal, Paris, 2012, p33.
(2) Ibid.
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ونظرا لأهمیة تحدید السوق المعنیة، فقد انصب اهتمام التشریعات وهیئات المنافسة على 

.تحدید المعاییر التي یتم على أساسها تحدید نطاق سوق ما من أسواق السلع والخدمات

تحدید السوق المعنیة:الثانيالفرع 

ه مجموع السلع والخدمات إن مفهوم السوق المعنیة، یشمل مجالها السلعي ؛ والذي یقصد ب

، كما یشمل أیضا النطاق الجغرافي الذي تمارس فیه العملیة )أولا(السلعي بالبعدأو ما یسمىالبدیلة

من ،وعلیه سوف نتناول ،)ثانیا(الجغرافي أو ما یسمى بالبعدلخدمات المعنیةالتبادلیة للسلع وا

كلا من هذین المجالین-خلال هذا الجزء من البحث

لبعد السلعي للسوقا:أولا

توسیع مجال تطبیق تصب فيحدید السوق المعنیة، ینطلق من غایةإن تصورا مقبولا لت

الأحكام القانونیة الخاصة بالمنافسة، ویقوم على اعتبار أن الحد المادي للسوق لا یتحدد بالنظر 

إلى السلع والخدمات المعنیة فحسب، بل یتجاوزه إلى السلع والخدمات البدیلة ؛ أي تلك التي یعدّ 

ة المختصة التزام المرونة الكافیة كل منها بدیلا عملیا وموضوعیا للآخر، وهذا ما یفرض على الهیئ

واستخدام أدوات التحلیل الاقتصادي، التي یتم على أساسها تفسیر العدید من المفاهیم المرتبطة 

ویتم تحدید المعنیة بالنظر إلى عدة عوامل تتعلق بممیزات السلعة أو الخدمة وأسعارها .بالسوق

.)1(إلخ...وأوجه استعمالها وسلوك المستهلكین

وامل تقدیر قابلیة الطلب للإبدالع -1

وجود -وكما سبق بیانه–، كمعیار لتطبیق قانون المنافسة، یستلزم "النشاط الاقتصادي"إن 

تبادل اقتصادي، أو بعبارة أخرى وجود عرض وطلب حول سلعة أو خدمة معینة، وهذا ما أشار 

"المادة الثالثة إلیه المشرع الجزائري في مستهل تعریفه للسوق، بقوله في نص  كل سوق للسلع أو :

".الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة

ومؤدى ذلك أن فرضیة وجود ممارسات ضارة بالسوق، تستلزم أن تكون السلع والخدمات 

المعنیة بهذه الممارسات محل تبادل، فإذا كانت السلعة أو الخدمة غیر معروضة للاستهلاك، بل 

یلاحظ أن المشرع لم یذكر ھذه العوامل على سبیل الحصر، وإنما على سبیل الاستدلال، كما أن عباراتھا تحمل تفسیرات واسعة )(1
.الدلالة
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اص للمؤسسة مثلا، فإننا لا نكون بصدد سوق تنافسیة لتلك السلعة أو مخصصة للاستخدام الخ

.)1(الخدمة

كما قد لا یكون السعر معبرا عن توازن قوى العرض والطلب، كما في حالة التسعیر 

الجبري لبعض السلع والخدمات، ومع ذلك، فهذا لا یعني عدم وجود سوق لهذه السلع والخدمات 

.)2(مقصود في قانون المنافسةالمسعرة جبریا بالمعنى ال

الخدمةممیزات السلعة أو  -أ

یقصد بممیزات السلعة أو الخدمة، كل ما یمكن أن یمیزها عن غیرها، ولا یقتصر ذلك على 

الصفــات الخارجیـــة فحسب، بل یمتد أیضا إلى خصائصهــــا الطبیعیـــة والفنیة وتركیبتها 

  .إلخ... الكیمیائیة

، یمثل Isofluraneوفي هذا الإطار، اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي بأن دواء التخدیر 

سوقا منفصلة عن أدویة التخدیر الأخرى، وهذا راجع إلى خصائصه الكیمیائیة، التي أدت إلى كثرة 

استعماله في المستشفیات ورفعت من درجة الإلحاح علیه من قبل الأطباء، وبالتالي لا یمكن أن 

.)3(سوقا واحدة مع غیره من المنتجات الموجهة للاستعمال ذاتهیشكل

 امسة الفنیة المتفردة لمنتج ما عاملا حاسما لاعتبارهكما قد یكون المظهر الخارجي واللّ 

سوقا منفصلة عن غیرها، وفي هذا السیاق، ذهب مجلس المنافسة الفرنسي في قضیة تتعلق 

مختلفة عن باقي الدمى، كونها Barbieإلى اعتبار الدمیة Mattelبممارسات قامت بها شركة 

تتمیز بصفات خاصة ؛ إذ تبرز صورة امرأة كاملة الأنوثة وتحیط بها أشیاءها الخاصة من ملابس 

إلخ، وهذا ما أدى بمجلس المنافسة الفرنسي إلى اعتبارها سوقا مستقلة عن ...وإكسسوارات وأثاث

Poupées(سوق الدمى الأخرى  poupons()4(.

تجعلها غیر قابلة إضافة إلى ذلك، فإن مكونات بعض المنتجات أو طریقة تصنیعها، قد 

" Requefort"الروكفور س المنافسة الفرنسي إلى اعتبار جبن ؛ حیث ذهب مجلللإحلال بغیرها

(1) Alain Guidj, Pratique du droit de la concurrence national et communautaire, Litec, 2ème édition,
Paris, 2006, p52.

لا تكون حول السعر، وإنما حول -في ھذه الحالة–فالعدید من السلع والخدمات المسعرة جبریا تخضع لمنافسة ؛ حیث أن المنافسة )(2
.الخدمةعناصر أخرى سیما نوعیة المنتج أو 

(3) Décision n° 01-D-23 du 10 Mai 2010, relative aux pratiques de la société Abbott sur le marché de
produit anesthésique : www.autoritedelaconcurrence.fr.
(4) Décision n° 99-D-45 du 30 Juin 1999, relative à des pratiques constatées dans le secteur du jouet :
www.autoritedelaconcurrence.fr.
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متمیزا بطریقة صنع، تجعله یختلف عن الأجبان الأخرى، ویشكل بذلك سوقا مستقلة، وهو القرار 

.)1(الذي أیده القضاء الفرنسي

كما أن خدمة ما، قد تصبح غیر قابلة للاستبدال بغیرها، وتشكل سوقا مستقلة، بسبب 

الشروط التقنیة الخاصة باستخدامها، وفي هذا السیاق، ذهب مجلس المنافسة التونسي مثلا إلى 

، تتمیز عن بقیة "ديالتاكسي الفر "اعتبار سوق الدعایة والإشهار عبر سیارات الأجرة من نوع 

أسواق الدعایة والإشهار بتنوع وسائل البث الاشهاري المعتمدة وبنفاذها إلى الشریحة المستهدفة 

.)2(وكذا باختلاف التقنیات المستعملة لإیصال الرسالة الاشهاریة

كما أن البث عن طریق القمر الاصطناعي، بما یتطلبه من شروط تقنیة لمباشرته، لا 

.)3(واحدة مع خدمة البث عن طریق الموجات الكهرومغناطیسیةیشكل سوقا 

الخدمةوظیفة المنتج أو  -ب

إن تطابق الحاجات المراد إشباعها من خلال منتج ما، یعد مؤشرا أیضا على إمكانیة 

Parisتجاهفي الا) T.G.V(استبداله بغیره، وعلى هذا الأساس، تم اعتبار الطائرة والقطار السریع 

- Lyonكونهما تؤدیان الغرض نفسه، رغم اختلافهما الواضح من ،بمثابة خدمتین بدیلتین

.)4(والتقنیةالناحیتین الشكلیة 

الأسعــار-ج

؛ حیث أن وجود فارق كبیر ودائم "السوق النوعیة" دتعد الأسعار وسیلة هامة كذلك لتحدی

بین أسعار منتجات تبدو بأنها متماثلة، یعتبر مؤشرا على عدم قابلیتها للحلول فیما بینها، وبالتالي 

عدم انتمائها إلى سوق واحدة، ومع ذلك، فقد یصعب الاستناد إلى معیار السعر بصفة منفردة 

.لتحدید السوق النوعیة

(1) Marie Malaurie- Vignal, Le marché du Requefort constitue en lui-même un marché pertinent, Revue
(contrats, concurrence, consommation) n°03, M ars 2006, comm 47, p1.

،منشور على ، یتعلق بسوق الإشھار2007دیسمبر 13یخ قرار صادر عن مجلس المنافسة التونسي بتار)(2
www.arbruleoflaw.org>tun>jurisprudence:الموقع

.25حسین الماحي، المرجع السابق، ص)(3
(4) Marie-Anne Frison - Roche - Sébastien Boufils, Les grands questions du droit économique
(introduction et documents), PUF, Paris, 2005, p387.
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طالبي المنتجسلوك  -د

وغالبا ما یرتبط ، المستهلكین أهم عامل في تحدید درجة قابلیة المنتجات للاستبدالهة نظروجتعد

.)1(وسعره،ومدى الانجذاب لعلامة معینة،،وصورتهطابع التفضیل بخصائص المنتج الفنیة 

غیر أن ما تجدر الإشارة إلیه، أن المقصود بسلوك المستهلك، كمقیاس لتحدید سوق منتج 

كالاختلاف في خصائص المنتج (ما لا یقصد منه ذلك السلوك الذي یستند إلى عوامل موضوعیة 

وإنما یقصد به ذلك الذي یكون نتیجة عوامل شخصیة ،)إلخ... رضعالطریقة أو التقنیات أو 

.محضة

ا الإطار اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن مبید كلورات الصودیوم منتجا غیر وفي هذ 

قابل للإبدال بغیره من المبیدات، رغم عدم الاختلاف بینه وبین غیره من المبیدات، سواء من 

الوظیفیة أو من ناحیة الأسعار، ذلك أن سلوك المستهلكین یتجه إلى اعتباره سوقا مستقلة الناحیة

.)2(بیدات الأخرىعن سوق الم

  العرضممیزات  -ه

تعد إستراتیجیة التسویق والتوزیع التي تنتهجها مؤسسة ما في تمییز منتجاتها مؤشرا هاما 

أو شهرة العلامة المعنیة، وبالتالي عدم ، كونها تساهم في ترقیة "السوق المعنیة"في تحدید نطاق 

ذهب ، Adidasقابلیة المنتج للإبدال بغیره من المنتجات المشابهة، ففي قضیة تتعلق بعلامة 

مجلس المنافسة الفرنسي إلى اعتبار المنتج محل العلامة یمثل سوقا مستقلة للأحذیة الریاضیة 

سة بالتعاقد مع النوادي المحترفة من أجل نظرا للسیاسة التسویقیة الخاصة التي تنتهجها المؤس

Le(عرض منتجاتها في إطار عقود الرعایة  contrat d’parrainage()3(ذهب أیضا إلى كما

اعتبار سوق بیع الكتب عن طریق النوادي سوقا مستقلة عن سوق بیع الكتب مباشرة إلى 

.)4(الجمهور

خلیل فیكتور تاذرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام وقوانین المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة )(1
.66، ص 2007، دار النھضة العربیة،)دراسة مقارنة(

(2) Décision n° 00-D-85 du 20 Mars 2001, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la
distribution du chlorate de soude : www.autoritedelaconcurrence.fr.
(3) Décision n° 97-D-72, relative à une saisine présentée par la société Reebok France à l’encontre des
sociétés Adidas : www.autoritedelaconcurrence.fr.
(4)Conseil de la concurrence français (Rapport annuel 2001),dispo/site :
www.autoritedelaconcurrence.fr.
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خضوع المنتج لتنظیم قانوني - و

في تحدید السوق المعنیة، خضوع المنتج أو الخدمة لتنظیم قانوني من العوامل المؤثرة 

یجعلها موضوع طلب خاص من الأفراد، یختلف عن الطلب الموجه لغیرها من المنتجات، التي قد 

المنتج أو شروط تبدو بدیلة لها، ویتعلق هذا التنظیم الخاص، سواء بطریقة صناعة أو استخدام

.الدخول إلى الخدمة

لمیكانیكیة، وإن كانت بر مجلس المنافسة الفرنسي، أن الأنواع المختلفة للمصاعد اولقد اعت

حلالها فیما إذلك لا یعد كافیا للجزم بقابلیة ، إلا أن )الصعود(ذاتها المراد إشباعها حاجةتؤدي ال

Lesمن قبیل بینها ؛ ذلك أن إنشاء البعض منها  téléportées یخضع لتنظیم خاص، یتضمن

.)1(ارمة، تتعلق بالأمن والصیانةأحكاما ص

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن التبادلیة قد لا تتحقق على مستوى الطلب ، وإنما 

على مستوى العرض، حیث ینتج ما یسمى بالعرض المرن؛ وقد تتحقق هذه الحالة عندما یكون 

الأسعار مثلا ، وبالتالي ، فإن عل على زیادة آخرین توفیر المنتج المحتكر كرد فبإمكان منتجین 

هؤلاء مع قدرتهم على إیجاد بدیل من جانب العرض یكون من الواجب تضمینهم في السوق 

.)2(البدیلة

"المعنیةالسوق "المناهج المعتمدة من قبل هیئات المنافسة من أجل تحدید -2

، قد دفعت بهیئات المنافسة الفرنسیة، الأوروبیة "السوق المعنیة"إن دقة مهمة تحدید 

والأمریكیة إلى اعتماد العدید من المناهج التي تعتمد من أجل تقدیر درجة تبادلة المنتجات، إما 

.على المقارنة بین المنتجین المعنیین من حیث تطور الأسعار أو على دراسة تحلیلیة كاملة للسوق

والمنهج الأمریكي )descriptive(الوصفي في هذا الشأن بین المنهج )3(ولقد میّز الفقه

)SSNIP( والمنهج الاقتصادي)économétrique.(

حیث یقوم المنهج الوصفي على تحلیل نقاط التشابه والاختلاف بین المنتجات المعنیة من 

الشكل الخارجي  واختلاف أو تشابه الغرض ألى أساس أجل تقدیر مدى تبادلیتها ؛ أي أنه یقوم ع

(1) Avis n°01-A-02 du 13 Février 2001 relative à l’acquisition du groupe Poma par la société leitner :
www.autoritedelaconcurrence.fr.

.47عمر محمد حماد، المرجع السابق، ص)(2
(3) Marie Malaurie -Vignal, Op.cit, p126.
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سوق وتطبیقا لهذا المنهج تم اعتبار أو المواصفات التقنیة أو غیرها من العناصر الخارجیة، 

.)1(الطائرات الجدیدة مثلا، تشكل سوقا مستقلة عن سوق الطائرات المستعملة

فسلوك المستهلك، قد إلا أنه ورغم منطقیة المنهج الوصفي، إلا أن نتائجه تبقى سطحیة ؛ 

یتجه اتجاها مناقضا تماما، عندما یوجه اختیاره من سلعة إلى أخرى، رغم اختلاف الغرض أو 

الحاجة، فقد یقدم طفل مثلا على توزیع ما حصله بمناسبة عید المیلاد على شراء اللعب أو بعض 

اعتبار أن مجال  -ةفي هذه الحال–الوسائل الریاضیة أو حتى بعض الأجهزة الإلكترونیة، فیمكن 

، فرغم اختلاف الحاجات المراد إشباعها من وراء "سوقا لوسائل الترفیه"المنافسة قد اتسع لیشكل 

یعدل عن ذلك وینجذب بسبب  فقد، قد اعتبرها تبادلیة ت المختلفة، إلا أن المستهلك هذه المنتجا

.)2(منتجاتانخفاض الأسعار لنوع معین من ال

)SSNIP)3ولقد اتجهت هیئات المنافسة الأمریكیة إلى اعتماد منهج تحلیلي سمي بفحص 

.)4(بعد ذلك هیئات المنافسة الأوروبیةواعتمدته

على مقاربة مفادها أنه كلما أثر رفع أو خفض إحدى المؤسسات SSNIPویقوم فحص 

لأسعار منتجاتها أو خدماتها على حجم مبیعات مؤسسة أو مؤسسات أخرى، كلما كان ذلك دلیلا 

ة في وضعیة تنافس، وبالتالي تمثلان سوقا نالمعیكافیا على أن المؤسستین أو مجموعة المؤسسات 

.)5(واحدة

المنافسة، قد اشترطت أمورا في هذا الرفع، حتى یؤخذ بعین الاعتبار غیر أن هیئات 

كمقیاس لتحدید السوق ؛ حیث اشترطت أن یكون رفع السعر طفیفا وغیر مبالغ فیه، لأن المبالغة 

%5تتراوح بین تؤدي إلى النظر إلى المنتج على أنه غیر قابل للاستبدال، واقترحت نسبة معینة

.)6(رفع لمدة كافیة لا تقل عن السنةوأن یكون هذا ال %10و

، لا یمكن إلا في حالة كون الرفع المعني )SSNIP(إضافة إلى ذلك، فإن العمل بفحص 

.التنافسیة لا السوق الاحتكاریةیخص السوق 

(1) Pierre Arhel, Concentrations, Encyclopédie, Rép-com, Dalloz, Avril 2005, p30.
(2) Marie-Anne Frison - Roche - Sébastien Boufils, Op.cit, p385.
(3) Small but significant not transitory increase in price.
(4) Marie Malaurie - Vignal, Op.cit, p127.
(5) Pierre Arhel, Op.cit, p30.
(6) Marie Malaurie - Vignal, Op.cit, p127.



ة القانونیة للسوقأساس الحمای:الباب الأول

127

ورغم أهمیة هذا المنهج، إلا أن تطبیقه، قد أسفر عن العدید من السلبیات، أهمها طول مدة 

المعلومات المدلى بها من قبل المتعاملین بخصوص الأسعار، وأخیرا دراسة السوق وعدم صحة 

قصــور استعمــال هذا المنهج في بعض الحـــالات، كتحدیـــد ما إذا كانت المؤسسة في وضعیة 

هیمنة ؛ حیث یشترط للوصول إلى ذلك تحدید السوق المعنیة أولا، في حین أن تطبیق فحص 

)SSNIP(ذا كانت المؤسسة مهیمنة أم لا، وهذا ما دفع الهیئات الأمریكیة ، یقتضي أولا معرفة ما إ

.)1(للمنافسة إلى قصر استعمال هذا المنهج على عملیات التركیز الاقتصادي

وفي الأخیر، یمكن القول، أن الهیئات الخاصة بالمنافسة، ومن أجل تطبیق قواعد هذه 

ایة المرجوة من قانون المنافسة، وهي ردع الأخیرة، لا تتقید بمنهج واحد، وإنما تسیر تبعا للغ

الممارسات المؤثرة في توازن السوق، كما یلاحظ أن عوامل تحدید السوق النوعیة تتعلق في مجملها 

.بدراسة سلوك المستهلكین، الذي یبقى محور تتعلق بالسوق

للسوقالجغرافيبعدال:ثانیا

التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو إن البعد الجغرافي للسوق، یعبر عن حدود المنطقة 

الخدمات المعینة؛ والتي یمكن أن تكون كل إقلیم الدولة، كما یمكن أن تنحصر في منطقة جد 

.ضیقة، كما یمكن أن تمتد لتكون سوق عالمیة

إن تحدید السوق بمنطقة جغرافیة معینة، یتم بتحلیل سلوك المستهلكین، والذي یرتبط بتلك 

إما لأنها المنطقة التي یمكن للمستهلكین طلب التزود بالمنتج أو الخدمة في المنطقة بالذات، و 

.نطاقها

وإذا كانت الهیئات المختصة بالمنافسة، تفسر السوق الجغرافیة بالمنطقة الجغرافیة، سواء 

أكانت ذات حدود ضیقة أو واسعة، فإن المؤسسات المشتكى منها، تتمسك دوما بحدود الإقلیم 

.وتعتبره الأساس الوحید لتحدید مجال السوق الجغرافیةالوطني ككل، 

، ضمن نص المادة الثالثة بالمنطقة للسوقالجغرافیةنطاققد عبّر المشرع الجزائري عن الول

بحیث تتجانس فیها المعنیة؛الجغرافیة، تعبیرا عن أي رقعة جغرافیة، تعرض فیها السلع والخدمات 

.ظروف التنافس

.63بن وطاس إیمان، المرجع السابق، ص)(1
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في القضیة 06-95افسة الجزائري، بهذا الموقف في ظل الأمر ولقد أخذ مجلس المن

وحدة سیدي (المتعلقــة بالممارسات التي قامت بها المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 

حیث حدد المجلس وضعیة هیمنتها، آخذا في الحسبان إلى جانب مكانتها على الصعید ؛ ) بلعباس

.)1()هي المنطقة الغربیة للبلادو (الوطني، حصتها في السوق المحلیة 

یتعلق بالعوامل المؤثرة في البعد الجغرافي -في هذا المقام–غیر أن التساؤل الذي یطرح 

  ؟لسوق سلعة أو خدمة

مجلس المنافسة الفرنسي إلى بعض العوامل المؤثرة في –في هدا الصدد –لقد أشار 

:یليمعینة، وتتمثل هذه العوامل أساسا فیما تحدید البعد الجغرافي لسوق سلعة أو خدمة معینة

:تكالیف النقل-

الجغرافیة لسوق سلعة الحدودتعد تكالیف نقل المنتج إحدى العوامل الهامة التي تؤثر في 

معتبرة في سعر المنتج، نتیجة معینة ؛ ذلك أن المسافات التي یقطعها المنتجون، تؤدي إلى زیادة 

ثمنه الحقیقي، وقد تؤثر في هذا العامل بعض الأمور الأخرى، كبعض زیادة تكالیف النقل على 

العوامل الطبیعیة، وفي هذا السیاق، اعتبرا مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین وحدات القرمید 

غیر قابلة للاستبدال بغیرها، نتیجة الزیادة الحتمیة ) الألزاس(والأسقف الجاهزة، المصنوعة بمنطقة 

.)2(ى ثمن المنتجلتكلفة النقل عل

:الخصائص الطبیعیة للمنتج-

إن الخصائص الطبیعیة للمنتجات، وكما تؤثر في السوق النوعیة، فهي تؤثر أیضا في 

السوق الجغرافیة ؛ حیث أن هذه الطبیعة أو الخواص، تفرض استخدامه في المنطقة ذاتها التي 

دام الفوري ـــزة للاستخـــاهـــة الجــانــرســالفــرنســـي إلى أن الخیصنــع فیها، وفي هذا ذهـــب الاجتهـــاد 

)le béton prêt à l’emploi( تمثل سوقا مستقلة، نتیجة استحالة نقلها إلى مسافات بعیدة دون

.)3(أن تفقد بعض خصائصها المتعلقة بدرجة حرارتها أو رطوبتها التي تبقیها صالحة للاستخدام

المتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة ، 1999جوان 23الصادر عن مجلس المنافسة یوم 01ق99القرار رقم )(1
.، غیر منشور)وحدة سیدي بلعباس(للصناعات الإلكترونیة 

(2) Marie Malaurie - Vignal, Op.cit, p123.
(3) Ibid.
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:المنتجسلوكات طالبي-

یرتبط المستهلكون  فقدالسوق الجغرافیة، د من نطاقحإن بعض الاعتبارات الشخصیة، قد ت

في منطقة معینة، ولأسباب تملیها العادات المحلیة، بمنتوج محلي ما، ولا یرون له بدیلا من 

ي له إلى ولقد ذهب مجلس المنافسة الفرنسي في رأ،تي تبدو في نظر الغیر بدیلا جیداالمنتجات ال

القول بأن اعتیاد الناس في منطقة الألزاس على استعمال القرمید في أسقف منازلهم، یجعل من هذا 

.)1(المنتج في هذه المنطقة غیر قابل للاستبدال بالبلاطات الإسمنتیة

:المسافات التي یقطعها المستهلكون-

المستهلكون للتزود بمنتج ما أثرا في قد یكون أیضا للمسافات البعیدة التي یجب أن یقطعها 

  .إلخ... تحدید السوق الجغرافیة، خاصة إذا ارتبط ذلك بحالة شبكة الطرق ومدى جاذبیة نقاط البیع

وعلیه، فإن النطاق الجغرافي للسوق، قد یضیق وقد یتسع لیصیر دولیا، ونتیجة لذلك، فقد 

نیة للسوق للممارسات التي تقع في دولة قواعد الحمایة القانو یطرح الإشكال بخصوص مدى امتداد 

.أخرى وتحدث آثارها في الدولة المعنیة

ولمواجهة هذا الإشكال، لجأ مجلس المنافسة الفرنسي إلى أسلوب مستمد من فقه الآثار، 

وتطبیقا لذلك، ینعقد الاختصاص لسلطات أي دولة، اعتبرت نفسها متضررة من ممارسات منافیة 

.)2(ر هذه الممارساتللمنافسة أیا كان مصد

ولا شك أن رغبة أي دولة في حمایة أسواقها الداخلیة من أثر الممارسات الضارة بالسوق، 

سوف یدفعها إلى تبني هذا الموقف، الذي یتناسب مع الغایة من قواعد حمایة السوق، وهي 

.التصدي للأثر السلبي للممارسات المنافیة للمنافسة

التي تطرح بخصوص تحدید السوق المعنیة في الاقتصادیات وفي الواقع، فإن الإشكالات

س لالهشة كالاقتصاد الجزائري، تكون ناتجة عن وجود أسواق موازیة، تصعب من مهمة مج

المعنیة للوصول إلى تقدیر مدى المنافسة في تحدید النسبة التي تحوزها كل مؤسسة من السوق 

.مثلاوجود وضعیة هیمنة

(1) Avis n°99-A-09 relatif à l’acquisition par les sociétés Koramic et vienerberger des sociétés Migeon
SA et Bisch SNC à la sociétés Keramic holding AG laufen : www.autoritedelaconcurrence.fr.

.39حسین الماحي، المرجع السابق، ص)(2
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نتائج إعمال المعیار المادي ونطاق تجاوزه:الثانيالمبحث

إن اتساع مضمون المعیار المادي، یؤدي إلى اتساع دائرة الأشخاص المعنیة بخطاب 

ج و التوزیع أو الخدمات قانون المنافسة، لیصبح كل من یقوم بنشاط اقتصادي من قبیل الإنتا

بأحكام هذا القانون بغض النظر عما إذا كان شخصا من أشخاص القانون الخاص أو مخاطبا

وهو في الواقع أمر منطقي، طالما أن النشاط الاقتصادي، .شخصا من أشخاص القانون العام

.)1(أصبح یتمیز بمشاركة القطاعین العام والخاص

والخدمات المماثلة أو التعویضیة، إلى السلع -كما رأینا–یتسعوأمام مفهوم السوق، الذي 

والخاضعة إلى قانون العرض والطلب، تأخذ الشراكة بین القطاعین العام والخاص، مظهرا تنافسیا 

.في إطار السوق المعنیة

03-03ع المشرع لمنطق السوق عند تجسیده لنطاق تطبیق الأمر و خضوهكذا، فإن 

طاب قانون المنافسة إلى الأشخاص العمومیة المتعلق بالمنافسة هو الذي أدى إلى مدّ مجال خ

"....03-03والجمعیات والمنظمات المهنیة ؛ حیث ورد ضمن نص المادة الثانیة من الأمر  :

...".وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة

كان ولا یزال بأحكام قانون المنافسة-تحدیدا–ومع ذلك، فإن مخاطبة الأشخاص العمومیة 

.محل إشكالات قانونیة، حتى في الدول الأسبق تجربة في اعتماد قوانین المنافسة

إلى أن الأشخاص العمومیة المعنیة بالخضوع لقانون المنافسة، -أساسا–هذه الإشكالات 

وطالما أن ممارسة ، قد تكون مكلفة بمهام مرفق عام أو تمارس صلاحیات السلطة العمومیة 

إلى  -بحسب الأصل–السلطة العمومیة وأداء مهام المرفق العام، مهمتان تسندان صلاحیات

في هذه –)2(، فإن التساؤل یثور بخصوص حدود خضوع هؤلاء لقانون المنافسةأشخاص عمومیة

)السلطة العمومیة والمرفق العام(خاصة عندما یوجد ارتباط واضح بین هذین الاعتبارین -الحالة

.تصادي المعنيوبین النشاط الاق

وبالمقابـــل، لما یفرزه المعیار المادي من نتائــــج، فإن المشــــرع، ومن خـــلال تعدیــــله للأمـــر 

ورد حكما، من شأنه تجاوز المعیار المادي، عن طریق مد أ، قد 05-10القانون بموجب03-03

،وھو الذي یختلط فیھ التدخل الحكومي مع الحریة الاقتصادیة،أو بعبارة "بالاقتصاد المختلط"أصبح الاقتصاد الحدیث یوصفحیث)(1
حسین عمران ،النظریات :أخرى تمتزج فیھ المبادرة الفردیة وحق الملكیة الخاصة مع المسؤولیة العامة للدولة عن الرفاھیة الاجتماعیة

.76،ص)ن .س.د(ل، دار الكتاب الحدیث ، ،القاھرة،الاقتصادیة،الجزء الأو
.ضمن نص المادة الثانیة، كما سنرى لاحقا"ألا یعیق"خاصة في ظل استعمال المشرع الجزائري عبارة )(2
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أن المشرع حصر هذا الخروج مجال تطبیق قانون المنافسة إلى غیر الأنشطة الاقتصادیة، غیر 

عن المعیار المادي في الصفقات العمومیة، وهو ما یطرح التساؤل بخصوص انسجام هذا الحكم 

.مع منطق المعیار المادي

معالجة مختلف الإشكالات -من خلال هذا المبحث–وتبعا لما تقدم، سوف نحاول 

سواء على ، )1(-الخصوصعلى وجه–المطروحة، من خلال ما توصل إلیه الاجتهاد الفرنسي

من خلال  مستوى مجلس المنافسة أو على مستوى مجلس الدولة ومحكمة التنازع الفرنسیین، وذلك

لحدیث عن نطاق تجاوز هذا ، وكذا من خلال ا)المطلب الأول(لمعیار المادينتائج إعمال ا

.)المطلب الثاني(المعیار

انعكاسات المعیار المادي على مجال تطبیق قانون (نتائج إعمال المعیار المادي :الأولمطلبال

)المنافسة من حیث الأشخاص

یفرز تطبیق المعیار المادي، امتداد قانون المنافسة إلى كافة الأشخاص التي تقوم بنشاط 

، وبغض النظر عن )خاصة أو عمومیة(اقتصادي مؤثر في السوق، بغض النظر عن طبیعتها 

"المؤسسة"، وبغض النظر عما إذا كان ینطبق علیها وصف )الربحتهدف أولا إلى تحقیق (هدفها 

.في نظر قانون المنافسة أو كانت مجردة من هذه الصفة

وإلى )الفرع الأول(نافسة إلى الأشخاص العمومیة وهو ما یسفر عن امتداد قانون الم

).الفرع الثالث(وإلى المنظمات المهنیة )الفرع الثاني(الجمعیات 

إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة:الأولالفرع 

بثوب شخاص العمومیة لقانون المنافسة عندما تظهریطرح بشأن خضوع الأإشكال لا 

؛ إذ تعامل في هذه الحالة معاملة الخواص، تكریسا لمبدأ المساواة أمام قانون المتعاملین الخواص

المنافسة، غیر أنه، وعندما تمارس صلاحیات السلطة العمومیة أو تقوم بمهمة المرفق العام ، فإن  

دائرة الأشخاص المعنیة بخطاب التساؤل عندئذ یطرح بخصوص مدى استبعادها بصفة كلیة من 

  .ةقانون المنافس

ي من وھذا یعود فضلا عن انعدام الاجتھاد الوطني في ھذا الإطار، إلى مسایرة المشرع الجزائري ما توصل إلیھ الاجتھاد الفرنس)(1
.أجل تطویر الأحكام المتعلقة بمجال تطبیق قانون المنافسة
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وهو ما یحتم الحدیث عن خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة تكریسا لمبدأ 

مدى خضوع هذه الأشخاص إلى قانون ، ثم الحدیث عن )أولا(المساواة أمام قانون المنافسة 

).ثانیا(المنافسة عند ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة أو أداء مهام المرفق العام 

المنافسةعمومیة لقواعد المنافسة تكریسا لمبدأ المساواة أمام قانون خضوع الأشخاص ال:أولا

ضي الحدیث عن مبدأ المساواة أمام قانون المنافسة، تحدید مضمون هذا المبدأ من تیق

.ناحیة، وما یسفر عنه تطبیقه من ناحیة ثانیة

المنافسةمضمون مبدأ المساواة أمام قانون -1

و إلا أن یكون ترجمة لمبدأ المساواة أمام أمام قانون المنافسة، لا یعدإن مبدأ المساواة

.)1(القانون كمبدأ دستوري عام

وإذا كان هذا المبدأ لا یظهر بالأهمیة نفسها، عندما یتعلق الأمر بأشخاص متكافئة من 

ناحیة قوتها، فإن أهمیته تظهر بصفة أوضح، عندما یتعلق الأمر بأشخاص ذات مراكز قوى 

على القانون، الذي یتناقض مع الرغبة في فاوتة، ما یثیر مسألة في غایة الخطورة، وهي السموّ مت

.إرساء دولة القانون

یعد 03-03وفي الواقــع، فإن المعیــار المادي، كما تضمنه نص المادة الثانیة من الأمر 

ة الشخص القائم یأخذ بصفمنطویا على مبدأ المساواة أمام القانون، كونه لا -في حدّ ذاته–

Même"المقولة الشهیرة بالنشاط، ویعبر عن fait, même droit")2(.

ولقد تبنى المشرع الجزائري موقفا واضحا إزاء هذا المبدأ منذ إصداره لأول نص یتعلق 

؛ إذ لم یتوان عن إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة في حال 1995بالمنافسة سنة 

والمتمثلة في قیامها بالأنشطة الاقتصادیة ذاتها التي یقوم بها الخواص، والخاضعة لقانون المنافسة 

.)3(شطة الإنتاج والتوزیع والخدماتأن

37وزیادة على كونھ مبدءا عاما فقد كرسھ المؤسس الدستوري كمبدأ خاص في إطار الحریة الاقتصادیة بقولھ ضمن نص المادة )(1
".وتشجع على ازدھار المؤسسات دون تمییز:"...المعدلة 

(2) Olivier Guézou, Champ d’action du droit de la concurrence et marchés publics, Groupe Moniteur,
Janvier 2006, mise à jour n°45, p4 : www.cnrs.fr

"الملغى بأنھ 06-95ورد في المادة الثانیة من الأمر )(3 یطبق ھذا الأمر على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات، بما فیھا تلك التي :
".بھا الأشخاص العمومیون أو الجمعیاتیقوم 
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ودائما في سیاق الخلفیة الدستوریة لمبدأ المساواة أمام قانون المنافسة، فإن تساؤلا مشروعا 

یطرح بهذا الصدد، یتمثل في مدى اعتبار مبدأ المساواة أمام قانون المنافسة، نتیجة منطقیة لمبدأ 

أن مبدأ حریة التجارة والصناعة یرفض مبدأ حریة التجارة والصناعة، أم على العكس تماما أي

المساواة، كونه ینكر التدخل العمومي في النشاط الاقتصاد من أساسه ؟

ر في مفهوم مبدأ حریة التجارة وفي الواقع، فإن هذا التساؤل، قد كان نتیجة وجود تحوّ 

الأشخاص را في النظرة إلى مدى شرعیة تدخل والصناعة ضمن النظام الفرنسي، أفرز تغیّ 

.التنافسیة، وبالتالي مدى منطقیة خضوعهم لقانون المنافسةالعمومیة في اللعبة

وبموجب تصور كلاسیكي لمفهوم مبدأ حریة التجارة والصناعة، أفرزه موقف مجلس حیث، 

الأشخاص العمومیون من تقدیم سلع وخدمات -من حیث الأصل–الدولة الفرنسي، فإنه یستثني 

"، بأن 1930المنافسة ؛ إذ ورد في قرار صادر عن المجلس سنة في سوق مفتوحة على إنشاء :

.)1(مقصورة على المبادرة الخاصة-كقاعدة عامة–المؤسسات ذات الطابع التجاري، تظل 

أساسه، ضمن ما یقتضیه تقسیم المهام بین الإدارة والخواص ؛ حیث ولقد وجد هذا التصور 

من –تتكفل الإدارة بالمهام التي لا یكون بمقدور الخواص القیام بها، وبالمقـــابل، فإنها تلتزم 

، بعدم مزاحمة الخواص في المسائل المتعلقة بتقدیم المنتجات والخدمات الضروریة لإشباع -جهتهــا

.حاجات الأفراد

كشف عن حقیقة مبدأ الوفي إطار إضفاء الشرعیة على هذا الموقف، اتجه البعض إلى 

إذا : "إلى القول بأنه 1934سنة Dettonحریة التجارة والصناعة ؛ إذ ذهب محافظ الحكومة 

النص بأنها تسمح للأشخاص العمومیة، تفسر من ظاهر ،)Allarde)2كانت أحكام مرسوم 

لكن هذا لا یمنع من القول بوجود حقیقة مفادها أن ممارسة نشاط كالخواص ممارسة التجارة،

من قبل الخواص بصفة  ةتجاري من قبل شخص عمومي، یحمل خطر إعاقة استعمال هذه الحری

كلیة أو جزئیة، وهذا ما یمكّن من القول، بأن هذا المرسوم، إنما یقوم على أساس قصر إنشاء 

.)3("المؤسسة التجاریة على المبادرة الخاصة

(1) Stéphane Destours, La soumission des personnes publiques au droit interne de la concurrence, Litec,
Paris, 2000, p28-29.

.إلى ذلك، كما سبقت الإشارة1791وھو المرسوم الذي جسد الوجود القانوني لمبدأ حریة التجارة والصناعة سنة )(2
(3) Guylain Clamour, Op.cit, p 75-76.
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الذي أسس لمبدأ ،)1(یب، تمّ التمسك بهذا الموقف من قبل بعض الفقه الفرنسيوقت قر وإلى 

بر الحقیقي عنمبدأ حریة التجارة والصناعة، مبررا ذلك، بأن التدخل واعتبره المع"عدم المنافسة"

une(العمومي المباشر، یظهر بمثابة منافسة غیر مشروعة  concurrence déloyale.(

غیر أن هناك من اتجه اتجاها مناقضا ؛ إذا اعتبر التفسیر السابق لمبدأ حریة التجارة 

الذي تجسده مقولة بأنه یمنع على الحاكم ممارسة التجارة ، "مونتیسكیو"والصناعة، تكریسا لفكر 

)Le prince ne doit pas faire le commerce()2(، في حین هناك من اعتبره تفسیر

.)3(لمبدأ حریة التجارة والصناعةprétorienneبریتوري

یقه ؛ حیث أصبح بإمكان ف بعض المرونة في تطبر ومع ذلك، فإن هذا الحكم، قد ع

، غیر أن ذلك قد ارتبط بضرورة )4(یكلف شخصا عمومیا بمهمة ذات طابع اقتصادي أن القانون

.توافر بعض الظروف أو الشروط

لأشخاص العمومیة إنشاء مؤسسات ذات ساد الاتجاه بإمكان قیام احیث، وفي البدایة،

وجود إلى نظریة  -في هذا الإطار–طابع تجاري لغرض مرفق عمومي، غیر أنه تم الاستناد 

des(ظروف خاصة من حیث الزمان والمكان  circonstances particulière de temps et

de lieu( حیث یكون تدخلها ،)5(بالمصلحة العامة-حینئذ–مبررا )الأشخاص العمومیة(.

حیث ولكن بصفة تكمیلیة لا أصلیة، تدخل العمومیوفي مرحلة أخرى تم القبول بفكرة ال

مرفق أساسي بإمكان أن یأخذ هذا التدخل شكل نشاطات تكمیلیة تضاف إلىاعترف مجلس الدولة 

للغسل والصیانة د على مشروعیة إنشاء محطة خدماتیتم التأك ؛ وفي ذا الإطار) موجود من قبل(

والتشحیم ،حیث تكون ملحقة لحظیرة سیارات موجودة من قبل ،بمعنى أنه لم یتم إنشاؤها بصفة 

.)6(أصلیة

قیام الأشخاص العمومیة بالأنشطة الاقتصادیة، بعد ذلك ؛ حیث وفي تطور واستمر قبول

هام على هذا الصعید، استند مجلس الدولة الفرنسي إلى معیار المصلحة العامة من أجل تبریر 

(1) Didier Linotte : Cité par : Guylain Clamour, Op.cit, p76.
(2) Stéphane Destours, Op.cit, p28.
(3) "Le principe de non –concurrence, résulterait en réalité d’une interprétation prétorienne de la liberté
du commerce et de l’industrie" : Sophie Nicinski, droit public de la concurrence, L.G.D.J, Paris,2005,
p41.
(4) Stéphane Destours, Op.cit, p28.
(5) Ibid, p29.
(6) CE. Sect.18 Décembre 1959, Delansorme : www.revuegénéraldudroit.eu/blog/décision/coseil-d’état.
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إلى السجون في قضیة تتعلق بمد مجال نشاط مخبزة عسكریة توسیع نشاط مرفق عمومي ،ف

إقصاء المؤسسات الخاصة، اعتبر مجلس الدولة الفرنسي، أن مبدأ المتواجدة في المنطقة، فیما تم

حریة التجارة والصناعة لا یعد عائقا أمام تدخل الأشخاص العمومیة لإشباع الحاجات المتعلقة 

بمرافقها، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، ویأتي هذا التأكید من المجلس، في ظل وجود 

.)1(لمؤسسة وسائل متعلقة بالدومین العامحقیقة تتعلق باستعمال هذه ا

غیر أنه، وإذا كان هذا الموقف من القضاء الإداري الفرنسي، یعزز التدخل العمومي في 

جاءت العدید من القرارات بعد ذلك، تقید من إلا أنه لم یكن موقفا ثابتا ؛ إذالنشاط الاقتصادي، 

لهذا التدخل ؛ إذ قضى مجلس الدولة كشرطمجال هذا التدخل، وتستند إلى عجز المبادرة الخاصة 

؛ بإلغاء قرار إداري یوسع من مجال التدخل 1984جویلیة 4الفرنسي بموجب قرار صادر في 

سبب غیاب الشرط المتعلق بقصور ر من قبل جماعة محلیة، بالعمومي، بخصوص مرفق مسیّ 

.)2(القطاع الخاص في هذا المجال

ومن ناحیة ثانیة، فقد أخضع القضاء الفرنسي التدخل العمومي في النشاط الاقتصادي إلى 

؛ حیث ذهب مجلس الدولة إلى التأكید على أنه لا یمكن لشركة "مبدأ التخصص"مبدأ آخر هو 

.)3(إقلیم معین، أن تتدخل خارج حدود هذا الإقلیمللاقتصاد المختلط أنشئت لتهیئة 

العمومیة، ، بأن الهیئات 1994كما أكدت محكمة باریس الإداریة بموجب حكم صادر سنة 

إداریة كانت أو ذات طابع صناعي وتجاري، لا یمكن لها أن تخرج عن الموضوع أو النشاط أو 

.)4(الهدف المحدد ضمن القواعد التي أنشأتها

استقر، بعد ذلك، القضاء الفرنسي على مشروعیة تدخل الأشخاص العمومیة ؛ إذ وعموما، 

Avis(2000نوفمبر 8وبموجب رأي شهیر صادر في  Société Jean-Louis Bernard

Consultans(،بأنه ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى القول" یمنع لا وجود لأي نص أو مبدأ:

عقد الشخص العمومي لسبب یعود إلى طبیعته أن یترشح في إطار صفقة عمومیة أو في إطار 

.)5("من عقود تفویض المرفق العمومي

(1) Stéphane Destours, Op.cit, p30.
(2) Ibid, p29, note : 91.
(3) Idem, p31.
(4) Idem.
(5) Sophie Nicinski, Droit public de la concurrence, Op.cit, p42.
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وبذلك حصل تقارب واضح بین التدخل العمومي وقواعد المنافسة، وتم تجاوز مسألة منع 

ي شروط المنافسة بین دخول الأشخاص العمومیة إلى السوق، ولم یبق إلا مبدأ المساواة ف

.)1(الأشخاص العمومیة والخاصة

لمتعاملین العمومیین والخواص اوهو ما عبر عنه الفقه بتراجع مبدأ عدم المنافسة بین 

Le(لصالح مبدأ المساواة أمام المنافسة، أو ما یسمى بالمنافسة المتكافئة  principe d’égale-

concurrence()2(رنسي، قد ساده عدم الجزم إزاء  ومع ذلك، فإن موقف القضاء الإداري الف

Société؛ حیث وإذا كان رأي لعمومي في المجال الاقتصاديالتدخل اموضوع  Jean –

Louis Bernardالمتمثل في عدم كل مرة من ناحیة مضمونة قد أصبح یتم الاستناد إلیه في

السوق، إلا أن بعض لسبب یرجع إلى طبیعتها من التدخل فيوجود ما یمنع الأشخاص العمومیة 

القرارات التي صدرت لاحقا، والتي اعتمدته كمرجع، قد أضافت إلى جانب ما تضمنه هذا الرأي، 

ضرورة رقابة مدى احترام مبدأ حریة التجارة والصناعة، أو بعبارة أخرى ضرورة ممارسة النشاط 

.)3(ة ضمن الحدود المتعلقة بمبدأ حریة التجارة والصناعةالاقتصادي من قبل الأشخاص العمومی

وهو ما أدى إلى القول بأن مقتضیات المنافسة المتكافئة تأتي في المرتبة الثانیة ؛ أي 

نافسة د انتظام التدخل العمومي، وموقف كهذا في الواقع ، یعد تراجعا لمبدأ المبعدما یتأك

وجود تفسیر في غیر محله للرأي ذهب إلى یآخر وقفویتأكد هذا التراجع مع وجود مالمتكافئة

.)4(المذكور من البدایة 

ومع ذلك، فإن القول بعدم قبول التدخل العمومي في النشاط الاقتصادي أمر مبالغ فیه، فلا 

نكران في أي دولة في العالم لهذا التدخل، وإن كان ذلك یختلف من حیث حدوده ومداه وطریقته 

وأن یكون في ظل اقتصاد السوق وفق مبادئ الشفافیة التي تسمح للقطاع من دولة إلى أخرى، 

.الخاص أن یحقق أهدافه أیضا

إذن وبخصوص التساؤل المطروح في البدایة عن علاقة مبدأ المساواة بمبدأ حریة التجارة 

، عندما والصناعة، فإنه یمكن القول أن مبدأ المساواة لا یبدو مناقضا لمبدأ حریة التجارة والصناعة

یتم تجاوز النظرة الكلاسیكیة لهذا الأخیر على أنه ینكر التدخل العمومي في النشاط الاقتصادي 

(1) Pierre Delvolvé, Op.cit, p12.
(2) Sophie Nicinski, Droit public de la concurrence, Op.cit, p42.
(3) Ibid,p44.
(4) Idem.
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إلى تصور أكثر اتساعا، یتلخص في عدم تقیید الخواص من ناحیة، وعدم إنكار التدخل العمومي 

.من ناحیة ثانیة

یتم النظر إلى الاقتصاد،ووفقا لمفهوم معاكس تماما كان نتیجة تغیر العلاقة بین الدولة و 

مبدأ حریة التجارة والصناعة، بأنه یتیح للمبادرة الخاصة ممارسة النشاط الاقتصادي، على أن یتم 

ذلك في حدود القانون، وهو التصور الذي ینسجم مع مضمون حریة التجارة والصناعة، كما تم 

.إرساؤه في الجزائر

لمساواة إما ضمانا للتدخل العمومي أو ضمانا ووفقا للتصورین السابقین، إذن، یصبح مبدأ ا

للمتعاملیــن الخواص، وفي الحالتیـــن یتساوى المتعاملون العمومیون والخواص أمام قانون المنافسة 

.-بحسب الأصل–

وهو ما أوصلنا إلى أنه ثمة حدود فاصلة بین مبدأ المساواة أمام المنافسة ومبدأ المنافسة 

.المتكافئة

ف یكمن في أن المنافسة المتكافئة تعبر عن المجال المتاح للأشخاص ووجه الاختلا

العمومیة لممارسة الأنشطة الاقتصادیة، أما المساواة أمام المنافسة، فیعبر عما یفرضه التواجد في 

السوق لأي متدخل، سواء أكان عمومیا أو خاصا من امتداد خطاب قانون المنافسة إلیه، والتصدي 

.إمكانها أن تلحق الضرر بالسوق المعنیةللممارسات التي ب

وبهذا المعنى، فإن مبدأ المنافسة المتكافئة، یقابله مبدأ عدم المنافسة، بینما مبدأ المساواة 

.أمام المنافسة، فیقابله التمییز بین المتعاملین تجاه قواعد المنافسة

باشرة بالحمایة القانونیة ووفقا لهذا الفارق، فإن مبدأ المساواة هو المبدأ الذي له علاقة م

للسوق التي تتجسد من خلال التصدي للأثر السلبي الناجم عن بعض السلوكات على توازن سوق 

.رتكبت هذه السلوكات من قبل شخص عمومياُ  وما من أسواق السلع أو الخدمات، حتى ل

المتكافئة والمساواة المنافسة (ومع ذلك، فإنه لا یمكن إنكار الارتباط الحاصل بین المبدأین 

باعتبار أن مبدأ المساواة، لن یكون له معنى، ولن یجد له تطبیقا في الواقع في )أمام المنافسة

.)1(غیاب منافسة متكافئة

.ودلیل ذلك أن مبدأ المساواة یعطل إعمالھ، عندما یتدخل القانون لیرتب استثناءات مبررة على مبدأ حریة المنافسة)(1
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المنافسةتطبیق مبدأ المساواة أمام قانون -2

یسفر تطبیق مبدأ لمساواة أمام قانون المنافسة، عن تطبیق قانون المنافسة على المتعاملین 

العمومیین بالشكل ذاته الذي یطبق به على الخواص، في حال ارتكابهم واحدة من الممارسات 

.للمنافسةالمنافیة

بعض لمجلس المنافسة الجزائري، إلا أنه قد أكد من خلالورغم الممارسة المتواضعة 

عن امتداد قانون المنافسة إلى الأشخاص 06-95القرارات، سیما تلك الصادرة في ظل الأمر 

.)1(العمومیة، وتعرضهم لأحكامه العقابیة في حال ارتكابهم واحدة من الممارسات المنافیة للمنافسة

تم تكییفهاكما أدان المجلس سابقا، بعض المؤسسات العمومیة بسبب ارتكابها ممارسات

وحدة ENIEعلى أنها ممارسات منافیة للمنافسة، كإدانة المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 

إدانة الشركة الجزائریة  وكذا،)2(سیدي بلعباس بسبب ارتكابها ممارسة التعسف في وضعیة الهیمنة

.)3(بسبب تعسفها في وضعیة الهیمنة أیضاSAFEXللمعارض والتصدیرات 

عمومیة؛االعدیـــد من القرارات التي تدین أشخاصالمنــافسة الفرنسي لسكما صدرت عن مج

une(حیث أدان المجلس مؤسسة بلدیة ذات طابع صناعي وتجاري  régie municipale( بسبب

تضمن لهم الأفضلیة في استغلال المصاعد skiاتفاق محظور بینهما وبین مدربي ریاضة 

.)4(المیكانیكیة

، بسبب تعسفها فيEDFفسة الفرنسي أیضا مؤسسة كهرباء فرنسا كما أدان مجلس المنا

العرض الذي قدمته هذه المؤسسة المهیمنة بخصوص الإنارة وضعیة الهیمنة، تجسد من خلال

)5(بطریقة مصطنعة للأسعار، والذي ظهر من خلاله خفضاالعمومیة 

المتعلق بإسناد صفقة عمومیة لإنجاز مقر مدیریة البرید 1999أكتوبر 17الصادر یوم 03ق 99القرار رقم :على سبیل المثال )(1
صالات السلكیة واللاسلكیة بأدرار، غیر منشور ؛ حیث بالرغم من إقرار المجلس عدم اختصاصھ إلا أنھ أكد على مخاطبة والات

.الأشخاص العمومیین بقانون المنافسة
المتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة للصناعات 1999جوان 23الصادر یوم 01ق 99القرار رقم )(2

concurrence.dz-www.conseil:، منشورعلى الموقع)ENIE(ونیة الإلكتر
.،غیر منشور2000كما ورد في التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة )(3

(4) Décision n° 91-D-07 du 19 Février 1991 relative à la situation de la concurrence dans le secteur de
l’enseignement du SKI :www.autoritedelaconcurrence.fr.
(5) Décision n° 00-D-47 du 22 Novembre 2000 relative aux pratiques mises en œuvre par EDF sur le
marché de l’éclairage public : www.autoritedelaconcurrence.fr.
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بسبب التعسف في السوق Décauxأدان مجلس المنافسة الفرنسي أیضا مجموعة كما

.)2(لمشاركتها في اتفاق حول الأسعارSNCFكما أدان أیضا المؤسسة العمومیة ،)1(المعنیة

وبخصوص استغلال مؤسسة ما احتكارها القانوني، أكد مجلس المنافسة الفرنسي، ضمن 

على أن المتعامل العمومي الذي یحوز -السابق الإشارة إلیه-EDFالقرار الخاص بمؤسسة 

وضعیة هیمنة على سوق ما في إطار احتكار قانوني، وإذا كان یمكنه الولوج إلى سوق أخرى 

تنتمي إلى قطاع تنافسي، فإن ذلك مشروط بألا یتعسف ویقید دخول منافسین إلى هذه السوق، 

تضیها المنافسة بالأفضلیة، من قبیل مثلا توظیفه الموارد باستعمال وسائل أخرى، غیر تلك التي تق

المتحصلة من نشاطه الاحتكاري للتعسف في السوق الأخرى، كأن یبیع بأسعار منخفضة عن 

.)3(سعر التكلفة

من الأحكام التي واجهت بها )4(- االتي سبق الإشارة إلیه–وتعد نظریة التسهیلات الأساسیة 

التشریعات المتعلقة بالمنافسة استغلال الوضع الاحتكاري على العموم بما فیه الاحتكار الطبیعي أو 

؛ حیث أوجبت محكمة استئناف باریس القانوني، كما عرفت تطبیقا واسعا من قبل القضاء الفرنسي

الصالحة للشرب بأن تلتزم بعرض على المؤسسة الموزعة للمیاه في إطار تفویض مرفق المیاه

ن عطریقة موضوعیة، وأن تلتزم الشفافیة في ذلك، وتبتعد بسعر بیع بالجملة للمیاه، وأن یتم تقدیره 

على اعتبار أن المؤسسة المعنیة موزعة للمیاه الصالحة للشرب وتعد ة، وذلك ــالممارسات التمییزی

.)5(ا یمكنها من استغلال هذه الوضعیةمالكة لمصنع معالجة المیاه، م-الوقت ذاته في–

حیث، وفي ظل ما تتمتع به الأشخاص العمومیة من امتیازات، فإن خطر تعسفها في 

.وضعیة الهیمنة یزداد، نتیجة توظیفها لهذه الامتیازات لارتكاب ممارسات محظورة

في تلك ذات وفي هذا الإطار، یتم التمییز بین نوعین من الامتیازات ؛ یتمثل النوع الأول 

.)6(العلاقة بالنظام القانوني للشخص العمومي، أما النوع الثاني، فیظهر من خلال العلاقة بالدولة

(1) Décision n° 04-D-32 du 8 Juillet 2004 relative à la saisine de la société « More group France »
contre les pratiques du groupe « Décaux » : www.autoritedelaconcurrence.fr.
(2) Mohamed Abouelaziz, Le secteur public à l’épreuve de la concurrence, Bouregreg, Rabat, 2012,
p89.
(3) Décision n° 00-D-47 prec.

.من ھذا البحث75أنظر ص )(4
(5) Christophe Cabanes, Benoit Neveu, Droit de la concurrence dans les contrats publics, le Moniteur,
Paris, 2008, p90.
(6) Christophe Cabanes, Benoit Neveu,op.cit, p90.
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النوع الأول من الامتیازات من خلال مثلا الاحتكارات القانونیة، والتي تدفع حیث یتحقق 

الهیمنةالشخص العمومي إلى الخفض المصطنع للأسعار كصورة من صور التعسف في وضعیة 

.)1(مثلا، وهو ما یرتبط أساسا بالقطاعات الشبكاتیة

أما النوع الثاني من الامتیازات، والمتمثل في العلاقة مع الدولة، فإنه قد یظهر من خلال 

.)2(الإعانة المالیة للدولة مثلا

وفعلا، وعلى صعید الواقع، یلاحظ أن الدولة وعندما یتعلق الأمر بمؤسساتها العمومیة، 

فهي عادة تكرس التحیز وعدم الحیاد، وهو ما یلاحظ جلیا من خلال سوق الاتصالات والنشاط 

.)3(المصرفي وقطاع التأمینات

وقد ترتجل السلطات العمومیة لاتخاذ أي قرارات تصب في مصلحة القطاع العام بدعوى 

الحكومة سنة المصلحة العامة على حساب قواعد المنافسة والسوق، من ذلك مثلا تعلیمة رئیس

.والمتعلقة بضرورة إیداع المؤسسات العمومیة أموالها لدى البنوك الخاصة2004

وإذا كان خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة عندما تظهر في السوق مجردة من 

مهام السلطة العمومیة أو المرفق العام تثیر بعض الإشكالات في الواقع، فإن حجم هذه الأخیرة 

.حینما تظهر في السوق بثوب السلطة العمومیة أو أداء مهام المرفق العامیتضاعف 

مدى خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة في حال ممارستها لصلاحیات السلطة :ثانیا

العمومیة أو قیامها بمهام المرفق العام

وارتباطهما قد یبدو أن صلاحیات السلطة العمومیة وحتى المرفق العام من خلال مدلولهما 

بالمصلحة العامة، یخرجان عن مجال خطاب قانون المنافسة بصفة مطلقة، إلا أن اتساع مدلول

السوق وامتداد آثار أي تصرف إلیها وإمكان نشأة نشاط اقتصادي بمقتضى عمل إداري هو الذي 

.ولد التساؤل عن مدى خضوع الأشخاص العمومیة في هذه الحالة لقانون المنافسة

(1) Christophe Cabanes, Benoit Neveu,op.cit, p90.
(2) Ibid, p79.

منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في الحقوق، )(3
.73، ص2016-2015تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة، 
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هذین المقتضیین قد تمت مراعاتهما من قبل التشریعات المتعلقة بالمنافسة في  فرغم أن

مختلف الدول، إلا أن الممارسة قد كشفت عن احتمال أن یكونا مصدرا أو تتم في إطارهما 

.ارة بالسوقممارسات ض

وتأسیسا على ذلك، سوف نحاول من خلال هذه النقطة من الدراسة، التطرق إلى مضمون 

و المرفق العام ثم الحدیث عن حدود إخضاع الأشخاص العمومیة السلطة العمومیةصلاحیات 

أو أداء مهام المرفق العام من لقانون المنافسة في إطار ممارستها صلاحیات السلطة العمومیة

خلال ما استقر علیه القضاء الفرنسي في هذا الإطار، لنعرج في الأخیر على موقف المشرع 

المنافسة في حال قیامها بهذه إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون الجزائري من مسألة

.الصلاحیات

مضمون صلاحیات السلطة العمومیة ومهام المرفق العام-1

مفهوم السلطة العمومیة كمعیار یحد من تطبیق قانون المنافسة إشكالات عدیدة، یثیر 

تتعلق أساسا بغیاب تصور واضح أو معنى محدد لتصرفات السلطة العمومیة، یمكن استثناؤها 

فضفاضا، ویثیر الشكوك -كمعیار–من مجال تطبیق قانون المنافسة، فالمصطلح یبدو بسهولة 

  .ى إطلاقهحول اعتباره استثناء عل

)1(:فيوعلى العموم، فإن السلطة العمومیة، تجمع ثلاث مهام أساسیة، تتمثل 

.تحدید القواعد العامة الواجب احترامها-

.ضمان تحقیق المصلحة العامة-

.سلطة الإجبار والتي تمثل تعدیا مشروعا-

الأحكام التي تحد وتشكل المصلحة العامة حجز الزاویة للسلطة العمومیة، وتجد العدید من 

.من تطبیق قواعد المنافسة مبررها في المصلحة العامة

ولقد اعتمد الفقه الإداري على معیار السلطة العمومیة لتحدید نطاق تطبیق القانون 

.الإداري، فكلما وجد مظهر من مظاهر السلطة العمومیة، كلما اكتسى العمل طبیعة إداریة

(1) Mohamed Abouelaziz, Op.cit, p85.
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ة یبدو غریبا عن قانون المنافسة، باعتبار هذا الأخیر وهو ما جعل مفهوم السلطة العمومی

قانونا یتمحور حول مفهوم السوق، وأدى بالتشریع أو القضاء إلى استبعاد الأعمال التي تدخل في 

إمكان تأثیرها على السوق هو الذي أدى نطاق هذه الصلاحیة من خطاب قانون المنافسة، غیر أن

اب أحكام هذا القانون إلیها وكیف یتم تطبیقه في حال كان إلى طرح التساؤل حول إمكان مدّ خط

.الجواب بالإیجاب

أما بخصوص المرفق العام، فهو النشاط الذي تضطلع به الدولة أو تحت إشرافها لإشباع 

.)1(الحاجات العامة

وهو إذن بهذا المعنى یشترك مع معیار السلطة العمومیة من ناحیة الهدف المتمثل في 

.لحة العامةتحقیق المص

.ویقوم المرفق العام على مبادئ الاستمراریة، المساواة والتكیف

، فیقصد به أن یتم ضمان استمرار )استمراریة المرفق العام(فبخصوص مبدأ الاستمراریة 

معیقا ؛ مبدءا-من زاویة السوق-م اعتباره المستوى الجغرافي والزمني، وهو ما تالمرفق العام على 

لأنه لا یسمح للأشخاص القائمة به أن تتمتع بمساحة من الحریة والاستقلالیة في اتخاذ القرار، 

ففي حین تركز المؤسسات الخاصة على الربح المحقق من خلال القیام بنشاط اقتصادي ما، قبل 

یرتكز هدفها على القیام به، فإن الأشخاص المكلفة بتحقیق مرفق عام لا تقوم بهذه المعادلة، وإنما 

.)2(ضمان مبدأ استمراریة المرفق العام

أما بخصوص مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام، فإنه قد یكون عائقا 

بدوره في وجه المتعامل العمومي، لأنه یجعله في وضعیة أقل من منافسیه الخواص في السوق 

.)3(الأسعار واختیار العلاقات التجاریة المناسبةالمعني، حیث یمتلكون كل الحریة في تحدید 

وأخیرا، فإن مبدأ التكیف، یفرض على القائمین بمهمة المرفق العام قدرا من المرونة، 

.والتماشي مع احتیاجات المرتفعین

هذه الالتزامات المفروضة على المرفق العام، هي التي تؤدي إلى القبول بوجود بعض 

.و الأصلهفسة، فیما یبقى الخطاب بقانون المنافسة التجاوزات لقواعد المنا

.233سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص)(1
(2) Mohamed Abouelaziz, Op.cit, p180.
(3) Ibid, p181.
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وهو ما یؤدي بنا إلى التساؤل عن حدود إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة في 

إطار صلاحیات السلطة العمومیة وأداء مهام المرفق العام ؟

العمومیة حدود خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة في إطار صلاحیات السلطة -2

)1(المرتبطة بوظیفة المرفق العام وفق ما استقر علیه القضاء الفرنسي

ة ــــار ممارســــفي إط )2(طرحت مسألة إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة

ة ــــات السلطة العمومیـــة المرتبطـــة بالمرفــق العـــام، في فرنســــا لأول مـــــرة، بخصــــوص قضیــــصلاحی

La ville de pamiers، وتدور وقائع القضیة حول مرفق توزیع المیاه ؛ حیث أن المجلس البدي

الفرنسیة وعندما قرر إعادة تنظم مرفق توزیع المیاه في البلدیة المعنیة، قد قام Pamiersلمدینة 

ا ، ومن جهة أخرى أبرم عقد1924منذ SAEDEمن جهة بفسخ عقد الامتیاز الممنوح لشركة 

Laلمصلحة  société Lyonnaise des Eaux شركة ، وهو ما دفعSAEDE إلى رفع إخطار

أمام مجلس المنافسة مدعیة بوجود ممارسة منافیة للمنافسة، تتمثل في اتفاق محظور بین المجلس 

Lyonnaiseالبلدي وشركة  des Eaux مطالبة بإلغاء العقد واتخاذ الإجراءات التحفظیة اللازمة ،

المتعلق بالمنافسة 1986دیسمبر  1في  فیذه، مستندة في ذلك إلى أحكام الأمر الصادرلوقف تن

.والأسعار، وتحدید المادة السابعة منه

، رفض الإخطار معللا 1988ماي17غیر أن مجلس المنافسة، وبموجب قرار صادر في 

والتوزیع والخدمات، ذلك بأن القضیة تخرج عن مجال اختصاصه الذي یتحدد بأنشطة الإنتاج 

، معتبرا أن مداولة مجلس بلدي تقرر بموجبها منح الامتیاز 1986من أمر 53حسب نص المادة 

.)3(لمصلحة مؤسسة ما، لا تدخل في زمرة أنشطة الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

غیر أن محكمة استئناف باریس، وبموجب قرار صادر بخصوص الطعن المقدم إلیها من 

، قد تبنت تحلیلا مناقضا لما ذهب إلیه مجلس المنافسة، مفاده أن توجیه بلدیة SAEDEطرف 

pamiers الدعوة لعدة مؤسسات متخصصة من أجل اختیار المؤسسة التي تسند إلیها مهمة توزیع

بین المرفق العام والسلطة العمومیة، كمعیارین متلازمین على عكس -في ھذا الإطار–تجدر الإشارة إلى أنھ في فرنسا یجمع الفقھ )(1
.المشرع الجزائري الذي یستعمل المعیارین بصفة تناوبیة

:من القانون التجاري الفرنسي على ما یلي L410-1:التي أصبحت حالیا 1986من أمر 53تنص المادة )(2
« Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production de distribution et
de services, y compris celles qui sont le fait de personne publiques, notamment dans le cadre de
conventions de délégation de service public ».
(3) Gilles Mathieu, Apllication de l’ordonnance du 1er décembre1986 –pratiques indissociables de
l’appréciation de la légalité d’un acte administratif, AJDA , Dalloz , 30 Juin 1998, p996.
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المیاه، یجعل البلدیة قد مارست تأثیرا على السوق، وهو ما دفعها إلى أخذ الإجراءات المؤقتة 

.)1(تنفیذ العقداللازمة لوقف

مستندة إلى أحكام مة استئناف باریس،خالفت محك، فقد)2(أما محكمة التنازع الفرنسیة

التي تقضي بأن هذا الأخیر لا یطبق على الأشخاص العمومیة، إلا إذا 1986من أمر 53المادة 

قامت بأنشطة إنتاج أو توزیع أو خدمات، مضیفة أن تنظیم مرفق عمومي من قبل مجلس بلدي لا 

.)3(یشكل نشاطا من هذا القبیل

الفرنسیة، قد اعتمدت تفسیرا حرفیا لنص وهذا ما یدل بوضوح على أن محكمة التنازع 

أن تنتهج موقفا یقوم على العلاقة المباشرة بین التصرف  دون )4(1986من أمر 53المادة 

.القانوني المعني والآثار السلبیة التي تلحق بالسوق المعنیة

ي حیث وإذا كان التصرف المعني لا یشكل بذاته نشاطا اقتصادیا، إلا أنه السبب المباشر ف

.القیام بالنشاط الاقتصادي المؤثر في السوق

ثانیة، قد أقرت اختصاص القاضي الإداري، وهو ما كما أن محكمة التنازع، ومن ناحیة

اعتبره بعض الفقه قرارا غیر سلیم، فمن جهة ترفض المحكمة اختصاص مجلس المنافسة والقضاء 

.)5(ن من طرف القضاء الإداريالعادي، ومن ناحیة ثانیة تقر تطبیق قانون المنافسة ولك

تطبیق قانون  إزاءالفرنسي لم ینتهج موقفا جریئا  الإداريوعلى العموم، فان القضاء 

السلطة العامة أو المرفق  إطارالمنافسة على الأشخاص العمومیة عندما تمارس مهامها في 

 )Fédération Françaiseنمع القرار الخاص بالفیدرالیة الفرنسیة لشركات التأمی إلاالعمومي 

des sociétés d’assurances) مراقبة 1996؛ حیث قبل مجلس الدولة الفرنسي سنة

.)6(للمنافسةالأوروبیةبخصوص انتهاك القواعد  إداريمشروعیة عقد 

Villeسیة بخصوص قضیةإن الشكوك المثارة حول سلامة محكمة التنازع الفرن de

pamiers اجتهاد یا إلى تجاهل مجلس المنافسة الفرنسي ل الفقه، قد أدّ بمن قها یلإوالنقد الموجه

(1) Gilles Mathieu, Art prec, p996.
.وھذا بعدما عارضت الإدارة اختصاص محكمة استئناف باریس أمام محكمة التنازع الفرنسیة)(2

(3)Gilles Mathieu, Artprec, p996.
(4) René Galene, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, EFE, Paris,
1995, p55.
(5) André Décoq, Georges Décoq, Op.cit, p56.
(6) Mohamed Abouelaziz , op cit, p 123.
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، رغم الطابع )ADP(محكمة التنازع ؛ حیث أقر اختصاصه بخصوص قضیة مطارات باریس 

المتعلق برفض طلب ADPف موضوع النزاع والمتمثل في قرارالإداري للتصر 

TATEuropeanشركة Airlines الدفع بعدم  -في ذلك–فتح خط جدید بالمحطة، متجاهلا

تخذ ، ولقد برر مجلس المنافسة اختصاصه، بأن هذا القرار، قد اُ ADPالاختصاص الذي قدمته 

.)1(ابع اقتصاديطلممارسة نشاط ذو 

بطة بهذا التصرف، ویكون وبهذا، یكون المجلس، قد تجاوز اعتبارات السلطة العمومیة المرت

.اختصاصه للحكم على قرار إداري ولیس فقط على سلوك معاین بمناسبة هذا التصرفبذلك أقر

مسمى الرقابة على التعسف في تحت)2(وهو ما تمّ اعتباره تدخلا في صمیم القرار الإداري

Millionوهو ما یعد مخــالفـــا، لمـــا ذهب إلیــه مجلس الدولة الفرنسي، بخصوص قضیة .)3(الهیمنة

et Marais  ؛ إذ طبق مجلس الدولة أحكام قانون المنافسة عند نظره مدى 1997نوفمبر  03في

عتبرت المرة الأولى التي یطبق فیها واُ ،)4(مشروعیة العقد المبرم في إطار المرفق العام للجنائز

Millionإلى اعتبار قرار، وهذا ما أدى بالفقه )5(القاضي الإداري أحكام قانون المنافسة et

Marais ؛ حیث "الإداریةالشرعیة "  إطارقانون المنافسة في إثرهإدراجالقرار الذي تم على

الفرنسي قانون المنافسة بصورة مباشرة على  الإدارياعتبرت المرة الأولى التي یطبق فیها القاضي 

.)6(الإداریةالأعمال 

’L)"التعسف التلقائي"نظریة -بهذا الخصوص-كما اعتمد القضاء abus de position

dominante automatique) عن سلوك المؤسسة في  الإداريألا یبحث القاضي ؛ ومقتضاها

نفسه من شأنه وضع  الإداريكان التصرف  إذایتوقف دوره عند البحث عما وإنماالسوق، 

.)7(یعتبر تعسفها تلقائیا في هذه الحالة إذة؛ المؤسسة في حالة هیمن

(1) Décision n°98-D-34 du 2 Juin 1998 : www.autoritedelaconcurrence.fr.
(2) « Le conseil de la concurrence franchit ici le pas qui le porte au cœur même de l’acte
administratif » : Nicolas Charbit, l’application du droit de la concurrence au domaine public :
affrontement sur la voie publique ?, RTD com., Janvier/Mars, 2004, n°1, p52.
(3) André décoq, Georges décoq, Op.cit, p56, note : 14.
(4) www.conseil_etat.fr/décision-avis-publication.
(5) Nicolas Charbit, Art prec, p53.
(6) Emmanuel Glaser ,L’application du droit de la concurrence par les juridictions administratives et les
juridictions financière, Actes de colloque sur le droit public de la concurrence et droit de la
concurrence publique, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et centre pierre Mendès
France, Paris, Octobre 2006,p39, dispo/site :avocats-afac.org .
(7) Ibid.
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غیر أن محكمة التنازع الفرنسیة، وبخصوص قضیة مطارات باریس، التي نظر فیها مجلس 

، ربطت فیه بین الاختصاص والموضوع 1999أكتوبر 18المنافسة، قد أصدرت قرارا بتاریخ 

وجسدت معادلة مفادها، أن اعتبار التصرف المعني یندرج في إطار صلاحیات السلطة العمومیة، 

وعلى العكس فإن اعتبار التصرف نشاط إنتاج أو ،صاص القضاء الإداري یقضي بالضرورة اخت

العادي، وتطبق آلیا یؤدي إلى اختصاص مجلس المنافسة تحت رقابة القضاء خدماتتوزیع أو

.)1(أحكام قانون المنافسة

التي قامت بتجمیع أنشطة مجموعة فرنسا ADPوعلیه، اعتبرت المحكمة أن قرارات 

Europeanللطیران ورفض طلب شركة  Airlines فتح خطوط جدیدة هي قرارات متعلقة بتسییر

صلاحیات السلطة العمومیة، وأن الممارسات المتعلقة بتلك  إطارالدومین العام، وتندرج في 

ة، وتكون من اختصاص القرارات تعتبر غیر منفصلة عن ممارسة صلاحیات السلطة العمومی

TATإجبارالمتمثلة في ADP، في حین أن الممارسات الصادرة عن  الإداريالقضاء 

EUROPEAN AIRLINES ،تشكل تعسفا في وضعیة فإنهاعلى الخدمات التي تقدمها

، وتخضع بالتالي الإداريالهیمنة، وبالتالي تعتبر ممارسات منفصلة عن مراقبة مشروعیة القرار 

.)2(منافسةلمجلس ال

Le(وهو ما یعد تطبیقا لنظریة الأعمال المنفصلة  critère de détachabilité( التي ،

.-عموما–سي ناستقر علیها بعد ذلك القضاء الفر 

Millionمجلس الدولة الفرنسي، قـد واصـل موقفـه المتخـذ بخصـوص قضیة كما أن et

Marais وذلك في قضیة ،EDA ضد مطاراتOrly et de Roissy-Charles de Gaule ،

، أین ذهب إلى القول بأنه إذا كان یعود إلى السلطة الإداریة مهمة تسییر الدومین 1999سنة 

ار إذا تعلق خذ بعین الاعتبانیة أن تؤ فإن هذا یفرض، من ناحیة ثالعام في إطار المصلحة العامة، 

1ریة التجارة والصناعة أو أمر مختلف المبادئ والقواعد، سیما مبدأ حالأمر بنشاط اقتصادي، 

، ویتعین على القاضي الإداري عندما ینظر في شرعیة هذه القرارات أن یقدر مدى 1986دیسمبر 

.)3(تطبیقها السلیمین الاعتبار مجموع هذه المبادئ ومدى ضمانأخذ هذه القرارات بع

(1) André décoq, Georges décoq, p56.
(2) Tribunal des conflits, du 18 octobre 1999,dispo/site : www.legifrance.gouv.fr.
(3) Nicolas Charbit,Artprec, p53.
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استشارة مجلس المنافسة بخصوص القرار الصادر عن مجلس الدولة ضرورةكما تضمن 

المسائل المرتبطة بالسوق، على أساس عدم التخصص النوعي للقاضي الإداري، في هذا النوع من 

.المسائل

بهذا –وهو ما دفع إلى القول بوجود تناقض في التحلیل الذي انتهجه مجلس الدولة الفرنسي 

السلطة العمومیة، ومن ناحیة ؛ حیث من جهة قد اعتمد مفهوما واسعا لصلاحیات -الخصوص

ثانیة، فإنه استعان بمجلس المنافسة وهو ما یعد إقرارا منه بوجود حاجة إلى تدخل مجلس 

المنافسة، باعتباره الهیئة الأكثر تخصصا، ویزداد الأمر صعوبة خاصة في ظل عدم إلزامیة الرأي 

.)1(مه مجلس المنافسةدالذي یق

ة على مختلف القرارات الإداریة المتخذة في إطار المرفق وهكذا، تأكد تطبیق قانون المنافس

.العام أو في إطار استغلال الدومین العام

في هذا –أما بخصوص القرارات ذات الطابع التنظیمي، فقد ذهب مجلس المنافسة الفرنسي 

مةقرار إداري اتخذ في إطار صلاحیات السلطة ملاءإلى نفي اختصاصه في تقدیر مدى  -الإطار

.)2(مومیة من قبیل مرسوم والأعمال التحضیریة الخاصة به لقواعد المنافسةالع

كما ذهبت محكمة التنازع الفرنسیة إلى أن وضع أحكام تنظیمیة من قبل الرابطة الوطنیة 

لكرة القدم، یدخل في نطاق ممارسة السلطة العمومیة، ولا یشكل نشاط إنتاج أو توزیع أو 

.)3(خدمات

لم یستبعد مجلس الدولة الفرنسي خضوع 2000غیر أنه، وبموجب رأي صادر له سنة 

القرارات التنظیمیة لقانون المنافسة ؛ حیث ذهب إلى القول، بأنه طالما أن ممارسة صلاحیات 

الضبط الإداري، یمكن أن یكون له علاقة بأنشطة الإنتاج والتوزیع والخدمات، وإذا كانت الهیئة 

بحمایة النظام العام، وفي حالات أخرى المحافظة على المصالح  -في هذا الإطار–قوم الإداریة، ت

الخاصة، فإن ذلك لا یعفیها من الأخذ في الحسبان مبدأ حریة التجارة والصناعة وقواعد المنافسة، 

.)4(ویتعین على القاضي الإداري تقدیر مدى شرعیة إجراءات الضبط الإداري

(1) André décoq, Georges décoq, Op.cit, p58.
(2) Mohamed Abouelaziz, Op.cit, p91.
(3) André décoq, Georges décoq, Op.cit, p59.
(4) Nicolas Charbit, Art prec , p53.
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لاحیات الصادرة عن الأشخاص العمومیة في إطار ممارسة صوهكذا، فإن الأعمال 

بشكل مطلق من الخضوع لقانون المنافسة، حتى وإذا كان تطبیق هذا السلطة العمومیة لا تستثنى

الأخیر یقتصر على القواعد الموضوعیة الخاصة به دون القواعد الإجرائیة وعلى رأسها اختصاص 

.مجلس المنافسة

بشأن مسألة تنازع الاختصاص بین القاضي الإداري -عموما–لفرنسي ا استقر القضاءولقد 

ومجلس المنافسة تحت رقابة القضاء العادي على معیار الأعمال المنفصلة، التي اعتمدتها محكمة 

، السابق الحدیث TAT European Airlinesو ADPالتنازع الفرنسیة في قرارها المتعلق بقضیة 

.عنه

قد طبق بدوره معیار الأعمال المنفصلة،؛ ، مجلس المنافسة الفرنسيومن ناحیة ثانیة، فان 

متعسفة في استغلال وضعیة EDFإلى اعتبار شركة كهرباء فرنسا حیث ذهب في إحدى قراراته

على انفصال الأنشطة المجسدة للتعسف عن العقود الإداریة التي -في هذا السیاق–الهیمنة وأكد 

.)1(المستقلین للكهرباءأبرمتها الهیئة مع المنتجین 

ولقد أیدت محكمة استئناف باریس قرار مجلس المنافسة، موضحة التصرفات التي باشرتها 

EDF التعدیل المفاجئ لمدة عقود :بوصفها سلطة عمومیة وبین الممارسات التعسفیة والمتمثلة في

  ).إلخ... رة من قبلهاالشراء، فرض شروط وأعباء مالیة إضافیة للاشتراك في شبكة التوزیع المحتك

بوصفها سلطة عامة، بل EDFوقد خلصت المحكمة إلى أن هذه التصرفات، لم تقم بها 

بوصفها مؤسسة تمارس أنشطة اقتصادیة، وتهدف من ورائها إلى منع دخول منافسین جدد إلى 

.)2(سوق إنتاج وتوزیع الكهرباء في فرنسا

بالدیوان الوطني في قرار له یتعلق ي أیضاالتونسس المنافسة ذهب مجلوفي الإطار ذاته

القرار الذي تمنح بموجبه إحدى السلطات الإداریة إلى مؤسسة اقتصادیة معینة : "أن إلى  للزیت

حق القیام بخدمة لفائدة الإدارة أو الذي ترفض بمقتضاه التعاقد مع أحد الأطراف لا یمثل نشاطا 

أو الخدمات، بل ممارسة لصلاحیات إداریة منفصلة عن اقتصادیا یتعلق بالإنتاج أو التوزیع

.218-217ص-سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص)(1
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(2
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ن ممارسة فإضرورة وبالتتعلق به، النشاط الاقتصادي في حدّ ذاته حتى وإن كانت تستهدفه أو

.)1("ها عن ممارسة النشاط الاقتصاديالسلطة یجب تمییز 

وإن كان یبدو بأنه یضمن تدخلا للهیئة المكلفة "الأعمال المنفصلة"وهكذا، فإن معیار 

في –بالمنافسة بخصوص ممارسات اشتبه تداخلها مع أعمال إداریة واكتسابها هذه الصفة، إلا أنه 

یتیح مجالا أوسع لتدخل القضاء الإداري، في حین یقتصر اختصاص مجلس المنافسة  -الواقع

؛ بمعنى أنه حتى ولو ثبت وجود ممارسة منافیة للمنافسة، ال المنفصلة بطریقة واضحةعمعلى الأ

ولكنها غیر قابلة للانفصال عن القرار الإداري، فإن الاختصاص لا ینعقد لمجلس المنافسة ولكن 

في ضوء أحكام المنافسة وهو ما ینعقد للقاضي الإداري، الذي ینظر في مدى مشروعیة هذا القرار 

التساؤل بخصوص مدى إمكان القاضي الإداري الإحاطة بأحكام قانون المنافسة ذات یطرح

المضمون الاقتصادي ؟ وكیف یمكن تطبیقها في الواقع عند تواجد صعوبة في الفصل بین 

الانفصال ؟ خاصة وأن الإخطارات یحتمل منافسة أن یقرر الاتصال أوالعملین، وكیف لمجلس ال

.في أغلب الحالات ولیس للقضاء الإداريأن توجه إلیه ابتداء و 

في  - في هذه الحالة–یدقق أن القضاء الإداري إما أن-ناوفي تصور –ولذلك، فإنه 

الأحكام المتعلقة بقانون المنافسة ویقتصر على الأخذ بالعمومیات وإما أنه یستشیر مجلس المنافسة 

.ویأخذ بهذا الرأي كما ورد من المجلس

إلا أنه لا وجود لبدیل عنه في ،"الأعمال المنفصلة"ي یطرحها معیار ورغم الإشكالات الت

في العدید من وهیأتهاالوقت الحالي، وهو ما أدى إلى اعتماده من قبل القضاء وفقه المنافسة 

.الدول

وإذا كان القضاء والفقه الفرنسیین هما اللذان كرسا الاستثناء المتعلق بصلاحیات السلطة 

المرفق العام، فإن المشرع الجزائري، قد آثر أن ینص صراحة على هذین العمومیة ومهام 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، فكیف 03-03المقتضیین ضمن نص المادة الثانیة من الأمر 

یمكن قراءة موقف المشرع الجزائري في هذا الإطار ؟

، دراسات قانونیة، 2002دیسمبر 19المؤرخ في 2/2001معتز القرقوري، نجلاء عبد الدائم، تعلیق على قرار مجلس المنافسة عدد)(1
.174، ص2009، لسنة 16مجلة كلیة الحقوق بصفاقس، العدد 



أساس الحمایة القانونیة للسوق:الباب الأول

150

موقف المشرع الجزائري من مسألة خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة في إطار -3

  العامصلاحیات السلطة العمومیة أو أداء مهام المرفق 

نص المادة الثانیة من الأمر باعتباره نصا یتعلق بمجال تطبیق أحكام المنافسة، كان

الملغى، نجد أن المشرع 06-95المتعلق بالمنافسة محلا لتعدیلات متتالیة، فبالرجوع إلى الأمر 

قد أخضع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة دون الإشارة إلى الاستثناء المتعلق بامتیازات 

دم وجود هذه الاستثناءات ،یمكن بخصوص عالسلطة العمومیة أو المرفق العام، غیر أن التساؤل 

جد قید على تطبیق قانون المنافسة حاصل أن یو التحصیل المن باب عنه بأن ذلك یعدالإجابة

طبقهالقضاء الفرنسي رغم ماوجود نص بذلك، وهو  إلىیتمثل في هذه الاعتبارات دونما حاجة 

.غیاب نص بذلك

، حتى 03-03ومن خلال الأمر ومع ذلك، فقد تدخل المشرع ضمن نص المادة الثانیة 

"...:أنهحیث ورد  العام؛والمرفق لى استثناء صلاحیات السلطة العمومیةینص بصفة صریحة ع

".إذا كانت لا تندرج ضمن ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام

لعام، ویتم وبهذا یكون المشرع قد حدد موقفه إزاء أعمال السلطة العمومیة والمرفق ا

.من الخضوع لقواعد المنافسة-بذلك–استثناؤها 

أن المشرع قد أعاد صیاغة نص المادة الثانیة -بهذا الخصوص–غیر أن ما یلفت الانتباه 

؛ حیث تفادى 12-08بموجب القانون 2008سنة 03-03لتعدیل الأمر من خلال تدخله 

"واستعاض عنها بعبارة "لا تندرجإذا كانت "المشرع صیغة الإطلاق من خلال العبارة  ؛ " ألا یعیق:

"...حیث ورد ضمن نص الفقرة الثانیة بأنه  غیر أنه یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء :

".مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

:الوقوف على الملاحظات التالیة -من خلال هذا النص–وعلى العموم یمكننا 

سیر المشرع في اتجاه مراعاة اعتبارات السلطة العمومیة والمرفق العام عند تطبیق قانون -

؛ بما یفید أنه كلما المنافسة وهو الاتجاه الذي تسیر علیه جل التشریعات المتعلقة بالمنافسة 

د تعارض تطبیق قواعد المنافسة مع هذه الاعتبارات كانت الأولویة لهذه الأخیرة على حساب قواع

.المنافسة
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أن المشرع قد سبّق أداء مهام المرفق العام عن ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة من خلال -

، ویبدو أن ذلك لیس من باب الصدفة وإنما لكونه المجال الأكثر عرضة 2008تدخله سنة 

رورة لارتكاب الممارسات المنافیة للمنافسة من قبل الأشخاص العمومیة، وهي إشارة أیضا إلى ض

.احترام هذا المقتضى المتعلق بالمرفق العام عند تطبیق قواعد المنافسة

مجلس المنافسة ، فان-في هذه الحالة–أما بخصوص مسألة الاختصاص بنظر المنازعات 

معیار الأعمال المنفصلة؛ حیث ذهب في قرار له صادر -فیما یبدو-قد طبق ضمنیاالجزائري 

على أساس 23"أشكیم"رفض الإخطار المقدم من قبل شركة إلى  2016دیسمبر 21بتاریخ 

خروج موضوعه عن مجال اختصاصه المحدد بالممارسات المنافیة للمنافسة، مشیرا في الوقت ذاته 

.)1(إلى اختصاص القضاء الإداري بموضوع الإخطار المتعلق بظروف إسناد صفقة عمومیة

وهكذا، وكخلاصة عامة لتطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العمومیة، نستطیع القول 

لهؤلاء ضد مخاطبة قانون المنافسة، عندما یمارسون الأنشطة -ن حیث المبدأم–بأنه لا حصانة 

ذاتها التي یمارسها الخواص، بل وحتى وعندما یمارس هؤلاء أعمالا في إطار المرفق العام 

حیات السلطة العمومیة فهم مدعوون لاحترام قانون المنافسة تحت طائلة تعرض وبممارسة صلا

.قراراتهم للإلغاء لعدم المشروعیة

وبهذا المعنى، فإنه لا ضرورة لإیجاد تصنیف للأشخاص العمومیة الخاضعة لقانون 

.المنافسة، طالما أن الأمر یرتبط بوجود علاقة بالسوق، أي بنشاط اقتصادي أیا كان نوعه

الإشكالات نتیجة)2(خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة محل جدل متواصلویبقى 

.التي یطرحها على الصعیدین القانوني والمیداني

جال الطباعة والنشر والإشھار قدمت إخطارا أمام مجلس المنافسة الناشطة في م"23أشكیم "وتتلخص وقائع القضیة في أن شركة )(1
بأن خططت أثناء جمیع مراحل إبرام 247-15لعاصمة  ادعت فیھ عدم احترام الأخیرة أحكام المرسوم لجزائراضد بلدیة باب الواد با

ي للصفقة ونتیجة ذلك لم تتمكن الشاكیة من الصفقة من أجل منحھا لشركة معینة بدایة من تحضیر دفتر الشروط إلى غایة المنح النھائ
:قرار منشور على الموقع :تحضیر عرضھا وإیداعھ في الأجل المحدد والذي اعتبرتھ قصیرا جدا وعدم إجابة  طلبھا في تمدیده 

www.conseil-concurrence.dz
(2) « Le conseillet d’état Tessier, affirmait en 1906 : « jamais la puissance publique et ses agents, sauf
en ce qui concerne la gestion du domaine privé, n’agissent dans les mêmes conditions que les
particuliers, car toujours mêle une idée de puissance publique impliquant l’exercice de pouvoirs
exceptionnels et exorbitants du droit commun : cité par : Claire Mongouachon,Abus de position
dominante et secteur public (L’application par les autorités de concurrence du droit des abus de
position dominante aux opérateurs publics) ,Bruylant, Bruxelles, 2012, p39.
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امتداد قانون المنافسة إلى الجمعیات:الثانيالفرع 

في  حیث جاء ؛)1(المتعلق بالجمعیات06-12ورد تعریف الجمعیة ضمن القانون رقم 

أو /تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون، تجمع أشخاص طبیعیین و":بأنهمنه )02(المادة الثانیة 

.معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة

ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح من أجل 

المجال المهني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي ترقیة الأنشطة وتشجیعها، لاسیما في 

...".والریاضي والبیئي والخیري والإنساني

إذن، ووفق هذا التعریف، تعد الجمعیات أشخاصا معنویة من القانون الخاص، تنشأ لغرض 

لة معین دون أن تهدف إلى تحقیق الربح، وبهذا المعنى، یبدو أن العمل الجمعوي، غیر ذا ص

.بالنشاط الاقتصادي

لكن، وبما أن قانون المنافسة، قد انتهج المعیار المادي لتطبیقه، وبما أن غرض تحقیق 

تى جمعیات، وعلى اختلاف أهدافها، م، لیس ذو أهمیة لتطبیق قانون المنافسة، فإن ال)2(الربح

طب بأحكام قانون زاولت نشاطا اقتصادیا من قبیل الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، فإنها تخا

ل المنافسة، إذا أحدثت سلوكاتها تأثیرا في السوق، ولا یمكنها أن تتذرع بهدفها غیر الربحي للتنصّ 

.من أحكام قانون المنافسة

، أكد مجلس المنافسة التونسي بخصوص قضیة تتعلق بممارسات مدعى وفي هذا الإطار

ت والاستشارات والتكوین ضد جمعیة بها من قبل الغرفة النقابیة الوطنیة لمؤسسات الدراسا

، على أن طبیعة المدعى علیها كجمعیة ذات هدف ECTIالمبادلات والاستشارات التقنیة الدولیة 

غیر ربحي، لا تحول دون اختصاص مجلس المنافسة، كلما ثبت أنها تتقاضى مقابلا لخدماتها، 

، متجاوزا بذلك الدفع الذي دون الوقوف عند طبیعة ذلك المقابل وكونه لا یغطي كافة المصاریف 

.)3(الهدف الاستشاري غیر الربحي لنشاطهاتمسكت به الجمعیة المذكورة ، والذي یستند إلى 

 .2012لسنة  02ر عدد .، یتعلق بالجمعیات، ج2012جانفي  12المؤرخ في 06-12القانون رقم )(1
یختلف تحقیق الربح كغرض لإنشاء الشخص المعنوي عن تحقیق أرباح فعلا، لأن غیاب ھذا الھدف لا یمنع من إمكانیة تحصیل )(2

.إلى ذلكأرباح، كما سبقت الإشارة 
لسنة  16، الجزء الثاني، منشورات مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، عدد 2007ملحق التقریر السنوي الحادي عشر لسنة )(3

.19، ص2009، تونس، 2009
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في ضوء قانون " ةالمؤسس"یضاف إلى ذلك، أن الجمعیة، بإمكانها أن تأخذ وصف 

.مارست نشاطها الاقتصادي على سبیل الدوامالمنافسة، إذا

وعلى صعید الواقع، فإن حاجة الجمعیات إلى تدعیم أو تعزیز مواردها، یدفعانها إلى 

تتنافس فیما مع المؤسسات في سوق ما من أسواق السلع والخدمات، دون أن ممارسة أنشطة، 

.)1(یكون لأعضائها الحق في اقتسام هذه الموارد

أن تحتل جمعیة وضعیة هیمنة على سوق ما، وبالتالي استبعاد وإذا كان لا یحدث إلا ناذرا

تعسفها في هذه الوضعیة، فإن ارتكابها بعض الممارسات الأخرى، یبقى متصور كمشاركتها 

.كطرف في اتفاق منافي للمنافسة مثلا

هو الذي دفع المشرع الجزائري إلى التأكید على إن الهدف غیر الربحي للجمعیة، 

المتعلق بالمنافسة ضمن نص المادة الثانیة منه ؛ لذلك وإذا كان 03-03م الأمر إخضاعها لأحكا

خضوعها لقانون لیس استثناءً، بل یعد تجسیدا للمعیار المادي، إلا أنه یبقى ذو خصوصیة، 

.باعتبارها لیست مؤسسات اقتصادیة تسعى إلى تحقیق الربح

الأوقاف رغم تعارض هدفها المتمثل وأبعد من ذلك، فقد یمتد تطبیق قانون المنافسة إلى

، وذلك متى جسد هذا الوقف ممارسة )2(في البر والإحسان مع المنافسة في المجال الاقتصادي

، أو بمعنى آخر متى تدخل في السوق نشاط اقتصادي من قبیل الإنتاج والتوزیع والخدمات

.من هذا القبیل، وهو أمر جد وارد في ظل وجود أوقاف تتعلق برصد أموال لممارسة نشاط المعنیة

  ةامتداد قانون المنافسة إلى المنظمات المهنی:الثالثالفرع 

لم یشر المشرع الجزائري إلى امتداد قانون المنافسة إلى المنظمات المهنیة، بموجب الأمر 

-الملغى-06-95النص علیه خلال الأمر ، كما لم یتم2003عند صدوره سنة ، 03-03

، أدرج المشرع الجزائري هذا الحكم من خلال القانون 2008المتعلق بالمنافسة، غیر أنه، وفي سنة 

:المتعلق بالمنافسة ؛ حیث جاء في نص المادة الثانیة 03-03المعدل والمتمم للأمر 08-12

".أیا كان قانونها الأساسي وشكلها أو موضوعهاوالاتحادات المهنیة، ....الأمر هذا تطبق أحكام"

جزائر، یوسف ، كلیة الحقوق، جامعة ال)القانون العام(دبیاش سھیلة، مجلس الدولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في الحقوق )(1
.331، ص2010-2009:بن خدة، السنة الجامعیة 

.332دبیاش سھیلة، المرجع السابق، ص)(2
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على هذا  03-03عند تعدیله لنص المادة الثانیة من الأمر 05-10ولقد حافظ القانون 

".المنظمات المهنیة"بمصطلح "الاتحادات المهنیة"الحكم، غیر أنه استبدل مصطلح 

أشكال یتخذ عدة ، فإن مصطلح التنظیم المهنیمصطلح واسع ، حیث یمكن أنوفي الواقع

وعلیه، یبدو بأن ،)إلخ... فیدرالیاتالمهنیة والتحادات المهنیة والنقابات والاجمعیات من قبیل ال

توسیع نطاق الخضوع لقانون تدخل المشرع  باستعمال مصطلح التنظیم المهني كان مقصودا منه

)1(.المنافسة

الأهداف التي أنشئت في إطارها، ومن حیث الأصل، فإن التجمعات المهنیة، التي تحترم 

فإنها لا تمارس نشاطا اقتصادیا، حتى وإن كان موضوعها هو الدفاع عن مصالح أعضائها، والتي 

.)2(یفترض أنها مؤسسات في مفهوم قانون المنافسة

ولقد ذهب القضاء الأوروبي في هذا الاتجاه، حین أكد على أن الاتفاقیات الجماعیة 

بین الشركاء الاجتماعیین، والمتعلقة بموضوعات ذات صلة بالاتفاقیة في حدّ المبرمة بحسن نیة 

ذاتها، كالأجور وشروط العمل، والتي لیس من شأنها المساس بالسوق، تبقى بعیدة عن أحكام 

.)3(قانون المنافسة

كما أكد مجلس المنافسة الفرنسي، وبمفهوم المخالفة للاجتهاد الأوروبي، بأنه یمكن تطبیق 

قانون المنافسة على ذات الاتفاقیات الجماعیة، متى كانت تهدف إلى المساس مباشرة بالعلاقات 

بین الأعضاء والغیر، فیما یتعلق بالزبائن والممونین والمنافسین والمستهلكین، ویكون من شأنها 

.)4(المساس بالمنافسة

لى إثر استشارته لمنافسة الجزائري بخصوص رأي له عانتهجه مجلس ا ذيوهو الموقف ال

عتمدین في الجزائر ؛ حیث ورغم تأكیده على من قبل جمعیة ممثلي شركات السیارات ووكلائهم الم

القانونیة الخاصة بالجمعیة وقانونها الداخلي من أي عوامل قد تشجع على الأحكام سلامة

إلا أنه أكد منافسة،وبالتالي عدم وجود مبرر لتخوفها من أحكام قانون الممارسات منافیة للمنافسة ،

(1)Aspects pro et anticoncurrentiels des associations professionnelles, Document soumis par la
délégation de France au groupe de travail n°3du comité de la concurrence,Organisation de
Coopération et de développement économiques, 5 Octobre 2007, p2, www.autoritedelaconcurrence.fr.
(2) André décoq, Georges décoq, Op.cit, p77.
(3) Ibid.
(4) Idem.
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،محددا توصیات بهذا على إمكان أن یشكل التنظیم المهني مجالا هاما لمثل هذه الممارسات 

.)1(الخصوص وجهها للجمعیة المذكورة

الاتفاقات من خلال خاصة ویمكن أن تتم الإساءة إلى السوق على مستوى التنظیم المهنی

المنافیة للمنافسة، كما سنرى ذلك لاحقا ،لكن هذا لا یعني اقتصار تطبیق قانون المنافسة على 

.لمنظمات المهنیة على الأحكام الخاصة بالاتفاقیات فقط ا

وعلیه، یكون إفصاح المشرع الجزائري عن إرادته في مد مجال خطاب قانون المنافسة إلى 

ي ظلها أو تتخذها المؤسسات غطاء فممارسات التي یمكن أن تنشأ هذه التنظیمات هو التصدي لل

.نیةعلها للتأثیر على المنافسة في السوق الم

ولقد أكدت الدراسات على إحصاء العدید من الممارسات المنافیة للمنافسة المرتكبة من قبل 

هذه  المنظمات المهنیة، وهو ما ینبئ بالخطر على المنافسة، الذي قد یتأتى من خلال

.)2(التنظیمات

وهذا ما جعل الهیئات المتعلقة بالمنافسة تركز على الممارسات المرتكبة في هذه التنظیمات 

لأوروبیة، بخصوص قضیة تتعلق بتنظیم؛ وفي هذا الإطار اعتبرت الهیئات القضائیة االمهنیة

)règlement( دة الخدماتإلزامي للإعلام یتعلق بالخبراء المحاسبین، یهدف إلى ضمان جو

المطبق من تنظیم مهني یمثل تقییدا للمنافسة الممنوع بموجب المقدمة في هذا القطاع أن التنظیم

، كونه یؤدي إلى إقصاء منافسین )TFUE(من اتفاقیة سیر الاتحاد الأوروبي )101(المادة 

.)3(خارجین عن هذا التنظیم من الدخول إلى السوق

)تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة(المعیار المادي نطاق تجاوز :الثانيمطلبال

في تطور نوعي خاص بمجال تطبیق قانون المنافسة من حیث النشاطات، اتجه المشرع 

المتعلق بالمنافسة إلى إخضاع 03-03، المعدل للأمر 12-08الجزائري، من خلال القانون 

"نص المادة الثانیة منه بأنإذ ورد ضن صفقات العمومیة لقانون المنافسة ؛ال تطبق أحكام هذا :

....الأمر على  :

.conseil-concurrence.dz:على الموقعمنشور :34، ص2014التقریر السنوي لمجلس المنافسة الجزائري لسنة )(1 www.
(2)Aspect pro et anticoncurrentiels des associations professionnelles, Art, prec, p2.
(3)Georges Décoq, un règlement édicté par un ordre professionnel tombe-t-il sous le coup de la
prohibition des ententes ? Revue de jurisprudence commerciale(RJC), Mai - Juin, 2013, n°03, p209.
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.)1(..."الصفقات العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة-

لیست محل لصفقات العمومیة لقانون المنافسةالمتعلقة بإخضاع اورغم أن وجاهة المبررات 

ده هذا الحكم من إشكالات متعلقة أساسا خلاف أو جدل، إلا أن ذلك لا ینفي، ما یمكن أن یولّ 

لمجال الذي اوعن ) أولفرع (بمدى انسجام الطبیعة القانونیة للصفقات العمومیة مع قانون المنافسة 

.)فرع ثان(هذا الحكمفیه یطبق

للصفقات العمومیة مع قانون المنافسةمدى انسجام الطبیعة القانونیة :الفرع الأول

توزیع أو خدمات، إلا وإن كانت الصفقة العمومیة لیست في حد ذاتها نشاط إنتاج أوحتى

رابط مباشر بینها وبین قانون المنافسة، ویظهر ذلك من خلال ارتباطها بمبدأ المنافسة أن ثمة

.التقاء عرض وطلب بخصوصهاو 

وارتباطها بمبدأ المنافسةمفهوم الصفقة العمومیة :أولا

المتعلق بالمنافسة مفهوما خاصا للصفقة العمومیة 03-03لم یورد المشرع ضمن الأمر 

في ضوء قانون المنافسة، وهو ما یفرض اللجوء إلى التعریف الوارد ضمن تنظیم الصفقات 

.العمومیة

ضمن تنظیم المت247-15وفي هذا الإطار، فقد نصت المادة الثانیة من المرسوم رقم 

"بأن)2(الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم :

التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا 

".المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

مومیة، فإن الفقه الإداري عموما، یتفق على أما بخصوص الطبیعة الإداریة لعقد الصفقة الع

بالاستناد إلى ، وإنما)3(إضفاء الصبغة الإداریة على هذا العقد، لیس استنادا إلى المعیار العضوي

.، حیث طرأ على ھذا النص تعدیلا طفیفا من حیث الصیاغة2010مع الإشارة إلى أن ھذه الصیاغة، ھي كما وردت في تعدیل )(1
ر، .العمومیة وتفویضات المرفق العام، جالمتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم )(2

 .2015لسنة  50عدد 
إذ یمكن أن تنصرف الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومیة إلى أشخاص القانون الخاص، كما ورد ضمن نص المادة السادسة من )(3

"بتطبیقھ على 247-15المرسوم  ...".المؤسسات الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري:
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، وذلك رغم أن معاییر موضوعیة تتلخص في معیار الشروط الاستثنائیة ومعیار المرفق العام

.)1(یار العضويالقضاء الإداري الجزائري یتمسك عموما بالمع

وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أن مجرد إخضاع إبرام العقد إلى التنظیم الخاص بالصفقات 

إذ یشترط أن تتوفر ضمن الإطار التعاقدي شروط إداري؛العمومیة لا یعد قرینة على أنه عقد 

وان كان معیار المرفق العام قد تم ،)2(وأن یشارك المتعاقد في مرفق عام)غیر مألوفة(استثنائیة 

على و تجاوزه لأنه لیس بالضرورة أن یأخذ كل عقد یكون موضوعه تنفیذ مرفق عام طبیعة إداریة 

 إلى،وهو ما یؤدي العكس لیست كل العقود التي تقوم بها أشخاص عمومیة ذات طبیعة إداریة

.استبدال مصطلح العقود الاداریة بمصطلح العقود العامة

ضاعها أدت إلى استبعاد المشرع الجزائري إخهذه الطبیعة القانونیة للصفقة العمومیة، قد 

إلى الصفقات العمومیة )06-95(؛ حیث لم یشر الأمر الملغى الأمرلقانون المنافسة في بادىء

.ضمن نص المادة الثانیة منه

:  هقد ورد فیه بأن06-95ن نص الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من الأمر ومع ذلك، فا

ویطبق أیضا على كل العقود والاتفاقیات والتسویات أو الاتفاقات التي یقصد بها إنجاز نشاطات "

".سلع وخدماتأو توزیع /إنتاج و

مومیة، باعتبار هذه وهو ما یمكن أن تتم قراءته بأنه حكم یمكن أن یتضمن الصفقات الع

.یقصد بها إنجاز نشاطات اقتصادیةالأخیرة عقود

الملغى، قد كشفت عن 06-95غیر أن الممارسة العملیة لمجلس المنافسة في ظل الأمر 

استبعاد الصفقات العمومیة من دائرة خطاب قانون المنافسة ؛ إذ صرح المجلس بعدم قبوله 

عت هذه ؛ حیث ادّ الإخطارات المقدمة من أعوان اقتصادیة، كان موضوعها الصفقات العمومیة 

وجود شبهة التمییز بین العارضین من قبل الهیئة المتعاقدة، وقد علل الأعوان مقدمة العروض 

مجلس المنافسة عدم قبوله هذه الإخطارات، بأن عملیة إسناد صفقة والظروف المحیطة بها، لا 

.)3(تشكل نشاط إنتاج أو توزیع أو خدمات

"بأن 05/11/2002الصادر بتاریخ 003889حیث جاء في قراره رقم )(1 القاضي الإداري غیر مختص للبت في النزاع القائم :
:بخصوص صفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات :مشار إلیھ في "

.91، ص2010، دار الھدى، الجزائر، )فقھیة وقضائیةدراسة تشریعیة، (والعقود الإداریة 
(2) ChistopheLajoye, Droit des marchés publics, Berti, Alger, 2007, p59.

المتعلق بإسناد صفقة عمومیة لإنجاز مقر مدیریة البرید 1999أكتوبر 17الصادر یوم 03ق99القرار رقم -:على سبیل المثال)(3
.concurrence.dz-www.conseil:ة واللاسلكیة بأدرار، منشور على الموقع والاتصالات السلكی
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لى الادعاء أمام مجلس المنافسة هو ارتباط الصفقات ولعل ما دفع الأعوان الاقتصادیة إ

العمومیة بمبدأ أساسي هو مبدأ المنافسة في إبرام الصفقة كضمان للشفافیة، فهل یعد هذا المبدأ 

حقیقة مبررا لتطبیق قانون المنافسة ؟

والذي  العمومیة؛في الحقیقة، فإن هناك فرق واضح بین مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات 

.د مبدأ من مبادئ إبرام هذه الأخیرة وبین إخضاع الصفقات العمومیة لقانون المنافسةیع

عن ضمان الشفافیة وعدم التمییز في إبرام الصفقات العمومیة،مبدأ المساواةحیث یعبر

بین مقدمي العروض وتقییم هذه الأخیرة على أسس موضوعیة للتأكد من مدى مطابقتها لدفتر 

نافسة على الصفقات تطبیق قانون المإلى اختیار أفضل عرض، بینما یهدفوالتوصل الشروط، 

أساسا إلى التصدي للممارسات التي تحدث في إطار إبرام الصفقات والتي تعد منافیة العمومیة

.للمنافسة

وتأسیسا على ذلك، فإن الفرق واضح بین مبدأ المنافسة وتطبیق قانون المنافسة ؛ حیث 

یق منافسة مشروعة بین المتعاملین في إطار الصفقات وعدم التمییز بینهم یهدف الأول إلى تحق

على أسس غیر موضوعیة، في حین یهدف تطبیق قانون المنافسة إلى تحقیق حمایة قانونیة 

.من أثر الممارسات المنافیة للمنافسة اللسوق ذاته

ضمون هذه ومع ذلك، فإن كلا الحكمین یصب في إطار تحقیق مصلحة عامة، إلا أن م

حیث یصب مبدأ المنافسة في ضمان حسن إنفاق المال العام، بینما یحقق یختلف؛المصلحة 

.تطبیق قانون المنافسة الوصول إلى الفعالیة الاقتصادیة

الفروقات الواضحة بین مبدأ المنافسة وتطبیق قانون المنافسة، إلا أن مبدأ المنافسة،  ورغم

ات العمومیة، یجسد بطریقة ضمنیة بعض أحكام قانون كما تضمنه التنظیم الخاص بالصفق

.المنافسة

لضمان نجاعة "بأنه و247-15امسة من المرسوم الرئاسي المادة الخورد ضمنحیث

الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ 

، ضمن احترام حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات

".أحكام هذا المرسوم
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لى الطلبات أن حریة الوصول إحیث مقتضیات قانون المنافسة ؛ وهو ما یصب في إطار 

تمنع الدخول إلى السوق أو الخروج منها بكل حریة من قبل العمومیة مضمونبعدم وجود عوائق

.)1(المتعاملین

ارتباط الصفقة العمومیة بنشاط اقتصادي:ثانیا

فإن موضوعها لیس ببعید عن قانون ذاتها، عقدا،في حدّ إذا كانت الصفقة العمومیة 

.كونه یمثل نشاطا اقتصادیاالمنافسة؛

نص المادة الثانیة من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومیة ،نجده قد حدد إلى فبالرجوع 

نجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والقیام كون محلا للصفقة العمومیة ، وهي إالأنشطة التي ت

والتوزیع والخدمات الخاضعة لقانون بالدراسات، ولا تخرج هذه الأنشطة عن نشاطات الإنتاج 

ضمن الوارد مفهوموفقال "مؤسسة"وصف المترشح للصفقة المتعاملیأخذومن ناحیة ثانیة،المنافسة

.قانون المنافسة

غیر أن ثمة قید بخصوص تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة یتعلق بشكل 

قد  ة ، نجدهاوالمتمم ةالمعدل03-03الثانیة من الأمر وبالرجوع إلى نص المادة إذهذه الأخیرة ؛ 

)2(یق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة عندما تأخذ هذه الأخیرة شكل المناقصةبقصرت تط

؛ وهو أمر منطقي، طالما أن إجراء التراضي یتمثل في تخصیص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد 

.)3(دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة

مجال تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة :الثانيلفرع ا

إن سؤالا هاما، یطرح بخصوص تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة، یتمثل في 

مدى اقتصار هذا الحكم على الممارسات المخلة بالمنافسة المرتكبة من قبل المترشحین العارضین، 

مرتكبة لیتدخل فیها المشتري العمومي أو تكون له علاقة بالممارسات اأو امتداده إلى الحالات التي 

  ؟في إطار الصفقة العمومیة 

(1) Sophie Nisinski, Droit public de la concurrence, op cit, p55.
"المناقصة"قد تخلى عن أسلوب 247-15المتضمن بالمرسوم وتجدر الإشارة إلى أن التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة الحالي، )(2

.منھ، وإن كان الأمر لا یعدو أن یكون تغییرا في المصطلحات39، وھذا ما ورد في نص المادة "طلب العروض"وعوضھ بإجراء 
.فق العامالمتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المر247-15من المرسوم الرئاسي 41حسب ما ورد في المادة )(3
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الصفقات العمومیة یقود إلى الحدیث عن لىتطبیق قانون المنافسة عإن الحدیث عنوعلیه،ف

ثم الحدیث عن مدى امتداده إلى  ) أولا( الممارسات المرتكبة من قبل العارضین المترشحین

).ثانیا(تري العموميالمش

الممارسات المرتكبة من قبل العارضین المترشحین للصفقة:أولا

أساسه في حجم الممارسات ، یجدإن مبرر إخضاعالصفقات العمومیة لقانون المنافسة

)1(.مهاالمرجح ارتكابها في إطار إبرا

نطاق واسع، إلا أن وإذا قلنا سابقا أن حكم إخضاع الصفقات العمومیة لقانون المنافسة ذو 

تعد غیرها؛ حیثأكثر منعمومیة، جعلت بعض الممارسات مرجح ارتكابهاطبیعة الصفقة ال

الأكثر شیوعا في مجال الصفقات العمومیة، في حین أن الاتفاقات المنافیة للمنافسة الممارسة

.ارتكاب ممارسات أخرى یبقى أقل شیوعا

یمكن أن تأخذ الممارسة شكل تبادل للمعلومات بین ،ففي مجال الاتفاقات المنافیة للمنافسة

م الصفقات المترشحین في إطار الصفقة، ما من شأنه أن یؤدي إلى المساس بمبدأ الشفافیة في إبرا

.ومن ثمة المساس بالسوق، كما سنرى ذلك لاحقا

 یطرح بخصوص تطبیق قانون المنافسة في إطار الاتفاقات المنافیة سؤالاغیر أن 

یدور حول مدى قصد المشرع من حكم إخضاع الصفقات العمومیة لقانون المنافسة سة،للمناف

المتعلقة بالاتفاقات المحظورة، على أساس 03-03حصرها في إطار المادة السادسة من الأمر 

، دون أن تتم الإشارة إلى )2(أن نص المادة المذكورة، قد تضمن بندا خاصا بالصفقات العمومیة

العمومیة في أي ممارسة أخرى منافیة للمنافسة ؟الصفقات 

یمكّننا من القول أن 03-03في الواقع، فإن الرجوع إلى نص المادة الثانیة من الأمر 

التي ترتكب المشرع لم یقصد قصر حكم تطبیق قانون المنافسة على الاتفاقات المنافیة للمنافسة

یمثل المجال الذي یطبق فیه دة الثانیةفي إطار الصفقات العمومیة، على أساس أن نص الما

وقد دعا رئیس مجلس المنافسة عمارة زیتوني المؤسسات بإخطار المجلس بالاتفاقات المشبوھة في مجال الصفقات العمومیة والتي )(1
-في ھذا المقام-ونحن نتساءل www.radilogie.dz:16/12/2015:أكد على وجودھا خاصة في مجال الأشغال العمومیة والأدویة 

.عن عدم تدخل المجلس بنفسھ ما دام یملك إمكانیة الإخطار الذاتي ووقف على وجود مثل ھذه الممارسات
السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة  –... تحظر : " 12- 08المعدلة بالمادة الخامسة من القانون 03-03المادة السادسة من الأمر )(2

".ارسات المقیدةأصحاب ھذه المم



أساس الحمایة القانونیة للسوق:الباب الأول

161

قانون المنافسة، ولو كان قصد المشرع یتجه إلى قصر تطبیقه بخصوص الاتفاقات المحظورة، 

.لكان اكتفى بالبند الوارد ضمن نص المادة السادسة

فإنها غالبا ما تتعلق في مجال أما بخصوص ممارسة التعسف في وضعیة الهیمنة، 

تقل ممارستها في الحالة التي عمومیة، في حینمارسات تقوم بها أشخاص الصفقات العمومیة بم

)1(.یكون فیها العارض من الخواص

مجلس الدولة الفرنسي قد استقر على القبول بظهورقضاءالإطار، ورغم أنوفي هذا 

الشخص العمومي كمترشح في إطار صفقة عمومیة أو في إطار عقد من عقود تفویض المرفق 

بین  - في هذا الإطار–، فإنه أكد من ناحیة أخرى على مبدأ المساواة ،كما سبق التطرق إلیهالعام 

.المتعاملین العمومیین والخواص

Jeanوبالرجوع إلى رأي  – Louis - Bernardفإن مجلس )2(الإشارة إلیهالذي سبقت ،

یقدم عرضه ضمن الدولة، اعتبر أن مبدأ حریة المنافسة، یمنع منح صفقة لشخص عمومي لا 

.الشروط نفسها التي تقدم بها المؤسسات الخاصة عروضها

توافر ثلاثة شروط، وهي صفقة لشخص عمومي مشروعا، ضرورةواشترط حتى یعتبر منح

قد  فقات المباشرة وغیر المباشرة، وألا تكون المؤسسةأن یكون السعر محددا بالنظر إلى مجموع الن

زایا تستفید منها في إطار مهمتها في تسییر مرفق عام، وأن تثبت استفادت لتحدید السعر من أي م

.)3(ذلك بوثائق محاسبیة عند الضرورة

وعلى صعید الواقع، فالفوارق، ستكون حتما واضحة ومعتبرة بین مؤسسة صغیرة ذات طابع 

مما یجعل هذه المساواة مسألة ،)4(حرفي مثلا ومؤسسة ضخمة عند تواجدهما في السوق ذاتها

.افتراضیة

وقد كشفت الممارسة العملیة لمجلس المنافسة الفرنسي عن ارتباط التعسف بالهیمنة في 

.)5(بمتعاملي القطاعات الشبكاتیة-أساسا–إطار الصفقات العمومیة 

(1) Catherine Bergeal, FedericLenica, Op.cit, p222.
.من ھذا البحث140-139انُظر ص )(2

(3) Olivier Guézou, Art prec, p15-16.
(4) Cristophe Cabanes, Benoit Neveu, Op.cit, p76.
(5) Ibid.
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 -الإطارفي هذا –ولقد سبق لنا الحدیث عن الامتیازات التي یتمتع بها الشخص العمومي 

.)1(والتي تجعله یتعسف في هیمنته على السوق المعنیة

أما عندما یكون المترشح من الخواص،فان التعسف في وضعیة الهیمنة یمكن أن یتحقق 

،ویحدث ذلك في الحالة التي یستغل فیها صاحب )2(مثلاوجود عقد مناولةت مختلفة،كفي حالا

لاختیار الصفقات العمومیة بصفة تعسفیةجزء هام من سوق الصفقة وضعه المهیمن على 

بیل سعر تقدیم خدمة أو هامش ربح من الباطن على أساس فرض شروط من قتعاقدین معه مال

بتوسیع عن طریق هذا السلوك یقوم ، حیثالصفقةإبرامتجاري یقل عن الثمن الذي تم على أساسه 

هو تضرر سوق إلینا، ولكن الأهم بالنسبة )3(هامش ربحه على حساب المتعاقدین من الباطن

بإقصاءالسوق  إلىالصفقات جراء هذه الممارسة؛والذي یظهر من خلال الحد من الدخول 

.الآخرین عن طریق إضعاف حظوظهمالمتنافسین 

وضع مهیمن إلىإنشاءالصفقات العمومیة  إطاركما یمكن أن یقود تجمع المؤسسات في 

)4(.واستغلاله تعسفیا

أما بخصوص ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین في إطار الصفقات 

ة المتعاقدة ، فإن اتجاها تبنته محكمة استئناف باریس،یفرق بهذا الشأن، بین قصد المصلحمیةالعمو 

حیث ذهبت في إحدى القضایا إلى القول بأن الحاجات العمومیة،إشباع حاجیاتها هي وبین إشباع

قد تدخلت لتفویض المرفق العام من أجل إشباع حاجیات السكان في المعنیة عمومیة الهیئة ال

المستهلك "الجماعة المحلیة المعنیة، ولیس بغرض إشباع حاجیاتها هي، وهو ما یجعلها تفتقد صفة 

)5(ة تتم إزاء المستهلكینی، في حین أن هذه الممارسة المناف"النهائي

خصوص، یتمثل في مدى أخذ التنظیم الخاص بالصفقات السؤال الذي یطرح ، بهذا ال إن

هذه الأخیرة ؟إطارإبرامالعمومیة لحقیقة احتمال وجود ممارسات منافیة تتم في 

الظهور كتنظیم متكامل 2015التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة لسنة فعلا ، حاول

إلى بعض صراحةبالمنافسة؛ حیث أشاربمراعاته العدید من الأحكام وعلى رأسها القواعد المتعلقة 

.من ھذا البحث140-139انظر ص )(1
كل متعھد أو مرشح یتقدم بمفرده أو في تجمع ،یجوز لھ  :"من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومیة بأن57حیث ورد ضمن المادة )(2

".أن یعتد بقدرات مؤسسات أخرى حسب الشروط المذكورة في ھذه المادة
الجیلالي أمزید، الحمایة القانونیة والقضائیة للمنافسة في صفقات الدولة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد)(3

.85،ص79،2008
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(4

(5) Catherine Bergeal, FedericLenica, Op.cit, p222.
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والبیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي ،وأبقى المجال الممارسات كالتعسف في وضعیة الهیمنة 

.مفتوحا لشمول الخطاب باقي الممارسات

أن تقترح لجنة تقییم العروض إمكان 247-15من المرسوم 72حیث ورد ضمن المادة 

ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني  إذالعرض المقبول ،رفض ا: "...على المصلحة المتعاقدة 

السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني تشكل تعسفا في وضعیة هیمنة على 

.بأي طریقة كانت "

مخفضة بشكل تعسفي ممارسة أسعار بیع بوجود إشارة إلىظیمالتنوالى جانب ذلك یوحي

من 72المادة ضمن إذ ورد المتعلق بالمنافسة ؛03-03من الأمر 12والتي أوردها نص المادة 

لاقتصادي المختار أن ترفض المصلحة المتعاقدة عرض المتعاملاإمكان247-15المرسوم 

رضه المالي یبدو منخفضا عكان سعر واحد أو أكثر من أو الإجمالي إذا كان عرضه المالي مؤقتا

اعها بالتبریرات المقدمة من و ذلك طبعا في حال عدم إقتن, رنسبة لمرجع أسعابشكل غیر عادي بال

.قبله

والواقع أن ما یثیر التساؤل هو وجود تناقض في الأحكام ؛ حیث أن ممارسة أسعار بیع مخفضة 

كین ،في حین لا تمثل هلبشكل تعسفي، كما وردت ضمن قانون المنافسة ،تتم ممارستها إزاء المست

-15قصد المرسوم وهو ما یُبقیالتساؤل مطروح بخصوص ا نهائیا ، لكالمصلحة المتعاقدة مسته

  ؟قانون المنافسةمفهوما مغایرا لما تضمنه  إعطاءها 247

یقتصر على -منافیة لمنافسةوجود ممارسةحالةفي -موقف الإدارة وخلاصة القول أن

بالالتزامات المتعلقة بالرقابة المفروضة علیها في إطار التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة، قیامها

التي یبقى فیها مجلس المنافسة هو للمنافسة)1(دون أن تتصدى لمتابعة الممارسات المنافیة

بنص عام یشمل صاحب الاختصاص، طالما أن تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة

.قواعد الاختصاصالموضوعیة وكذاالقواعد 

وعموما تعبر الأحكام التي تضمنها النص التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة عن وجود  

تأثیریة القواعد المنافسة على التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة لتصبح العلاقة تأثیر واضحل

.متبادلة بین النصیین

ك بطریقة غیر مباشرة عن طریق رفض عروض المؤسسات المعنیة متى علمت بھذه الممارسات ، كما وإن كان بإمكانھا القیام بذل)(1
.247-15من الرسوم 72ورد ضمن المادة 
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عن محكمة النقض الفرنسیة سنة  اصادر  اقرار  المتضررة ، فانالمؤسساتأما بخصوص

الإداریبالطلبات الخاصة بالتعویض عن الضرر الذي لحقها إزاء القضاء مفاده اختصاص2014

بشان المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة الاختصاصتوحید هذه الممارسات في اتجاه نحو 

خاصة وأن مجلس المنافسة منزوع عنه الاختصاص بتعویض ،وهوما نراه اتجاها صائبا، )1(.

.المتضررین

للمشتري العمومي بالممارسات المرتكبة في إطار الصفقات العمومیةوجود علاقة :ثانیا

فإن سؤالا هاما یطرح بخصوص علاقة المشتري العمومي بالممارسات المنافیة في البدایة،

على الصفقات في قانون المنافسة أحكام الجزائري مدّ د المشرع قصفي هل للمنافسة، یتمثل 

العمومیة إلى تلك الممارسات التي یكون المشتري العمومي على علاقة بها ؟

03-03إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي الرجوع إلى نص المادة الثانیة من الأمر 

ك العدید من الأحكام التي تفید هناالمتعلق بالمنافسة، وبالرجوع إلى هذا الأخیر ، یمكن القول أن 

وجود قصد من المشرع لشمول أحكام قانون المنافسة كل الوضعیات التي یمكن أن تنشأ عنها 

:أمرینممارسات منافیة للمنافسة في إطار الصفقات العمومیة ، ویمكن إجمال هذه الأحكام في

تطبق "...ل المشرع عبارة إذ استعمالأمر الأول یتعلق بالصیاغة ذاتها التي ورد بها النص؛

فيتطبق أحكام هذا الأمر "، ولم یستعمل عبارة "الصفقات العمومیة...علىأحكام هذا الأمر 

وهو ما یفید أن الأمر لا یقتصر على الممارسات المرتكبة بین ،"إطار الصفقات العمومیة

ى الحالات التي یتدخل فیها المتعاملین الاقتصادیین في إطار الصفقة العمومیة، وإنما یمتد مداه إل

.المشتري العمومي

أما الأمر الثاني، فهو أن المشرع قد ذكر القید المتعلق بصلاحیات السلطة العمومیة وأداء 

مهام المرفق العام بعد البند المتعلق بحكم إخضاع الصفقات العمومیة، وهو دلیل آخر على أن 

المتعاملین، إذ لو كان القصد هو الاقتصار على ممارسات المرتكبة بین الأمر یتجاوز ال

الممارسات التي تتم بین المتعاملین من قبیل تبادل للمعلومات مثلا فأین یكون مجال السلطة 

.العمومیة والمرفق العام في هذه الحالة

(1)George Berlioz,Les juridictions administratives,seuls juges de l indemnisation de pratiques
anticoncurrentielles dans les marchés publics,A.J.D.A,2015,p352.
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إن هذا التفسیر لا یعدو أن یكون تفسیرا وفق الصیاغة التي ورد بها النص، في ومع ذلك، ف

هو حصر تدخله في إطار الصفقات سار حذوه مجلس المنافسة الجزائري  الذيحین أن التوجه 

-23العمومیة في الممارسات التي تتم بین المتعاملین، وهذا ما یتضح جلیا من خلال قضیة أشكیم

في حین أن الممارسات التي یثبت تورط الإدارة فیها فیعود الاختصاص فیها ،-)1(السابق ذكرها

.للقاضي الإداري، سواء أكان الأمر یتعلق بقرار أو عقد إداریین

یثیر العدید من ،بهذا الخصوص،وعموما ، فإن تطبیق أحكام قانون المنافسة 

ضمن قانون "المؤسسة"مفهوم تأخذ إذا كانت الأطراف التي تمثل مجموع العروض الإشكالات،ف

تري العمومي، ، فإن الطرف الذي یمثل الطلب وهو المشإشكال في خضوعها لأحكامه ولا المنافسة

.یمثل المصلحة المتعاقدة 

وهي المسألة التي فصل فیها القضائیین الأوربي والفرنسي باعتماد معیار النشاط 

إذا كان یمارس نشاطا اقتصادیا، أو بعبارة الاقتصادي وتأسیسا على ذلك، فإن المشتري العمومي

أخرى، إذا كان إبرام الصفقة من أجل تقدیم سلع وخدمات في إطار نشاط اقتصادي، ففي هذه 

الحالة، فإن المشتري العمومي یخضع لقانون المنافسة، أما إذا كان ذلك بغرض إشباع حاجات 

.)2(المنافسةففي هذه الحالة لا یخضع لقانون,المشتري العمومي نفسه

وإذا كانت عملیة الشراء، تبدو نهائیة في حدّ ذاتها، فإن الطابع الاقتصادي للعملیة، یبدو 

.)3(من خلال الاستعمال اللاحق لمحل العملیة وما إذا كان یأخذ طابعا اقتصادیا أم لا

ولقد استقر مجلس المنافسة الفرنسي من خلال عدة قرارات على اعتبار قرار اختیار 

المشتري العمومي المتعاقد معه، لا یدخل ضمن نطاق تطبیق قانون المنافسة، لأنه لا یشكل 

.)4(نشاطا اقتصادیا

غیر أنه، إذا كان هذا الاتجاه، یتوافق مع ما قلناه سابقا، عند دراستنا لمفهوم النشاط 

سته الاقتصادي، من أن الشخص الذي یمثل العرض هو محل الاعتبار عند النظر في ممار 

یمارس حقه في حریة اختیار المتعاقد، طالما كان الاقتصادي، لأن من یمثل الطلبالنشاط 

مومیة، تجعل هذا الموقف تضییقا مستهلكا نهائیا، فإن الخصوصیة التي تمیز بها الصفقة الع

.من ھذا البحث151انظر ص)(1
(2) Olivier Guézou, Art, prec, p5.
(3) Ibid.
(4)Décision n°93-D-25 du 15 Juin 1993, Décision n°05-D-04 du 17 Février
2005:www.autoritedelaconcurrence.f
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المشتري العمومي، مجال تطبیق المنافسة ؛ إذ ورغم أن الصفقة قد تكون في إطار تلبیة حاجات ل

.من شأنه أن یؤثر في السوق موضوع الصفقة-في حدّ ذاتها–ن أهمیة الصفقةفإ

یضاف إلى ذلك، أن مسألة التمییز بین ما تقتنیه الهیئة المتعاقدة لحاجاتها النهائیة وبین ما 

.یوظف في إطار نشاط اقتصادي، قد تبدو صعبة في بعض الحالات

عاقدة، فإن الظروف المحیطة بهذا فإذا كان حق الاختیار، مضمون وحر للمصلحة المت

.)1(الاختیار، یجب أن تكون محل معاینة

وحتما، فإن اختیار الإدارة، الذي یساهم في تعزیز ممارسة منافیة، یكون غیر مشروع، لكن 

.)2(لابد أن تكون هناك علاقة كافیة ومعقولة بین قرار اختیار المتعاقد والممارسة

عین، فإن ذلك على تغلیط المصلحة المتعاقدة بشأن عرض موعلیه، فإن ارتكزت الممارسة 

، فإذا علمت المصلحة المتعاقدة، بأن المؤسسات المترشحة لیست ااختیاره على رمن شأنه أن یؤث

فلابد علیها أن ترفض العروض، وإلا اعتبر ها مشاركة في اتفاق لتقدیم العرض مثلا،مستقلة وأن

.)3(قرار منحها الصفقة غیر مشروع

ففي هذه الحالة، فإن المصلحة المتعاقدة لم تساهم في الممارسة المنافیة للمنافسة، غیر أن 

.)4(یعد تأییدا منها لهذه الممارسة وتعزیزا لآثارها السلبیة-رغم توفر العلم لدیها–سكوتها 

وإذا كـــانت الحالــة السابقة تعبر عن مشاركـــة المصلحــة المتعـــاقدة في الممـــارسة المرتكبـــة 

، فإنه وبالمقابل، قد یحدث أن تشارك المصلحة المتعاقدة في -بطریقة سلبیة إن صح التعبیر–

.ترتیب ممارسة منافیة للمنافسة

د الترشحات بطریقة مبالغ فیها، أو اشتراط وقد یأخذ ذلك أشكالا متعددة، من قبیل تحدید عد

عدد قلیل من خصائص تقنیة تتجاوز المقاییس المعمول بها، والتي لا یمكن ضمانها إلا من قبل 

.)5(المؤسسات

(1) Alain Guidj, Op.cit, p54.
(2) ibid.
(3) Olivier Guézou, Art prec, p13.
(4) Ibid.
(5) Sophie Nicinski, Droit public des affaires, Monchrestien et Lextenso, Paris, 2009, p237.
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وعلیه، یمكن اعتبار مختلف القرارات المتخذة وأیضا العقد في حد ذاته قد خرق بطریقة 

)1(.غیر مباشرة قواعد المنافسة

مجلس المنافسة الفرنسي المصلحة المتعاقدة قد رتبت اتفاقا منافیا للمنافسة، حینما حیث اعتبر

،كما اعتبــــر أیضا )2(ة توحي بوجود دعوة للمنافسةستدعت المؤسسات لتقدیم عروض وهمیا

canalمســـاهمة فـــي تعســــف قنــــاة )LFP(المجلس الفرنســـي رابطـــة كـــرة القـــدم المحترفــــة  plus

، وهــو مــــا ال الأولىكــونهـــا منحتهــــا صــــلاحیــــات حصــریـــة لحقــــوق بــــث مبــــاریــــات رابطـــة الأبطــــ

.)3(من شـــأنــه تقیید المنافسة في سوق بث مباریات كرة القدم

وكشف تورط رغم وقوف الهیئات المختصة بالمنافسة على هذه الممارساتإلا أنه و 

المصلحة المتعاقدة في كثیر من الأحیان، فإن إشكالات عدیدة تطرح، بإمكانها أن تحد من 

.مقتضیات هذا الحكم خاصة ما تعلق منها بالهیئة المختصة بالنظر فیها

قد لا یتأتى للمجلس تي یثبت فیها تواطؤ الإدارة،ومن ناحیة ثانیة ،فإنه حتى في الحالات ال

ات التي تضمنها قانون المنافسة في هذه الحالة على جماعة إقلیمیة مثلا، بل وحتى النطق بالعقوب

)4(في مواجهة المؤسسة المتعاقد معها في بعض الأحیان

الصفقات العمومیةتطبیق قانون المنافسة علىحدود:الثانيالفرع 

المنافسة یخضع حكم تطبیق قانون ،03-03حسب ما ورد ضمن المادة الثانیة من الأمر 

على الصفقات العمومیة إلى القید الوارد على تطبیقه على الأشخاص العمومیة ،والمتعلق بامتیازات 

.السلطة العامة وأداء مهام المرفق العام 

الواقع أن الفصل في مختلف الإشكالات المترتبة على هذا القید ، كما رأینا بخصوص و 

.لأعمال المنفصلة والمتصلة نظریة ا إلىالأشخاص المعنویة، یستند أیضا 

(1)Sophie Nicinski, Droit public des affaires, Monchrestien et Lextenso, Paris, 2009, p237.
(2) Olivier Guézou, Art prec, p15.
(3) Décision n°03-MC-01 du 23 Janvier 2003, relative à la saisine et à la demande de mesures
conservatoires présentées par la société TPS : www.autoritedelaconcurrence.fr.

بالعقوبة وجاء في القرار رقم رغم وقوفھ على وجود ممارسة الاتفاقات المحظورة، لم یتأت لمجلس المنافسة الفرنسي النطق)(4
:91-D-13:

« … Mais considérant qu’en l’espèce l’initiative de cette opération a été le fait de la municipalité et
que, dans ces conditions il ne saurait … être infligé de sanction aux entreprises susmentionnées… ».
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بخصوص  الإدارينعقد للقاضي ویتأسیا على ذلك، ینزع الاختصاص عن مجلس المنافسة و 

في حد ذاته وعموما  الإداريالنظر في مدى شرعیة قرار منح الصفقة أو الوقوف على سلامة العقد 

، وذلك وع الصفقاتتحدید الأعمال موض إطارهاكل الممارسات المرتبطة بالشروط التي یتم في 

.الأعمال بالسلطة العامةلاتصال كل هذه

في حین أن مختلف الممارسات التي لا تتعلق بتنظیم الصفقة، وإنما تتعلق بسلوكات تمت بین 

المتعاملین من قبیل الاتفاقات المنافیة للمنافسة، فإنها لا تخرج بطبیعتها عن اختصاص مجلس 

المنتهج لتطبیق قانون المنافسة وحتى المعیار العضوي باعتبار المنافسة، تبعا للمعیار المادي 

.هؤلاء یمثلون مؤسسات في نظر قانون المنافسة

في إطار الصفقات العمومیة خصوص مسألة الاختصاص بغیر أن ما یثیر التساؤل بطریقة أكبر 

ة اختلاف تلك الأعمال التي تتدخل فیها المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري ، نتیجهو 

الخاصة بالصفقات العمومیة، وهو ما المتعاقبة التعامل مع هذه المؤسسات من قبل التنظیمات 

المتعلق بالصفقات الحالي الرجوع إلى المرسوم ،وبینعكس حتما على الأحكام الخاصة بالمنافسة 

تأخذ ازدواجیة في التعامل مع هذا النوع من المؤسسات ؛حیث یمكنها أن نلاحظالعمومیة ، 

.أخذ وصف المتعامل الاقتصاديتیمكنها أن كما المصلحة المتعاقدة ،وصف 

نجاز عملیة ممولة كلیا أو حیث تأخذ هذه المؤسسات وصف المصلحة المتعاقدة عندما تكلف بإ

وذلك حسب ما ورد ضمن ، الإقلیمیةبمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو الجماعات جزئیا، 

فإن ، "الأموال العامة"، وعلیه ، وتطبیقا لمعیار 247-15المرسوم المادة السادسة من 

.ولا اختصاص لمجلس المنافسة في هذه الحالةل للقضاء الإداريو الاختصاص یؤ 

العمومیة ولا لقانون المنافسة كما أن هذه المؤسسات لا تخضع للتنظیم الخاص بالصفقات

وم سكما ورد ضمن المادة السابعة من المر كلف بإنجاز نشاط لا یكون خاضعا للمنافسة ؛ عندما ت

.الخاص بالصفقات العمومیة

وصف المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري أخذ فیها تلا غیر أنه في الحالة التي 

تمارس نشاطا خاضعا إنما وصف المتعامل الاقتصادي ، أي عندما و ، المتعاقدة المصلحة 

في فإن الاختصاص هنا یؤول إلى مجلس المنافسة حیث یكون الغرض تجاریا محضا ،للمنافسة 

.حال وجود ممارسة منافیة للمنافسة 
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نهقد یشكل تفعیلا للحمایة القانونیة ، فإ)1(الأحكام الواردة ضمن قانون المنافسة إلىوبالنظر 

ساهم في ممارسة منافیة الذي طبیعي الشخص الة على فرض غرامللسوق إعمال الحكم المتعلقب

 إطار  ات العمومیة في كل موظف أو مسؤول فيالصفق إطارفي للمنافسة ، ویمكن أن یتمثل 

.على مستوى المصلحة المعنیةإبرام الصفقات العمومیة 

وفي ظل هذه الإشكالات وعدم تمتع مجلس المنافسة الجزائري بالخبرة الكافیة وكذا صعوبة 

إثبات الممارسات التي تتم على مستوى الصفقات العمومیة، فإننا نعتقد أن المهمة ستكون ثقیلة 

ونظرا لحساسیة مجال الصفقات العمومیة في حد ذاته، لما یرتبط به من ،على مجلس المنافسة 

الفساد، فإننا نعتقد أن مجلس المنافسة الجزائري علیه أن یغلّب منطق السوق إزاء كل هذه قضایا

.الاعتبارات حتى یستحق أن یكون سلطة حقیقیة للسوق

:الأولخلاصة الباب

قد انطلق من نظریة اقتصادیة ذات بعد -كما رأینا–إن نظام الحمایة القانونیة للسوق 

لیبیرالي، اختزلها مبدأ حریة التجارة والصناعة، الذي بدأت ملامحه منذ أواخر الثمانینات، آخذا 

مضمونا، تلخص في فسخ المجال للمبادرة الخاصة، للقیام بمختلف الأنشطة الاقتصادیة التي 

.مؤسسات القطاع العامكانت محتكرة من قبل 

وتقویة للضمان، أكسب المؤسس الدستوري هذا المبدأ قیمة دستوریة، من خلال تضمین 

نصا صریحا یضمنحریة التجارة والصناعة ویرسم حدود ممارستها في إطار القانون، 1996دستور 

.وتكیفت المنظومة التشریعیة مع ما یستدعیه التوجه الجدید

السیر خطوة إلى الأمام والتراجع خطوتین إلى لاحظنا سیادة المنهج القائم على ومع ذلك، 

الوراء، بما یفید عدم الاستمراریة في السیر نحو إرساء معالم اقتصاد السوق، ولقد رأینا كیف یجد 

سبیلا للتدخل من أجل تعطیل بعض الأحكام التي )السنویة(المشرع من خلال قوانین المالیة 

وهو ما یطرح خطر .تثمار أو التجارة الخارجیةتضمنتها بعض النصوص المؤطرة، كقوانین الاس

انعدام الأمن القانوني، فیما یتعلق بجملة النصوص الانفتاحیة، ویجعل بالتالي نظام الحمایة 

.القانونیة للسوق مفرغ من محتواه

.03-03من الأمر 57المادة )(1
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إلى تجاوزات على مستوى السوق، فإنه لابد -لا محالة–وبما أن الحریة الاقتصادیة تفضي 

عد مبررا لنظام حمایة للسوق، قد تراه المؤسسات في السوق تضییقا على من وجود ضابط ی

حریتها، لذلك، فلقد تمحورت قواعد حمایة السوق على فكرة النظام العام الاقتصادي التي تحدد 

.هویتها بقیام هذا النظام على بواعث المصلحة العامة

شطة الاقتصادیة ذاتها وبما أن أشكال التنظیم الاقتصادي تتعدد وتختلف بتعدد الأن

فضفاضة، تتسع لأنظمة واختلاف أهمیتها، أصبحت فكرة النظام العام الاقتصادي فكرة مرنة 

اقتصادیة بدورها، ورغم أننا وقفنا على اختلاف كل من قواعد الضبط وقواعد المنافسة في إطار 

النظام العام الاقتصادي التوجیهي من حیث هدف كل منهما، إلا أننا لاحظنا كیف أن المشرع 

نافسة، وذلك من خلال سیاسة عامة للمیتجاوز هذه المسألة، وینظر إلیهما كوحدة واحدة في إطار 

تعریفه للضبط، وإن كان هذا الموقف مقبولا من هذه الناحیة، إلا أنه لا یقضي على الحدود 

والفوارق الموجودة بین النظامین، كما لا یحل إشكال التنازع المحتمل في الاختصاص بین مجلس 

.المنافسة والهیئات الضابطة القطاعیة، بنوعیه الإیجابي والسلبي

ن أجل تطبیق قانون منطق السوق، قد فرض أن یتم اعتماد معیار مادي مكما أن

اتساع مجال یعد هذا المعیار مقوما لنظام الحمایة القانونیة للسوق، ویفرز هذا المعیار المنافسة؛ إذ

تطبیق قانون المنافسة، بحیث یطبق على الأشخاص العمومیة والجمعیات والمنظمات المهنیة، 

خلو من إشكالات تتعلق بالاختصاص القضائي، نتیجة تمسك القضاء الإداري غیر أن ذلك لا ی

.ونتیجة ارتباط النشاط الاقتصادي بأعمال السلطة العامة في بعض الحالاتبالمعیار العضوي

لقانون ا لمجال الحمایة القانونیة للسوق، أخضع المشرع الجزائري الصفقات العمومیة ومدّ 

ذات علاقة بنشاط اقتصادي، ما یجعل تأثیرها السلبي على سوق النشاط  عقوداالمنافسة باعتبارها 

المعني أمرا واردان غیر أن هذا الحكم یرتبط بالعدید من الإشكالات المتعلقة بالإثبات والاختصاص 

العمومي ذو علاقة بالممارسة المرتكبة في إطار الصفقة العمومیة، خاصة عندما یكون المشتري 

المنافسة التمتع بالاستقلالیة الكاملة وكذا بالخبرة الواسعة والدراسة الدقیقة ما یفرض على مجلس

.للإخطارات المقدمة



 الباب الثاني

الحماية القـانونية للسوق  تجسيد  
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الحمایة القانونیة للسوقتجسید:الثانيبابال

تهددها ؛ إذ لا یمكن یلا محالة، وجود خطر،فترضیإن الحدیث عن حمایة قانونیة للسوق 

وهو ما یجعلها مجالا خصبا عمال بالمال،الحدیث عن حمایة دون وجود ضرر متوقع ، وترتبطالأ

ویتعزز افتراض وجود رغبة في تحقیق الثراء ،ة للعدید من السلوكات التي تحید عن قواعد المنافس

بلوغ لیصبح ، اقتران المال بالسلطةمشهد جدید أصبح یتمیز بظل هذا النوع من السلوكات في

لتحقیق السبیل الوحیدالهیمنة على السوق والمحافظة على هذه الوضعیة وغیرها من الممارسات 

الهشة، أین لا وجود لبارونات الاقتصاد، فإن ، وفي المقابل ، وفي ظل الاقتصادیات هذا الطموح

خطر السلوكات المنافیة للمنافسة یتأتى من القطاع العام ، وهو ما یقید كذلك الحركیة الاقتصادیة، 

.وتبرز الحاجة أیضا إلى مواجهة هذه السلوكات

قد جسد المشرع الحمایة القانونیة ف من سلوكاتترتبلمواجهة كل ما یمكن أن یعلیه و و 

في  تإن دینامیكیة السوق، قد أثر لسوق من خلال حظر عدد من الممارسات، وفي الواقع، فل

ل والصور التي ؛ إذ نتج عن ذلك تعدد الأشكایاغة الأحكام والقواعد الخاصة بهذه الحمایةص

في محاول لاستیعاب مختلف السلوكات والممارسات الضارة بالسوق، كما نتج عن ذلك تتخذها

.أیضا إرساء أحكام خاصة لمتابعة مختلف هذه السلوكات والممارسات

فإن الأمر قد اقتضى حمایة السوق من أثر فعلى صعید الصور التي تتخذها هذه الحمایة، 

وق أیضا من أثر بعض الكیانات الناشئة في السوق الممارسات المنافیة للمنافسة إلى حمایة الس

عن طریق التصدي أیضا لعملیات التركیز الاقتصادي غیر المشروعة ؛ أي تلك التي ،المعنیة 

.أنجزت بدون حصولها على ترخیص من مجلس النافسة

أما على صعید الأحكام الخاصة بالمتابعة، وضمانا للسرعة في الإجراءات والمرونة في 

السلوكات بخصوص "إزالة التجریم"ر والتخصص في الموضوع، فقد تم انتهاج أسلوب التقدی

أعطي وصف السلطة الإداریة المستقلة ، ومنافسة، سات الضارة بالسوق، وإنشاء مجلس للوالممار 

أوكلت له مهمة متابعة مختلف هذه الممارسات والسلوكات وتوقیع العقوبات المنصوص علیها 

.ضمن قانون المنافسة

یة أشكال الحماا لذلك، نتناول هذا الباب من خلال فصلین،نتناول في الفصل الأول وتبع

.للسوقن آلیات الحمایة القانونیةالثاني للحدیث ععلى أن نخصص الفصلالقانونیة للسوق،
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الحمایة القانونیة للسوقأشكال:لأولفصلاال

اقتضى نظام الحمایة القانونیة للسوق، أن یتم توسیع قواعد هذه الحمایة إلى كل التصرفات 

والسلوكات التي من شأنها ترتیب آثار سلبیة في السوق المعنیة، تنعكس سلبا على درجة الفعالیة 

.المنافسةالاقتصادیة كغایة یسعى إلیها قانون 

وترتیبا على ذلك، فإن قواعد هذه الحمایة، یمتد تطبیقها إلى مختلف الممارسات المنافیة 

المنافیة إلى عملیات التركیز الاقتصادي غیر المشروعة ؛ بحیث تشكل الممارساتللمنافسة، وكذا 

كل عملیات تشللمنافسة مجالا للحمایة القانونیة للسوق من أثر السلوكات الضارة لها، في حین

التركیز الاقتصادي غیر المرخص بها مجالا لحمایة السوق من الآثار الناجمة عن كیانات أو 

.هیاكل اقتصادیة من شأنها الإخلال بتوازنات السوق

الحمایة القانونیة للسوق من الممارسات المنافیة للمنافسة وهذا ما یقتضي الحدیث عن

عن ضمن المبحثالأول، ثم الحدیث ضمن المبحث الثاني )حمایة السوق من سلوكات ضارة(

حمایة السوق من كیانات (غیر المشروعةالحمایة القانونیة للسوق من عملیات التركیز الاقتصادي

).غیر مشروعة

حمایةمن ال(: )1(الحمایة القانونیة للسوق من الممارسات المنافیة للمنافسة:الأولبحثالم

)سلوكات غیر مشروعة

إطار مبدأ حریة المنافسة وأطماع المؤسسات الاقتصادیة في السیطرة على الأسواق في 

الناشطة فیها، وتحقیق أقصى درجات الربح، قد یحدث أن تحید هذه المؤسسات عن ضوابط هذه 

الحریة، وترتكب بعض السلوكات التي تضر بالعملیة التنافسیة في السوق المعنیة، لذلك اهتمت 

Shermanمن القانون الأمریكي  اقة بالمنافسة، بدءً التشریعات المتعل Act وكما ذكرنا –، الذي

.تمتد إلیه جذور قوانین المنافسة بالتصدي لمختلف هذه السلوكات-سابقا

، بعدما كان 03-03الأمر ضمن " الممارسات المقیدة للمنافسة"تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري، قد استعمل مصطلح )(1
الملغى یستعمل مصطلح الممارسات المنافیة للمنافسة على غرارالمشرع الفرنسي، الذي یستعمل مصطلح 06-95ضمن الأمر 

les(بصدد القواعد المتعلقة بالسوق، بینما یستعمل مصطلح الممارسات المقیدة "الممارسات المنافیة للمنافسة" pratiques
restrictives( بشأن تلك المخالفات المحظورة ابتداءً أو لطبیعتھا بغض النظر عن أثرھا، والتي تقابل في القانون الجزائري تلك

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، والتي تختلف بشكل واضح عن 02-04الممارسات التي تضمّنھا القانون 
الممارسات المنافیة "ولقد آثرنا استعمال مصطلح .الھدف أو الاختصاص بشأنھاالممارسات المنافیة للمنافسة، سواء من ناحیة 

، كونھا الأكثر تعبیرا عن المساس بالسوق، وتفادیا لحصول أي لبس "الممارسات المقیدة للمنافسة"عوض مصطلح " للمنافسة
.یةبخصوص الفصل بین القواعد الخاصة بالمنافسة وتلك الخاصة بنزاھة الممارسات التجار
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لتحدید جملة ،)1(المتعلق بالمنافسة03-03ولقد تدخل المشرع الجزائري، بموجب الأمر 

الممارسات "هذه الممارسات ؛ حیث تضمنها الفصل الثاني من الباب الثاني منه، تحت تسمیة 

".المقیدة للمنافسة

وإذا كانت هذه الممارسات تتفق من ناحیة الهدف من حظرها، إلا أنها تختلف من ناحیة 

ا ثنائیا أو جماعیا، وكما مضمونها ؛ إذ قد تصدر هذه السلوكات بصفة انفرادیة، كما قد تأخذ بعد

تتم هذه الممارسات بین مؤسسات متنافسة، فإنه یحتمل حدوثها بین مؤسسات غیر متنافسة أو إزاء 

.مؤسسات غیر منافسة

الأمر كما وردت ضمن–ولقد حصر المشرع هذه الممارسات ضمن خمسة أنواع، وهي 

التعسف في وضعیة –لهیمنة التعسف في وضعیة ا–ة للمنافسة الاتفاقات المنافی:03-03

مستهلكین والممارسات ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي لل–التبعیة الاقتصادیة 

ضمن هذا الجزء من البحث، غیر أنه، الاستئثاریة، وسوف نفصل في أحكام هذه الممارسات 

ناول كل ممارسة ونظرا لوجود قواسم مشتركة بین هذه الممارسات وتفادیا للتكرار فقد ابتعدنا عن ت

من خلال الحدیث عن العنصر تناول أحكام هذه الممارساتآثرنابفردها وبكل أحكامها ، بل 

استناد تقدیرها على معیار التأثیر في السوق ، ثم الحدیث عن )المطلب الأول(في تقدیرهاالمادي

أوردها المشرع على ،كما رأینا أنه من الضرورة الحدیث عن الاستثناءات التي )المطلب الثاني(

).المطلب الثالث(حظر هذه الممارسات 

في تقدیر الممارسات المنافیة للمنافسةالعنصر المادي:الأولمطلبال

إن طبیعة النشاط الاقتصادي، المتمیز بالحركیة والاتساع، قد أدى إلى استحالة تحدید 

أن تشكل فعلا مخلا بقواعد الممارسات المتعلقة به، وبالتبعیة حصر السلوكات التي بإمكانها 

.المنافسة، وتأخذ تكییف الممارسة المنافیة للمنافسة

الذي  اعتماد مضمون واسع للعنصر المادي أو الشكليوهو ما أدى إلى اتجاه المشرع إلى

.تقوم على أساسه المخالفات المتعلقة بالمنافسة

.الملغى06-95وقبل ذلك الأمر )(1
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ة، وإنما یدخل ضمن نتائج لیس نهجا استبقه قانون المنافسوفي الواقع، فإن هذا الموقف،

تأثیر النشاط الاقتصادي أو الاقتصاد على وجه العموم على القانون وعلى صیاغة القاعدة 

.القانونیة في حدّ ذاتها

، 03-03وبالرجوع إلى النصوص التي تضمنت الممارسات المنافیة للمنافسة ضمن الأمر 

عن حصر السلوكات المكونة ، والابتعادیاغة مرنة واسعةنلاحظ جلیا اتجاه المشرع إلى اعتماد ص

.للمخالفات

ویأخذ اتساع العنصر الشكلي في الممارسات المنافیة للمنافسة أبعادا متعددة من قبیل تعدد 

.الأشكال التي تتخذها الممارسة المنافیة للمنافسة وتعدد الصور التي تظهر بها هذه الممارسة

فرع (لاتفاقات المنافیة للمنافسة اتساع مضمون اوعلیه سوف نتناول من خلال هذا المطلب

ضمون الممارسات واتساع م، )فرع ثان(ناجمة عن القوة الاقتصادیة وتعدد الصور ال،)أول

).ثالثفرع (ثاریة الاستئ

اتساع مضمون الاتفاقات المنافیة للمنافسة:الأولالفرع 

نشهد فیه تطورا اقتصادیا هائلا، یصبح الحدیث عن تبادل التجارب والخبرات في زمن

والقانون بین المؤسسات والاستفادة من مختلف التقنیات أمرا واقعا وضروریا، ما یستدعي اللجوء 

.إلى الاتفاقات والبروتوكولات والتحالفات بین مختلف المؤسسات

شروعیة هدفها في تحقیق تطور على ولاشك في مشروعیة هذه الاتفاقات في ضوء م

مستوى كفاءة المؤسسات وتحسین أدائها، ومع ذلك، فإن التعاون بین هذه المؤسسات الاقتصادیة، 

.قد یتخذ وجها سلبیا، یتمثل في عقد اتفاقات تؤثر في السوق، وتمس بقواعد المنافسة الحرة

محظورة من وجهة نظر قانون وهذا ما أدى بالمشرع إلى اعتبار الاتفاقات من هذا القبیل 

.المنافسة وصنّفها على رأس الممارسات المنافیة للمنافسة

المتممة 03-03حیث تناول المشرع هذه الممارسة ضمن نص المادة السادسة من الأمر 

في –الممارسة لأول مرة ، ویمتد خطر هذه 12-08بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 

.)1(المتعلق بالأسعار)الملغى( 12-89م إلى القانون رق-الحقیقة

.المتعلق بالأسعار12-89من القانون 26المادة )(1
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، نجد أن المشرع الجزائري، قد اعتمد 03-03وبالرجوع إلى نص المادة السادسة من الأمر 

صیاغة مرنة، عندما أدرج في نطاق هذه الاتفاقات، كل أشكال التواطؤات المحتملة ؛ حیث ورد 

والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة، عندما تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات : "قوله 

سوق تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحدّ منها أو الإخلال بها في نفس ال

....".رمي إلى أو في جزء جوهري منه، عندما ت :

ویظهر اتساع مضمون الاتفاقات المنافیة للمنافسة من خلال اعتماد المشرع مفهوم واسع 

).ثالثا(، وكذا من خلال مرونة إثباتها )ثانیا(، ومن خلال تعدد الأشكال التي تتخذها )أولا(لها 

قات المنافیة للمنافسةامفهوم الاتف:أولا

على خلاف ممارسات أخرى من قبیل وضعیة الهیمنة أو وضعیة التبعیة الاقتصادیة، 

للمنافسة ؛ حیث اقتصر نص للاتفاقات المنافیة ى المشرع الجزائري عن إعطاء مفهوم محددتغاض

على إیراد صیاغة واسعة تتعلق بقاعدة حظر هذه الممارسات ؛ 03-03المادة السادسة من الأمر 

إذ تمتد لتشمل أشكالا متعددة للسلوكات التي یمكن أن تدخل في نطاق الاتفاقات المحظورة ضمن 

.قانون المنافسة

وهو الموقف ذاته، الذي انتهجه كل من المشرعین الفرنسي والأوروبي إزاء مفهوم الاتفاقات 

إلى محاولة إیجاد تعریف یستوعب مضمون الاتفاقات المنافیة المنافیة للمنافسة، ما أدى بالفقه 

.للمنافسة

رادات بینكل اتحاد للإ"افي للمنافسة بأنه وفي هذا الإطار، تم وصف الاتفاق المن

مؤسسات مستقلة بما یكفي عن بعضها البعض، وقادرة على تقریر سلوكاتها في السوق بطریقة 

.)1("منفردة

وفي تعریف مستنبط من مختلف النصوص التشریعیة المتعلقة بحظر الاتفاقات المنافیة 

"للمنافسة، تم وصفها بأنها  كل تنسیق في السلوك بین المشروعات أو أي عقد اتفاق ضمني أو :

ریح، وأیا كان الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق، إذا كان محله، أو كانت الآثار المترتبة علیه من ص

.)2("شأنها أن تمنع أو تقید أو تحرف المنافسة

(1) Marie Chantal Boutard- Labard - Guy Ganivet, Op.cit, p37.
.41لینا حسین زكي، المرجع السابق، ص)(2
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وفي الواقع، فإن مختلف المحاولات الفقهیة لتعریف الاتفاقات المنافیة للمنافسة، قد انطلقت 

؛ والتي 1980من قبل لجنة المنافسة الفرنسیة منذ في مجملها من المفهوم الذي تم إرساؤه

رادات، مهما كان تفاقات التي تفترض اتحادا في الإالا: "كل ضمنت الاتفاق المنافي للمنافسة

شكل هذه الاتفاقات، بل وحتى تلك التي لا تتخذ شكلا معینا، فإن وجود اتحاد إرادات أشخاص 

.)2(، یعدّ شرطا ضروریا لكل إدانةأو اقتصادیا)1(یعیین أو معنویین مستقلین قانونیابط

حیز التطبیق وإنشاء مجلس المنافسة 1986وحتى بعد دخول أمر الفاتح من دیسمبر 

الفرنسي، فلم یخرج هذا الأخیر عن مضمون التعریف السابق الذي أوردته لجنة المنافسة الفرنسیة ؛ 

"حیث وصف الاتفاق المنافي للمنافسة بأنه  بین عدة متعاملین اقتصادیین من أجل تحید الاتفاق :

.)3("سلوكاتهم في السوق، عوض تقریر إستراتیجیاتهم التجاریة بصفة مستقلة

وهكذا، ومن خلال التعاریف السابقة، یبرز شرط اتحاد الإرادات المستقلة كشرط جوهري 

.وأساسي لاعتبار وجود اتفاق من وجهة نظر قانون المنافسة

یبرز اتحاد الإرادات كخاصیة، تتمیز بها الاتفاقات المنافیة للمنافسة عن وفي الوقت ذاته، 

غیرها من الممارسات الأخرى التي تضمنها قانون المنافسة، والتي تقوم من خلال إرادة منفردة، 

.)4(تتخذ من خلالها مؤسسة ما سلوكا معینا في سوق من أسواق الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

توسیع مفهوم الاتفاق، فإن اتحاد الإرادات، لا یشترط لتوافره وجود عقد بمفهوم وتماشیا مع 

قانون العقود أو قرارا یتخذ بصفة مشتركة بین الأطراف المعنیة ؛ إذ یكفي وجود انضمام عن وعي 

.)5(وإدراك إلى سلوك جماعي

ن الشرط مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین في بدایة الأمر بخصوص مضمو ولقد تشدد

المتعلق باتحاد الإرادات ؛ إذ رفض مجلس المنافسة الفرنسي، اعتبار الشروط العامة للبیع التي 

والأوروبي، قد غلب الاستقلالیة الاقتصادیة على الاستقلالیة تجدر الإشارة إلى أن الموقف الذي استقر علیھا القضاء الفرنسي )(1
.من ھذا البحث....ص:القانونیة في تعریفھ للمؤسسة ضمن قانون المنافسة، أنظر 

(2) Marie Chantal Boutard- Labard – Guy Ganivet, Op.cit, p37.
(3) Autorité de la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles, les compétences contentieuses, Mars
2009, www.autoriteconcurrence.fr.

عن وجود اتفاق سابق بین المؤسسات المعنیة، وفي ھذا -واقعیا–ومع ذلك، فإنھ من المتصور أن تنشأ وضعیة ھیمنة جماعیة )(4
:اتفاقا ما دلیلا على وجود وضعیة ھیمنة جماعیة، أنظر القرار الإطار، أكد القضاء الأوروبي في إحدى القضایا على إمكان أن یكون 

CJCE, 16 Mars 2000disponible sur site : eur-lex.europa.eu
(5) Marie Chantal Boutard - Labard - Guy Ganivet, Op.cit, p38.
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یضعها المورد ویقبلها الموزع من قبیل الاتفاقات المحظورة، وهو الموقف ذاته الذي انتهجته محكمة 

.)1(استئناف باریس

رادات ؛ حیث موسعا لاتحاد الإي اعتمد مفهوما وذلك على خلاف القضاء الأوروبي الذ

تشكل في واقع على أنها تصرفات انفرادیة،التدابیر المتخذة من قبل الصانعاعتبر أن بعض

كونها تدخل في إطار علاقات تجاریة مستمرة مع موزعین، الأمر اتفاقات منافیة للمنافسة، وذلك

ود اتفاق من وجهة نظر قانون وهو ما یعد كافیا للقول بوج، وتم قبولها ضمنیا من قبل هؤلاء 

.)2(المنافسة

أكد القضاء الأوروبي على أن العدید من السلوكات أحادیة الجانب ظاهریا، تندرج في كما

على –الحقیقة في إطار التواطؤ، غیر أنه اشترط بخصوص الشروط العامة للبیع أن تكون مقبولة 

.)3(من جانب الموزعین أعضاء الشبكة-الأقل ضمنیا

وعلى العكس من ذلك، اعتبر أن قیام المورد بإرسال نشرة إعلامیة إلى موزعیه، تتعلق 

.)4(بحفظ حقوقه كمؤلف على منتجاته یشكل سلوكا انفرادیا محضا

وعلیه، فإن الممارسات المتخذة من جانب واحد، والتي لم یتم قبولها بصفة صریحة أو 

.بالاتفاقات المنافیة للمنافسةر المتعلق الحظضمنیة، تبقى بعیدة عن 

وفي هذا الإطار، رفض مجلس المنافسة الفرنسي إدانة ممارسة سعر مفروض على أساس 

أحكام الاتفاقات المنافیة للمنافسة، طالما هذه الممارسة تمت بمبادرة فردیة من قبل المورد ولم یتم 

.)5(احترامها من قبل الموزعین

لم یأخذ موقفا وعلى غرار المجلس الفرنسي الجزائري وعلى ما یبدو أن مجلس المنافسة

وهذا ما یمكننا حیث لم یعتبرها اتفاقات منافیة ابتداء ،متشددا بخصوص الشروط العامة للبیع ،

على إثر استشارته من قبل جمعیة ممثلي لجمعیة استخلاصه من رأي قدمه مجلس المنافسة 

(1) Marie Chantal Boutard - Labard - Guy Ganivet - Emmanuel Claudel - Valerie Michel - Amsellem -
Jérémie Vialens, L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, L.G.D.J,
Paris,2008, p71.
(2) Ibid.

، )التجار، محاكم التجارة، الملكیة الصناعیة، المنافسة(Iالتجاري، الجزء الأول، المجلد روبلو، المطول في القانون .ربیر، ر.ج)(3
.840، ص2011، الطبعة الثانیة، بیروت، )المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع(ترجمة قاضي منصور، 

.، الصفحة نفسھانفسھالمرجع )(4
(5) Décision n°03-D-66 du 23 décembre 2003 relative aux pratiques mises en œuvre par la société
Renault et le groupement des concessionnaires Renault dans le secteur de la distribution
automobile :www .autoritedelaconcurrence.fr
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ئر ؛ حیث أكد على سلامة الأحكام القانونیة شركات السیارات ووكلائهم المعتمدین في الجزا

من أي عوامل قد تشجع على ممارسات منافیة وشروط البیع الخاصة بالجمعیة وقانونها الداخلي 

.)1(للمنافسة ،وبالتالي عدم وجود مبرر لتخوفها من أحكام قانون المنافسة

لا یثبت فیه اتحاد وعلیه یبقى بعیدا عن الأحكام الخاصة بالاتفاقات كل تصرف انفرادي 

یتضمن ادعاء بوجود اتفاق الإرادات، وفي هذا الإطار رفض مجلس المنافسة الفرنسي إخطارا

مناف للمنافسة بسبب وجود عناصر تؤكد على أن مؤسسات التأمین المشتكى منها، تقرر بصفة 

.)2(انفرادیة ووفقا لكل حالة مستوى الضمان الذي تحدده، بالنظر إلى المخاطر المغطاة

رادات، لا یتحقق في حالات التوازي في السلوك الناجم عن تلاقي كما أن شرط اتحاد الإ

تفاعلت في السیاق ذاته ؛ حیث ولكنها قرارات اتخذت من قبل المؤسسات المعنیة بصفة انفرادیة، 

ناتجا عن اتحاد الإرادات، وإنما عن قرارات -في هذه الحالة–لا یكون التماثل في السلوك 

.)3(مستقلة

ولا یمكن الحدیث عن شرط اتحاد الإرادات في غیاب وجود استقلالیة للمؤسسات المعنیة 

إزاء بعضها البعض من الناحیة الاقتصادیة ؛ إذ أن الحدیث عن اتحاد الإرادات یفرض تمتع 

صادیة وأن المؤسسات أطراف الاتفاق بهذه الاستقلالیة، وإلا فإنه یتم النظر إلیها على أنها وحدة اقت

.)4(صمیم إستراتیجیة هذه الوحدة الاقتصادیةكها في السوق من سلو 

وبخصوص شرط اتحاد الإرادات، فإن تساؤلا جدیا، تم طرحه على مستوى الفقه، یتعلق 

بمدى الأخذ بنظریة عیوب الإرادة ؟

لأحكام قانون -حتما–فرغم أن الاتفاقات المحظورة ضمن قانون المنافسة، لا تخضع 

العقود، بل تتجاوز هذه الأحكام تماشیا مع ما تقتضیه حمایة السوق، إلا أن الفقه والقضاء وهیئات 

المنافسة الفرنسیة والأوروبیة، قد استقروا على وجوب ألا تكون إرادة إحدى المؤسسات أطراف 

.الاتفاق معیبة

.من ھذا البحث152انُظر ص :رأي سبقت الإشارة إلیھ )(1
(2) Décision n°16-D-19 du 13 Septembre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur
de l installation et de la maintenance d extincteurs portatifs :www.autoritedelaconcurrence.fr
(3) Marie Chantal Boutard - Labard – Guy Ganivet – Emmanuel Claudel – Valérie Michel – Amsellem-
Jérémie Vialens, Op.cit, p74 .

.من ھذا البحث112وما بعدھا ص :أنظر :ضمن قانون المنافسة "المؤسسة"سبقت الإشارة إلى ھذه النقطة عند الحدیث عن مفھوم )(4
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أن تكون هذه دلالة على ضرورة -في حدّ ذاته–یحمل ذلك أن اشتراط اتحاد الإرادات، 

.الإرادات حرة في تعبیرها عن السلوك الذي ترتضیه، وألا تكون خاضعة لأي نوع من أنواع الإكراه

ومع ذلك، فإن الهیئات الفرنسیة، قد تشددت كثیرا في هذه المسألة ؛ حیث أوجبت أن یتم 

من أضیق تقدیر حالة وجود ضغوطات دفعت المؤسسة المعنیة إلى الاتفاق المنافي للمنافسة، ض

.الحدود الممكنة

Une(وقد اعتمدت بهذا الخصوص شرط الإكراه الذي لا یمكن للمؤسسة دفعه أو تفادیه 

contrainte irrésistible()1( وتأسیسا على ذلك، ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى أن هناك ،

إمكانیة دفع الإكراه مجال لتطبیق أحكام الاتفاقات المنافیة للمنافسة، طالما وجدت أو توافرت 

.)2(الممارس على الطرف المعني، ما یؤدي إلى عدم إعفائه من الخطاب بأحكام قانون المنافسة

وأكثر من ذلك، فقد تم اعتبار التهدیدات الصادرة من الصانع إزاء موزعیه باحترام القواعد 

حظورة إذا تمت في الموضوعة من قبله تحت طائلة الإقصاء أو ما شابه من قبیل الاتفاقات الم

إطار مراقبة منتظمة لسلوكات الموزعین من قبل الصانع، وعلى العكس، فإنه، وفي غیاب هذه 

.)3(المراقبة، فإن السیاسة المعتمدة من قبل الصانع إزاء موزعیه، تعتبر تصرفا انفرادیا

ثناء النطق ومع ذلك، فإن هیئة المنافسة الفرنسیة، قد أخذت بعین الاعتبار هذه التهدیدات أ

رفع الأسعار، لم یتم إلا Coca-Colaبالعقوبة ؛ حیث ذهبت في قرار لها إلى أن قبول شركة 

.)4(تحت الضغوطات الممارسة علیها، والتهدید بالمقاطعة التجاریة

وفي الواقع، یندرج اعتبار عیب ما في الإرادة نافیا لوجود اتفاق مناف للمنافسة، ضمن 

كعیب من عیوب الإرادة ؛ حیث بمجرد أن تخضع إحدى "الإكراه الاقتصادي"اتجاه القبول بفكرة 

.الإرادتین للإكراه الاقتصادي تنتفي إمكانیة وجود اتفاق مناف للمنافسة

اتجاه نحو تأثیر قانون المنافسة على الأحكام العامة ؛ إذ أصبح المفهوم ، في الواقع ، وهو

ة قاصرا عن الإلمام ببعض السلوكات، وأصبح الإكراه، الكلاسیكي للإكراه كعیب من عیوب الإراد

(1) Marie Chantal Boutard - Labard - Guy Ganivet, Op.cit, p42.
(2) Marie Chantal Boutard - Labard - Guy Ganivet – Emmanuel Claudel - Valérie Michel - Amsellem-
Jérémie Vialens, Op.cit, p79.
(3) Ibid.
(4) Décision n°95-D-59 du19 septembre 1995 relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en
œuvre par des organisations professionnelles de debitants de boissons :
www.autoritedelaconcurrence.fr.
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یتعدى كونه مادیا أو معنویا، لیشمل كل تصرف یهدف إلى انتهاز الفرصة واستغلال حالة 

.)1(الضعف التي یتواجد بها أحد أطراف الاتفاق

هي  كما تنعدم الإرادة الحرة في عقد اتفاقات منافیة للمنافسة، عندما تكون الممارسة المنافیة

.)2(ماالنتیجة الضروریة لإجراء إداري

غیر أن مجلس المنافسة الفرنسي، قد ذهب إلى اعتبار أن مجرد كون الممارسة محل 

تشجیع من قبل السلطات العمومیة لیس من شأنه إعفاء الأطراف المشاركة في الاتفاق من 

.)3(المتابعة

الإرادة، عندما یتعلق الأمر بشخص معنوي وتطبیقا للقواعد العامة، فإنه یتم تقدیر عیب 

.إزاء الشخص الطبیعي الذي یمثله

شاركت وفي هذا الإطار رفض مجلس المنافسة الفرنسي، الادعاء الصادر من قبل مؤسسة 

من قبل الشخص الطبیعي، وبالتالي بوجود خطأ مهنيغیر أنها ادّعتفي اتفاق مناف للمنافسة ، 

.)4(غرض عرقلة المنافسةغیاب شرط اتحاد الإرادات ب

وفي الواقع، فإن هذا الاتجاه، یصب في تفعیل الحمایة القانونیة للسوق ؛ ذلك أن أغلب 

نسبة الخطأ إلى المؤسسات على مستوى الأسواق هي أشخاص معنویة، ولو تم فتح إمكانیة 

المتابعة ؛ الشخص الطبیعي لدرء العقوبة عن الشخص المعنوي، لأفلتت العدید من المخالفات من 

.ع حینئذ بخطأ الشخص الطبیعي الذي أبرم الاتفاق أو شارك فیهسات سوف تتذر لأن كل المؤس

استقر القضاء الفرنسي على اف الاتفاق المنافي للمنافسة،وعلى صعید آخر، یتعلق بأطر 

ضمن قانون المنافسة، أو "المؤسسة"صفة -على الأقل–ضرورة أن یأخذ أحد أطراف الاتفاق 

un(الا في السوق ارة أخرى أن یكون أحد الأطراف متعاملا فعّ بعب acteur actif sur de

marché()5(.

، "الجسور"مغربیة للاقتصاد والقانون، دار النشر مفید الفارسي، تأثیر قانون المنافسة على قانون الالتزامات والعقود، المجلة ال)(1
.85-84، ص ص2003وجدة، العدد السابع، 

(2) Marie Chantal Boutard - Labard - Guy Ganivet - Emmanuel Claudel - Valérie Michel - Amsellem-
Jérémie Vialens, Op.cit, p82.
(3) Ibid.
(4) Pratique de l’autorité de la concurrence, 2011, : www.autoritedelaconcurrence.fr.
(5) Marie Chantal Boutard - Labard - Guy Ganivet - Emmanuel Claudel - Valérie Michel - Amsellem-
Jérémie Vialens, Op.cit, p64, Note :19.
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وهو الموقف الذي رفضه في بدایة الأمر مجلس المنافسة الفرنسي ؛ الذي أخذ بالصیاغة 

مادة الفرنسي، المطابقة في صیاغتها للمن القانون التجاري L.420-1الواسعة لنص المادة 

رغم أنها لا تعد بین نقابات عمالیة، تبعا لذلك اتفاقا؛ حیث أدان 03-03السادسة من الأمر 

مؤسسات بمفهوم قانون المنافسة ،و ذلك بحكم امتداد قانون المنافسة إلیها ،ونتیجة كون الاتفاق

.یهدف إلى المساس بالمنافسة في السوق

ب على السوق المعنیة، هو الذي ینبغي أن وفي الواقع، فإن الأخذ بمنطق الأثر المترت

یكون محل اعتبار عند تقدیر مدى وجود اتفاق مناف للمنافسة وعدم تقییده بصفة الأطراف 

.المشاركة فیه

قوم أساسا على شرط اتحاد الإرادات، الذي فسة، تالاتفاقات المنافیة للمنایبدو بأن ، وأخیرا

تلتزم الحذر الشدید في تقدیر وجوده، وألا تنساق وراء ینبغي على الهیئة المكلفة بالمنافسة أن 

مختلف الادعاءات التي قد تستند إلیها المؤسسات المعنیة لدرء العقوبة عنها من خلال نفي وجود 

.هذا الشرط

تم بواسطتهاتید من الأشكال التيكما أن شرط اتحاد الإرادات قد یظهر من خلال العد

.الاتفاقات المنافیة للمنافسة

المنافیة للمنافسةتعدد الأشكال التي تتخذها الاتفاقات:ثانیا

بصیاغة قریبة والتي وردت03-03یبدو جلیا من صیاغة نص المادة السادسة من الأمر 

أن المشرع، قد اتجهت إرادته إلى تغلیب الآثار L.420-1النص الفرنسي من تلك التي ورد بها 

الشكل أو الصیغة التي یتخذها المنافیة للمنافسة على حسابعن الممارسة التي یمكن أن تنجم 

.)1(الاتفاقات المحظورةمدى وجود هذههذا الاتفاق، وذلك عند تقدیر

ذلك أن صیغ السلوكات المؤثرة في السوق وأشكال التفاهم بین المؤسسات لا یمكن حصرها 

أن یكبّل عمل هیئات المنافسة عندأو تحدیدها، وبالتالي فإن تقییدها بشكل قانوني معین من شأنه 

.البحث في مدى وجود هذه الممارسة، ویؤدي إلى إفلات العدید من السلوكات

، ومع ذلك، فإن الصیاغة في حدّ ذاتھا توحي بوجود "أیا كانت"أو "مھما كان شكلھا"حیث أن المشرع الجزائري لم یستعمل عبارة )(1
.مرونة في تقدیر الاتفاقات المحظورة
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وتبعا لذلك مدّ المشرع مجال الاتفاقات المنافیة للمنافسة لتشمل تلك التي تتخذ أو تظهر 

هذه الاتفاقات على تلك التي لا تتخذ شكلا قانونیا معینا، كما تتخذ كذا و  ،ضمن شكل قانوني معین

.صعید العلاقة بین أطرافها شكل اتفاقات أفقیة أو رأسیة

الاتفاقات التي تتخذ شكلا قانونیا-1

ضمن الشریعة العامة، فإننا نجده یطابق "الاتفاق"بالرجوع إلى التأصیل القانوني لمصطلح 

التي تتجسد في صیغة ، وفي مجال الاتفاقات المنافیة للمنافسة، فإن الاتفاقات"العقد"مصطلح 

قانونیة، لا تنحصر في العقود المبرمة بین المؤسسات بهدف تنسیق إستراتیجیاتها، وإن كانت هذه 

غة الوحیدة التي تتم بها هذه تفاق المحظور، إلا أنها لیست الصیالعقود محل اعتبار في تقدیر الا

.الاتفاقات

سیة والأوروبیة عن وجود صیغ قانونیة حیث كشفت الممارسة العملیة لهیئات المنافسة الفرن

إلخ، ومن ثمة، فإن الاتفاقات التي ...لاتفاقات تتم في إطار منظم من قبیل تنظیم مهني أو نقابي

.والعضویةونیا، تتمثل في الاتفاقات التعاقدیةتتخذ شكلا قان

:الاتفاقات التعاقدیة -أ

"بأنه )L’accord(الاتفاق التعاقدي L.Vogelعرف الفقیه  اتحاد إرادات یتنازل في :

.)1("إطاره أحد المشاركین على الأقل عن استقلالیة سلوكاته في السوق

ث كونه وفي الواقع، فإن هذا التعریف، لا یختلف عن تعریف الاتفاقات بشكل عام من حی

وإذا كان العقد یتمیز بترتیب التزامات قانونیة على طرفیه، أو على أحد یستند إلى اتحاد الإرادات،

-حسب الفقه–الطرفین، فإن ترتیب التزامات قانونیة من قبل الاتفاق المنافي للمنافسة، لا یعد 

ضمن النظریة العامة " العقد"الاتفاق المنافي للمنافسة عن ا أساسیا ، وبهذا الأثر یتمیزشرط

.)2(أنه لا یشترط فیه بالضرورة أن یكون منشئا للالتزاماتللالتزامات في

(1) Citée par : Valérie Pironon, op cit, p55.
(2) Ibid.
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وفي –فإذا كان من المتصور أن یتم الاتفاق المنافي للمنافسة ابتداءً في شكل عقد، إلا أنه 

فإن الاتفاق المنافي للمنافسة، یكون من خلال بنود یتضمنها اتفاق تعاون، یتجسد في  -العادة

.)1(وكولات تعاونشكل خطابات النوایا أو بروت

ولعل من أبرز الصور التي تأخذها الاتفاقات التعاقدیة، تلك التي تتم في إطار عقود 

.)2(...)عقد البیع الحصري، عقد التموین الحصري، عقد التوزیع الانتقائي(التوزیع 

عدید من لل حیث لم تتوان هیئات المنافسة في إعطاء وصف الاتفاق المنافي للمنافسة

السلوكات التي تتخذ في إطار هذه العقود ، ففي قضیة حدثت في فرنسا تتعلق بمنتوجات تجمیل ، 

على الصیدلیات حد منتجات التجمیلقبل الصناع وتم بموجبه قصر بیع أنظام توزیع منتم وضع 

مجلس إلى إخطار) إلخ.... بائعي العطور، المراكز التجاریة(وهو ما أدى بغیرهم من التجار 

المنافسة على أساس رفض التموین، وقد تم تبریر إخطارهم بأن هذه المنتجات لا تعد أدویة حتى 

یتم قصرها على الصیدلیات، وهو ما أدى بالمجلس إلى اعتبار الشروط الحصریة المبرمة من قبل 

مر المادة السابعة من الأالصیدلیات، تشكل اتفاقیة تدخل ضمن الحظر الوارد في و الصناع

، باعتباره یحد من المنافسة بالأسعار، وهو القرار الذي أیدته محكمة 1986دیسمبر 1في   الصادر

.)3(استئناف باریس وكذا المحكمة العلیا

ومع ذلك، فإن موقفا ملفتا للانتباه، قد انتهجه القضاء الفرنسي بخصوص حصریة التوزیع، 

في قضیة العقود ذات الحصریة ، فیدل على وجود تطور في موقف القضاء، خاصة، إزاء 

"Orange" أن شرط الحصریة في عقد توزیع یعدّ الفرنسياعتبر مجلس المنافسة 2008سنة

Orangeمنافیا للمنافسة، وقرر على إثر ذلك إجراءات تحفظیة، تهدف إلى وضع حدّ لاستئثار 

lesبتوزیع  Iphones)4( ، باریساستئنافوهو ما أیدته محكمة.

، قد ذهبت إلى وجوب أن یتم تقدیر مدى مطابقة عقود التوزیع محكمة النقضغیر أن 

بالنظر في مدى توافر الشروط  -في ذلك–لقانون المنافسة في ضوء تحلیل دقیق، وألا یُكتفى 

أن القضیة أكثر تعقیدا، وأن قضاة الموضوع لم بالحصریة، واعتبرت محكمة النقضالخاصة 

تتم بین رجال الأعمال، وفي العادة في إطار شراكة بین مؤسستین من دولتین وقد تكون ھذه الاتفاقات سریة كالاتفاقات التي )(1
الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات معین فندي الشناق،:مختلفتین من قبیل اتفاقات الجنتلمان 

.141، ص2010الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن،
.سنعود لاحقا للحدیث عن ھذه العقود)(2

www.autoritedelaconcurrence.fr:Rapport annuel du conseil de la concurrence français de 1987(3)

(4)Decision n 08-MC-01 du 17 decembre 2008 relative a des pratiques mise en œuvre dans la
distribution des i Phones :www.autoritedelaconcurrence.fr
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من شأنه أن یمكن iphonesل نهائیینا إذا كان وجود منافسین میراقبوا بخصوص هذه القضیة 

أن تنافس تلك بإمكانهااقتراح عروض orangeمتعاملي الهاتف المحمول المنافسین ل 

.)iPhones)1مع orangeالمقترحةمن قبل 

، وبالاتفاقات المتضمنة شروطا خاصةOrangeو Appleوقبل بعد ذلك المجلس باتفاق 

.)2(أقصىأشهر كحدبثلاثةمدتهابالحصریة بالأخص تلك التي تحدد 

كما تعد أیضا الشروط العامة للبیع مظهرا شائعا بالنسبة للاتفاقات التعاقدیة ؛ حیث اعتبر 

على  Philipsمجلس المنافسة الفرنسي، أن الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى، والذي فرضته شركة 

وهو ما یشكل ،نة صراحة أو ضمنا من قبل الموزعیزبائنها، یدخل في إطار شروط البیع المقبول

منافیا للمنافسة، ورفض المجلس على إثر ذلك ادعاء الشركة بأنها تصرفات انفرادیة من  ااتفاق

.)3(جانبها، كونها تشكل اتفاقیة بین الممون والموزعین من خلال الشبكة التوزیعیة

لیس فإن هذا الاتجاه یتوافق مع امتداد أحكام الاتفاقات إلى تلك التي تتم بصفة ضمنیة ، 

صریحة، وهو الموقف الذي أخذ به المشرع الجزائري ضمن المادة السادسة من الضروري أن تكون

...بقوله ..."والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة:"

وهي اتفاقات أفقیة، تؤدي إلى اتحاد "الكارتلات"ا شكل كما تأخذ الاتفاقات التعاقدیة أیض

ذلك  كما سنرى، مؤسسات اقتصادیة لمدة طویلة، وتشكل أخطر أشكال الاتفاقات المنافیة للمنافسة 

.-لاحقا

أن  رشكل شرط تعاقدي، فإنه من المتصو وإذا كان الاتفاق التعاقدي، یكون غالبا في 

م قتسااتفاقات تبرم خصیصا لا، من قبیل المبرمموضوعا للعقد، في حدّ ذاته،هذا الاتفاق یكون

إلخ، وإن كان ذلك أصبح لا یتم بشكل علني، خاصة في الدول التي ...الأسواق وتحدید الأسعار

یوجد بها تطبیق فعال لقواعد المنافسة، إذ تخشى المؤسسات في هذه الحالة متابعتها من قبل هیئة 

.المنافسة

(1) Cass /16fevrier2010/ n 09-11968 09-65440 : www.legifrance.gouv.fr
(2) Fourgoux et Associes, droit de la concurrence et contrats de distribution, quelles contraintes ?
dispo/sur :www.Avocats-fourgoux.com
(3) Jean Bernard Blaise, Droit des affaires : commerçants–concurrence-distribution, L.G.D.Jet Delta,
Paris,1999 , p390.
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الاتفاق المنافي فإنه، ومن باب أولي، أن یكونمكتوبا، یمكن أن یكون " العقد"وإذا كان 

غیر أنه تجدر الإشارة ، بهذا الصدد، إلى وجود فارق بین الاتفاق الضمني والاتفاق للمنافسة شفهیا،

الشفهي؛ إذ من الممكن أن یكون الاتفاق الشفهي صریحا ، في حین أن الاتفاق الضمني هو 

.یاسة الطرف الآخر للاتفاقالقبول ضمنیا بالس

كما أنه من المتصور أن ینشأ الاتفاق بمقتضى اتفاقیة، قد أنشئت بصفة جماعیة منذ 

البدایة، أو بناء على اتفاق ثنائي، انضمت إلیه بعد ذلك أطراف أخرى، سواء بتوقیع هذه الاتفاقیة 

"الاتفاقات"ألحقها المشرع بلفظ التي "الاتفاقیات"، ونعتقد ، بهذا الخصوص أن لفظ )1(تنفیذهابأو 

.ضمن نص المادة السادسة قد قصد بها الطابع الجماعي للاتفاق المحظور

:الاتفاقات العضویة -ب

المبرمة في إطار منظمات مهنیة  فاقاتتع من الاتفاقات لاسیما بشأن الاویظهر هذا النو 

أو شركات الأشخاص والأموال أو مجموعات الشراء، كما یمكن ) إلخ... نقابات، اتحادات مهنیة(

.)2(أن یأخذ الاتفاق ظاهریا شكل تجمع ذي مصلحة اقتصادیة

العضویة، یمكن أن تشكل في الوقت الحالي نسبة هامة من وفي الواقع فإن الاتفاقات 

لمنافیة للمنافسة، بسبب القوة التي یشكلها التكتل في الدفاع عن المصلحة المشتركة من الاتفاقات ا

.للاتفاقات المخلة بالمنافسةانیة، فإن هذه التنظیمات، تعتبر غطاء حقیقیا جهة، ومن ناحیة ث

وفي هذا الإطار، ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى اعتبار التجمع ذي المصلحة 

تهدف من خلاله المؤسسات المعنیة إلى مجرد الدفاع عن مصالح مشتركة، لا الاقتصادیة، الذي 

ومع ذلك، فإنه یجب البحث عما إذا كان هذا الهیكل حدّ ذاته اتفاقا منافیا للمنافسة،یشكل في 

شكل اتفاق منافسة ؛ حیث یمكن أن یأخذالتنظیمي لم یستعمل كغطاء لممارسات منافیة لل

.)3(محظور

قد یكون العقد نفسه المنشئ للتجمع هو الذي تضمن الاتفاق المنافي للمنافسة، وقد استقر و 

قضاء هیئات المنافسة الفرنسیة على توقیع الجزاءات على الأطراف المشاركة باعتبارها أطرافا في 

وجبه الاتفاق ؛ حیث ذهبت اللجنة الفرنسیة للمنافسة سابقا إلى اعتبار كل من العقد الذي أنشئ بم

(1) Véronique Selinsky, Ententes illicites,juris- classeur concurrence et consommation, cote : 05, 1992,
Lexis Nexis, p1.
(2) Véronique Selinsky, Art Prec, p1.
(3) Conseil de la concurrence, rapport annuel, 1998 : www.autoritedelaconcurrence.fr.
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التجمع ذي المصلحة الاقتصادیة وكذا النظام الداخلي یشكلان عائقا أمام الممارسة الحرة 

.)1(للمنافسة

أما في إطار التنظیمات المهنیة، فإن ما یصدر عنها، یعبر عن الإرادة الجماعیة 

لأعضائها، فإذا اتجهت هذه الإرادة إلى المساس بالمنافسة، فإنها تقع في الحظر الخاص 

.بالاتفاقات المنافیة للمنافسة

وتأخذ الاتفاقات في إطار التنظیمات المهنیة، إما شكل اتفاقات حول الأسعار، والتي تتعلق 

، فیدرالیة الخبازین، 2004أدان مجلس المنافسة الفرنسي سنة الحرة والحرفیین، حیثعادة بالمهن 

نقابة سیارات الأجرة بمرسیلیا، بسبب توجیه تعلیمات لأعضائها تتعلق بسعر الخبز، كما أدان

.)2(بسبب تحدیدها للأسعار

كما یمكن أن تتخذ الاتفاقات في إطار التنظیمات المهنیة شكل اتفاقات المقاطعة، حیث 

أدان مجلس المنافسة الفرنسي تنظیما مهنیا بسبب دعوته لمقاطعة مموني تعاونیة من قبل نقابة 

.)3(تجار التجزئة

.)4(ذه الاتفاقات شكل رفض طلب الانضمام إلى التنظیم المعنيكما یمكن أن تتخذ ه

الاتفاقات التي لا تتخذ شكلا قانونیا-2

من خلال صیاغة نص المادة السادسة إلى اعتماد -كما سبق–اتجه المشرع الجزائري 

فإلى جانب مصطلحي .صیاغة واسعة، تضمنت مضمونا واسعا، للاتفاقات المنافیة للمنافسة

".الأعمال المدبرة"، اتجه المشرع إلى اعتماد مصطلح "الاتفاقیات"و" الاتفاقات"

یجد له تأصیلا قانونیا، بكونه یعبر عن اتحاد إرادتین أو أكثر، فن "الاتفاق"وإذا كان لفظ 

.یرتبط بسلوكات مادیة محضة"لمدبرالعمل ا"مصطلح 

المثال الأبرز على اختلاط العقد بالاتفاق المنافي للمنافسة، وتتمثل وقائع القضیة في  1980سنة " مونتیلیمار"ولقد شكلت قضیة )(1
تكوین تجمع ذو مصلحة اقتصادیة بین منتجي النوجا في إقلیم مونتیلیمار، یتضمن امتناعھم الإنتاج والتوزیع  لمصلحة الغیر وكذا 

تاجیة، وقد اعتبرت المفوضیة الفرنسیة آنذاك كلا من العقد واللائحة التنفیذیة والآثار المترتبة الامتناع عن استغلال كل الطاقات الإن
.85لینا حسین زكي، المرجع السابق، ص:علیھما یشكلان عائقا أمام المنافسة في السوق 

(2) -Décision n 04-D-07 du 11Mars 2004 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la
boulangerie dans le département :www.autoritedelaconcurrence.fr
-Décision n 06-D-30 du 18 octobre 2006 relative à des pratiques mise en œuvre dans le secteur des
taxis à Marseille :www.autoritedelaconcurrence.fr
(3) Décision n 03-D-68 du 23 décembre 2003 relative aux pratiques mise en œuvre par le centre
national des professions de l Automobile : www.autoritedelaconcurrence.fr
(4) Aspect pro et anticoncurrentielles ,Artprec,p 4-5
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للمنافسة، یعد المثال الأبرز على ضرورة تجاوز لذلك، فإن هذا النوع من الاتفاقات المنافیة 

بعض الضوابط القانونیة من أجل مد مجال الحمایة القانونیة للسوق، باعتبار هذه الأخیرة مسرحا 

.محتملا للعدید من السلوكات والممارسات التي لا تستوعبها المعاییر القانونیة كالعقد

ف للمنافسة ؛ كاتفاق منا"العمل المدبر"الم ولقد ساهم القضاء الأوروبي كثیرا في إرساء مع

Matièreإلى إیراد تعریف للعمل المدبر إثر قضیة  ةالأوروبیحیث ذهبت محكمة العدل

colorante بأنه 1972سنة" شكل من التنسیق بین المؤسسات في السلوكات، یؤدي إلى تعاون :

)1(."تفاقیة بالمعنى القانوني لهاعملي بینها یهدد المنافسة، دون أن یكون ناتجا عن تنفیذ ا

ومن خلال هذا التعریف، یبدو أن القضاء الأوروبي قد أخذ بالأثر المترتب عن هذه 

.الممارسة بعیدا عن الشكل الذي تتخذه

ي أوردها الفقه بشأن الأعمال المدبرة ، تدل على أن هناك إن استقراء مختلف التعریفات الت

هل العمل المدبر یغیب فیه اتحاد :مكننا من طرح التساؤل التاليخصوصیة لهذه الأخیرة ، ما 

  .الإرادات ؟

العمل المدبر شأنه شأن باقي أنواع الاتفاقات یتوافر على اتحاد وللإجابة یمكن القول أن 

یتحقق بفعل وجود إرادة یث في الإرادات، غایة ما في الأمر أن هذا الشرط یبدو فیه مختلفا ، ح

بالسلوك ذاته ، ویظهر من خلال إقدام مؤسسة ما على سلوك وهي متأكدة أن باقي مشتركة للقیام 

.)2(السلوكهذا  المؤسسات ستنتهج 

ونظرا الاتساع مفهوم العمل المدبر، فإنه لا یمكن حصر الصور التي یتخذها، ومع ذلك، 

Le(یشكل التوازي في السلوك الصادر من قبل المؤسسات  parallélisme de

comportements(الشكل الغالب الذي یتخذه هذا النوع من الاتفاقات.

كصورة للاتفاقات المنافیة للمنافسة یمتد وجودها إلى "وفي الواقع، فإن التوازي في السلوك 

الأمریكي بصفة واضحة من خلال حیث اعتمدها القضاء 1946سنة 

وتتمثل الوقائع في أن شركات السجائر الثلاث في أمریكا، قد ،AmericanTabacoقضیة

، كما طبقت 1928-1923انتهجت سلوكا واضحا في توحید أسعار البیع في فترة زمنیة تمتد من 

(1)Jean Bernard blaise, Ententes ,Répertoire de droit européen, Janvier 2016, Actualisation : Avril
2016,p 167 :www.dalloz.fr.lama.univ
(2) Ibid.
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الشركات الثلاث النسبة المئویة نفسها بخصوص الزیادة في الأسعار، كما تم إثبات التوازي في 

التي كانت تفرضها الشركات الثلاث على التجار الأسعار السلوك عن طریق التطابق في أسقف 

.)1(المتعاملین

أن إثبات هذه الأخیرة، لا  ار ر القضاء الأمریكي على إثر ذلك إدانة المخالفة معتبولقد قر 

یستلزم وجود عقد أو شكل محدد، وإنما یكفي إثباته استنادا لسلوكیات معنیة، تتبعها المؤسسات 

.المعنیة

Matièreأما على الصعید الأوروبي، فقد ظهر التماثل في السلوك من خلال القرار 

coloranteذهبت اللجنة الأوروبیة إلى وجود تماثل في السلوك یظهر من خلال السابق، حیث

وجود تطابق في الرفع في الأسعار، بالإضافة إلى وجود اجتماعات تبادل المعلومات بین 

.)2(المنتجین

أن التماثل العفوي في السلوك، لا یمكن اعتباره من قبیل الممارسات المحظورة، إذا ما یفید 

.لم یقترن بمؤشرات أخرى تجعله لا یقبل تأویلا آخر بخلاف وحدة الهدف بشأن عرقلة المنافسة

أما مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین، فقد تشددا في بدایة الأمر بخصوص تماثل 

اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن الإعلام من جانب ، 2007صادر سنة السلوك؛ ففي قرار له 

واحد من قبل تعاونیة حول أسعارها لمنافسیها وإتباع هؤلاء هذه الأسعار، لا یعد كافیا في غیاب 

.)3(للمنافسة بین هؤلاء المتعاملینت إضافیة للقول بوجود اتفاق منافمؤشرا

تماثل السلوك یبدو واضحا، بخصوص قضیة وعلى العكس من ذلك، اعتبر المجلس أن

.)4(تتعلق برفض مجموعة من المؤسسات الممونة تموین موزع، كونه یمارس تجارة أخرى بالموازاة

كما أن بعض التوازي في السلوك، قد یكون ناتجا عن طبیعة المنافسة في السوق، ویحدث 

من ذلكـ، إحداث توازن ذلك على وجه الخصوص في سوق احتكار القلة ؛ حیث یكون الغرض

ا عن السوق ذاتها بسبب استقرارها، وبسبب قلة المتعاملین للقوى، ویكون تبادل المعلومات ناتج

.فیها

.148-146معین فندي الشناق، المرجع السابق، ص ص)(1
(2) Daniel Mainguy, Jean Louis Respaud, Malo depincé, Droit de la concurrence, Lexis Nexis et Litec,
Paris, 2010, p185.
(3) Ibid.
(4) Idem.
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إلى إدانة 2005وفي هذا الإطار، ذهب مجلس المنافسة الفرنسي في قرار صادر سنة 

ته حصة ضمن قناة ممارسة تبادل معلومات في سوق احتكار القلة، وذلك على إثر ربورتاج إذاع

تلفزیونیة، كشفت عن اجتماع المسؤولین التجاریین لستة مؤسسات، حیث كشف عن وجود تبادل 

للمعلومات من شأنه توجیه السیاسات والإستراتیجیات والحد من استقلالیة كل منها في اتخاذ 

.)1(القرارات

أن ینشأ تماثلا في السلوك، بسبب وجود مؤسسة في وضعیة یمكن،وعلى العكس من ذلك

ة، دون أن تصل هیمنة ؛ إذ یمكن لسلوكاتها أن تستفز غیرها من المؤسسات الصغیرة أو الأقل قو 

كما یمكن أن یكون التماثل في السلوك، ناتجا عن قرارات انفرادیة مستقلة، إلى مستوى الاتفاق،

.)2(ردّ فعل على تصرف عدواني من قبل أحد المتعاملینتتخذ لمواجهة تقلبات السوق، أو ك

سیةالأفقیة والاتفاقات الرأالاتفاقات-3

إذا كانت الاتفاقات على صعید الشكل القانوني تنقسم إلى اتفاقات تتخذ شكلا قانونیا 

، فإنه یمكن التمییز بین إنه وعلى صعید شكلها الاقتصاديلا تتخذ شكلا قانونیا، فوأخرى

.الاتفاقات الأفقیة والاتفاقات الرأسیة

:الاتفاقات الأفقیة  -أ

یقصد بهذا النوع من الاتفاقات، تلك التي تتم بین مؤسسات، تنتج سلعا متشابهة أو 

متجانسة في نفس السوق للحد من الإنتاج أو لتحدید الأسعار عند مستویات تعكس إرادة المتحالفین 

.)3(الحقیقیة في السوقولا تعكس قوى العرض والطلب 

.)4("الاتفاق بین المتنافسین حول الطریقة المتبعة للتنافس بینهم: "أو هو 

وعموما یقصد بالاتفاقات الأفقیة، تلك التي تم بین مؤسسات متنافسة، سواء أكانت على 

.صعید الإنتاج أو التوزیع

(1) Rapport annuel, 2005 : www.autoritedelaconcurrence.fr.
(2) Daniel Mainguy, Jean Louis Respaud, Malo depincé, Op.cit, p247.

.43ص،2005-2004مغاوري شلبي علي، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق، دار النھضة العربیة، القاھرة، )(3
.87محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص:مشار إلیھ في ....عبد الرحمن ملحم)(4
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الاتفاقات المنافیة للمنافسة، بل والشكل وتعد الاتفاقات الأفقیة الشكل الغالب، الذي تتخذه 

أحد أهم أوجه الاتفاقات الأفقیة، ومن أقوى الاتفاقات الأفقیة "الكارتلات"الطبیعي لها، وتشكل 

.)1(وأخطرها، خاصة عندما تتخذ هذه الأخیرة بعدا دولیا

:الاتفاقات الرأسیة  -ب

مختلفة من سلسلة الإنتاج وهي تلك الترتیبات، التي تتم بین مؤسسات، تقع في مواقع

والتوزیع والتي یكون لها تأثیر على المنافسة كونها، تمنع المؤسسات من النفاذ إلى شبكات 

.)2(التوزیع

إن أهم ما یمیز الاتفاقات الرأسیة هو ترتیبها من قبل أطراف غیر متنافسة، على خلاف 

.الاتفاقات الأفقیة التي تتم بین مؤسسات متنافسة في السوق

بهذا –قا في تبني حظر الاتفاقات الرأسیة، إذ لم یفرق ولقد كان القضاء الأوروبي سبا

بین الاتفاقات الرأسیة والأفقیة، وذهب بخصوص قضیة تتعلق بمنح استئثار إقلیمي لأحد -الشأن

.)3(الموزعین بأنه ذلك یخالف أحكام اتفاقیة روما

متعلقة الرقابة على الشروط الیعتوستجاه حكمة العلیا الفرنسیة في اومن جهتها، ذهبت الم

lesباختیار تجار التجزئة  revendeurs.

وعموما تبرز الاتفاقات الرأسیة من خلال ممارسات شتى من أبرزها تحدید المنتج حدا أدنى 

للسعر لا یجوز النزول عنه أوحدا أعلى لا یجوز تجاوزه، بل أبعد من ذلك وفي اتجاه نحو تشدید 

تفاق اعتبار السعر المنصوح به من قبیل الاتم نطاق الاتفاقات المنافیة للمنافسة، فقدالرقابة في 

اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن نشر بائعي العطور أسعار بیع المنافي للمنافسة ، حیث 

.)4(منصوح بها، وتطبیقها من قبل تجار التجزئة تشكل اتفاقا منافیا للمنافسة

وتزداد ھذه الخطورة، عندما تبقى ھذه الاتفاقات بعیدة عن المتابعة، بسبب عدم تضمین قوانین المنافسة أحكاما لمتابعة الاتفاقات )(1
:في الداخل المبرمة خارج الدولة، حتى وإن كانت ذات تأثیر سلبي

Véronique Sélinsky, Mondialisation et ententes injustifiables ,Actes de colloque ,université de
Bourgogne, Litec, et Lexis Nexis ,2008,p359.

.45مغاوري شلبي علي، المرجع السابق، ص)(2
(3) Marie Anne Frison Roche - Marie Stéphane Payet, Op.cit, p191.
(4) Jean – Louis Fourgoux, Le droit de la distribution doit-il encore comporter des dispositions relatives
aux pratiques restrictives de concurrence ? Contrats concurrence – consommation, n°12, Décembre
2006, 26, p4.
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من مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین في متابعة الاتفاقات ولم یتساهل بعد ذلك كل

غرامات ضدّ ثلاث شبكات ث قرر مجلس المنافسة الفرنسي فرضالرأسیة المنافیة للمنافسة ؛ حی

.)1(أو سلاسل وطنیة خاصة بتوزیع العطور عالیة الجودة

یتجسد هذا الأخیر بشرط القصر؛حیث ه العمومویتعلق موضوع الاتفاقیات الرأسیة على وج

من خلال صیغ متعددة تعبر في مجملها عن حصر التعامل بشكل عام ، سواء أكان ذلك على 

:الصعید الجعرافي أو على صعید العملاء؛حیث یمكن أن یتضمن 

.)2(وهو اتفاق یمنع الموزعین من البیع خارج مناطق جغرافیة محددة مسبقا:الحصریة الإقلیمیة -

إما التزام الموزع المنتج بقصر بیع منتجاته على موزع :والذي یأخذ وجهین :قصر التعامل -

.واحد دون الآخرین، ما یؤدي إلى إقصاء باقي الموزعین من دخول السوق

دفع مبالغ معینة أو تقدیم حوافز في صورة أسعار منخفضة، مقابل الامتناع عن توزیع منتجات -

.)3(المؤسسات المنافسة

.)4(إلخ... ات توزیع خاصة من أجل تصریف المنتجات عالیة الجودةانتقاء شبك-

التقییدیة المتضمنة في طار الاتفاقات الرأسیة بعض البنودكما یمكن أیضا أن یدخل في إ

كونها تؤثر على الحریة في ، )5(بعض العقود أو البیوع، كعقد الامتیاز التجاري والبیوع المتلازمة

.تزال موضوع جدل على مستوى الفقه والقضاء وهیئات المنافسةالمنافسة، رغم أنها لا 

ولاشك أن المشرع الجزائري، وباعتماده صیاغة مرنة واسعة لنص المادة السادسة من الأمر 

، قد أهدم بذلك أي مانع یحول دون مدّ الخطاب للاتفاقات الرأسیة ؛ إذ ذكر المشرع أن 03-03

.-كما سنرى لاحقا–في نفس السوق أو في جزء جوهري منهاعرقلة المنافسة أو الإخلال بها یكون

(1) Communiqués : 14 Mars 2006 : ententes verticales dans le secteur de la parfumerie de luxe :
www.autoritedelaconcurrence.fr.

.45مغاوري شلبي علي، المرجع السابق، ص)(2
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(3
مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري،  )(4

.52، ص2015جانفي  24تیزي وزو، تاریخ المناقشة 
.45المرجع  نفسھ، ص)(5
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:مرونة إثبات الاتفاقات المنافیة للمنافسة :ثالثا

إشكالامنافیة للمنافسة، لا یطرحإن توافر أدلة مادیة على وجود اتفاقات صریحة

المخالفات ن المؤسسات المعنیة، لن یكون حینئذ بوسعها درء إثبات هذه المخالفات،لأبخصوص

المنسوبة إلیها، إلا بوجود أدلة أقوى من تلك المقدمة أمام هیئة المنافسة، كما أن هیئة المنافسة لن 

.بات المناسبة للممارسات المرتكبةتجد إشكالا في توقیع العقو 

من القانون التجاري، فانه 30من المادة وقیاسا على ما ورد من أحكام متعلقة بالإثبات ض

مثل هذه الأدلة المادیة في سندات رسمیة أو عرفیة أو فاتورة مقبولة أو بالرسائل أو یتصور أن تت

....بدفاتر الطرفین أو بالبینة

أخرى دلیلا على وجود مثل هذه متضررةتقدمها مؤسسات وعموما یمكن أن تشكل أي وسیلة مادیة

.الممارسات

محاضر التحقیق التي یقوم بها  في وقد یتمثل الدلیل المادي على وجود اتفاق مناف للمنافسة

)1(.فسةالذاتي الذي یقوم به مجلس المناالإخطار، ویحدث هذا بخصوص المقرر أو المقررون

غیر أن غیاب هذه الأدلة المادیة، یؤدي إلى البحث عن أدلة أخرى لإثبات الاتفاق المنافي 

.للمنافسة، وتنتج هذه الوضعیة أساسا بخصوص الأعمال المدبرة

، بالقرائنونة تتجلى من خلال الأخذ بقدر من المر -في هذه الحالة–یتمیز الإثبات ث حی

.ناهیك عن بعض الأدلة المباشرة للإثبات

، وفي ظل غیاب دلیل شكلي مادي، وقد اعتمدت هیئات المنافسة الفرنسیة والأوروبیة

des(عن طریق مجموعة من المؤشرات على الإثبات ثبات للإ faisceaux d’indices( حیث ،

)2(.یرتكز هذا الإثبات على معاینة مؤشرات خطیرة، دقیقة ومتوافقة

هذه المؤشرات، فإنها تختلف وتتعدد بین تسجیل المكالمات والحوارات مضمونأما عن

ع المتوازي الرفهذا، وقد تم اعتبار ن الاجتماعات التحضیریة، والمناقشات، والمشاركة في العدید م

لمنافسة ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون بن یسعد عذراء ، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة ل)(1
.228، 2016-2015، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري ، السنة الجامعیة 

(2) Daniel Mainguy, Jean Louis Respaud, Malo depincé, Op.cit, p247.
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اتفاقمتقاربة قرینة على وجود وفي تواریخ الذي تقوم به المؤسسات المعنیة في الأسعار 

)1(.محظور

رات بتطبیق العدید من القرائن والمؤشنهجطبق مجلس المنافسة الفرنسي هذا الم وقد

)2(.)الخ...نظام المقاصة بین المؤسسات–لقاءات قمة بین المسیرین (

بخصوص إثبات الأعمال المدبرة مقارنة بشيء من التساهلالقضاء الأوروبيویتعامل

د لمؤسسة ما، أین یكون بالقضاء الفرنسي ؛ حیث اعتبر أن المشاركة غیر الفعالة في اجتماع واح

الاتفاق، على خلاف القضاء الفرنسي  هذا كافیا لاعتبارها مشاركة في، مطروحاالاتفاقموضوع

تماع واحد، بل لابد لإثبات العمل المدبر إما المشاركة في الذي اشترط عدم الاكتفاء بوجود اج

اجتماعات لاحقة أخرى لها نفس الموضوع المنافي للمنافسة، وإما أن یظهر من خلال انضمام 

.)3(المؤسسة المعنیة إلى وضع جماعي خارج الاجتماع المعني

الاتفاق إثباتم یلاحظ عدم استقرار مجلس المنافسة الفرنسي بخصوص مو وعلى الع

وأحیانا الإثباتویتساهل بخصوص مسألة الأوروبيالقضاء المنافي للمنافسة ،فأحیانا یتأثر بمسلك 

إلى إدانة في إحدى القضایا؛ حیث ذهبإثبات الاتفاق المنافي للمنافسة أخرى یتحفظ بخصوص 

شركتین تنتمیان إلى سوق خمیرة الخبز، بسبب وجود تواز في السلوك ظهر من خلال سلوكات 

اعتبر المجلس أن غیاب تفسیر آخر مقبول وغیاب وجود مصلحة بخصوص الأسعار؛ إذمتشابهة 

ن في حییمثل دلیلا كافیا على وجود اتفاق مناف للمنافسة،فردیة للمؤسسة من خلال هذا السلوك

على  للتدلیلهذه القرینة  إلىالاستناد ومحكمة النقضباریسمحكمة استئنافرفضت كل من

.)4(وجود اتفاق مناف للمنافسة

lesفي قضیةأما roulements à billes et assimiles فقد تشدد المجلس بخصوص،

لأنه قد یكون ،وجود اتفاق مناف للمنافسةلإثباتالسلوك لا یكفیوحده  يمعتبرا أن تواز ،الإثبات

ق ،وأنه لا بد من توافر مؤشرات أخرى للقول بوجود اتفاق ناتجا عن شروط تتعلق بتركیبة السو 

)5(.محظور

(1)Daniel Mainguy, Jean Louis Respaud, Malo depincé, Op.cit, p247.
(2) Analyse de la jurisprudence (pacte de non agression entre entreprise sur certains marchés),
2005.www.autoritedelaconcurrence.fr.
(3) Marie Anne Frison Roche - Marie Stéphane Payet, Op.cit, p160.
(4Ibid, p163, Note :03.
(5)Emmauelle Claudel , Ententes anticoncurrentielles , preuve, RTDcom , Dalloz, 2003, p 496 .
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أن الاقتداء بالأسعار قد یبرر بواقع هیكل وتركیبة السوق وشروط التموین والتوزیع المماثلة، حیث

إلا عندما لا یمكن تفسیر التماثل في السلوك بشرط سیر السوق لذلك فالاتفاق الضمني لا یقوم 

)1(.التي تنتمي إلیها المؤسسة

فان غیاب الدلیل على وجود اتفاق مناف للمنافسة یبقي الممارسة بعیدة عن وعلى العموم،

وفي تصریحاته المتتالیة شدد رئیس مجلس المنافسة الجزائري على في حال وجودها، ىالمتابعة حت

لدیها الدلیل على  رفي السوق بالاتفاقات المنافیة للمنافسة كلما توفإخطارالمؤسساتة ضرور 

 إطارفي ما ذلك،معترفا في الوقت ذاته بوجود اتفاقات لا یمكن متابعتها بسبب غیاب الدلیل،سی

.الصفقات العمومیة

تعدد صور القوة الاقتصادیة:الفرع الثاني

للمنافسة، التي لا یرتبط ارتكابها بضرورة التمتع بقوة على خلاف الاتفاقات المنافیة 

اقتصادیة في السوق، تظهر بعض الممارسات المنافیة للمنافسة على أنها ترجمة لقوة اقتصادیة 

.محوزة من قبل المؤسسة

تختلف درجاتها من ممارسة إلى -في هذا المقام–غیر أن القوة الاقتصادیة المقصودة 

معنیة ؛ حیث تعبر هذه القوة بخصوص وضعیة الهیمنة عن سلطة سوقیة أخرى من الممارسات ال

، أما بخصوص وضعیة التبعیة الاقتصادیة، فتعبر هذه القوة ) أولا( تتمتع بها المؤسسة المهیمنة

، )2(؛ أي إزاء بعض شركائها، ولیس بالنظر إلى كامل السوق)ثانیا(عن قوة تأثیر نسبیة للمؤسسة

لممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي، فتنحصر هذه القوة أو تترجم من خلال بالنسبة أما

.)ثالثا(قدرة المؤسسة في عرقلة مؤسسة أخرى منافسة لها

وضعیة الهیمنة: أولا

مؤسسة ما إلى اكتساب قوة اقتصادیة هامة في السوق المعنیة، وإذا كان ذلك یعد قد تصل

اختلاف مصادرها، المتعلقة بالمنافسة علىكره التشریعاتمن قبیل الطموح المشروع الذي لا تن

المنافسة الاقتصادیة، إلا أن توظیف المؤسسة المهیمنة لهذه السلطة في التأثیر والذي یشكل جوهر

السلبي في السوق هو الذي تحظره قوانین المنافسة، وعلیه، فإن تقدیر وجود هذه الممارسة المنافیة 

.ى وجود المؤسسة المعنیة في وضعیة هیمنة اقتصادیةینطلق أولا من تقدیر مد

.232بن یسعد عذراء ، المرجع السابق ، ص )(1
la(بین مصطلحي -في ھذا الإطار-حیث یتم التمییز )(2 domination absolue(و)la domination relative(
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)1(مفهوم وضعیة الهیمنة-1

المشرع الجزائري من خلال المادة الثالثة من ا شأن بعض المصطلحات الأخرى، أوردشأنه

"فهوما لوضعیة الهیمنة بأنها م) ج(في البند )03-03(الأمر  الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما :

من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه 

".وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حدّ معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها

ة، تعریفا طابق في محتواه، ذلك ولقد كان القضاء الأوروبي سباقا في تعریف وضعیة الهیمن

التعریف الذي استقر علیه كل من مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین وأخذ به كذلك المشرع 

.الجزائري ضمن نص المادة الثالثة السابق

Unitedویمتد تعریف القضاء الأوروبي لوضعیة الهیمنة إلى القرار  Brands الصادر في

"بأن الهیمنة هي ؛ حیث جاء فیه1978فیفري 14 سلطة اقتصادیة محوزة من قبل مؤسسة، :

تعطیها إمكانیة وضع حواجز أمام منافسة فعلیة في السوق المعنیة، وإمكانیة القیام بتصرفات 

.)2("زبائنها وإزاء المستهلكین، منفردة إزاء منافسیها 

Hoffmanمحكمة العدل الأوروبیة في القراروالتعریف ذاته، قد أكدته بعد ذلك  la

Roche 1979الصادر سنة.

:، تم وصف وضعیة الهیمنة بأنها 1987وفي تعریف أورده مجلس المنافسة الفرنسي سنة 

الحالة التي تجرد فیها مؤسسة أو مجموعة مؤسسات غیرها من المؤسسات المتواجدة في السوق "

على تعریف  اأن مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین ما فتئا أن استقر غیر،)3("ذاتها من المنافسة

الهیمنة من خلال التصرفات المنفردة للمؤسسة في السوق ؛ أي المعیار الذي أخذ به القضاء 

.الأوروبي

استقلالیة المؤسسة في سلوكاتها؛ حیث أنه ،بهذا الخصوص، لتصرفات المنفردة ویقصد با

أي مؤسسة ردود أفعال غیرها من الشركاء أو المنافسین في السوق في من المنطقي أن تراعي 

حال اتخاذها سلوكا ما من قبیل رفع الأسعار، وهو الأمر الذي لا یكون ضروریا عندما تكون 

، إلا أنھ لم یتضمن أي منھما تعریفا 06-95والأمر الملغى 1989ھذه الممارسة ضمن قانون الأسعار لسنة رغم أنھ سبق اعتماد)(1
.لوضعیة الھیمنة

(2) Antoine Masson, Droit communautaire, Droit institutionnel et droit matériel (théorie, exercices et
éléments de méthodologie), Larcier, 2ème éd, 2009, p510.
(3) Marie Chantal,BoutardLabarde - Guy Ganivet, Op.cit, p71-92.
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تتجاوز آثار المنافسة، ولا تصبح معنیة بها، وهذا ما یعطیها الاستقلالیة  ثحیالمؤسسة مهیمنة، 

.اء منافسیها وزبائنها وممونیهاالكاملة في سلوكاتها إز 

، )Statique(الأول تصور جامد :وقد تم التمییز في إطار مفهوم الهیمنة بین تصورین 

، یقوم على تقدیر وضعیة )Dynamique(مرتبط أساسا بالحصص في السوق، والآخر دینامیكي 

Un(الهیمنة في ضوء جملة من المؤشرات  faisceau d’indices()1(.

لك أصبح المنهج الدینامیكي هو المحبّذ، سیما من قبل الهیئات القضائیة الأوروبیة، وذولقد 

.)2(مؤشر حصة السوق لیس دلیلا قاطعا على وجود أو غیاب وضعیة الهیمنة اربعد اعتب

لكن، ورغم ذلك، فإن معیار حصة السوق لم یفقد مكانته في تقدیر وضعیة الهیمنة من قبل 

.هیئات المنافسة

كما ساد أیضا بخصوص مفهوم الهیمنة، ذلك المفهوم الذي اعتمده المشرع الألماني، والذي 

La(بخصوص تعریف الهیمنة مصطلح الوضعیة الممتازة استعمل  situation

prépondérance( ؛ حیث اعتبر أن المؤسسة التي تقدم سلعا أو خدمات في السوق، تعد في

بغرض إیجاد مدلول واســع، إلى أبعد الحدود، ، وهذا)3(سیهاوضعیة هیمنة عندما تمتاز على مناف

la(ولقد أثر مصطلح الوضعیة الممتازة .لوضعیة الهیمنة situation du prépondérance(

.وضعیة الهیمنةوصفاستعمل المصطلح ل الذي )4(في الفقه الفرنسي

الذي انتهجه القضاء ویبدو أنه لا تعارض من ناحیة المضمون والنتیجة بین التعریف 

الأوروبي والتعریف الوارد ضمن التشریع الألماني ؛ ذلك أن التعریف الذي تبناه القضاء الأوروبي، 

یمثل دلالة على وجود مظهر مؤثر من قبل المؤسسة المعنیة في السوق وفي الوقت ذاته یمكنها 

.من تفادي تأثیر المنافسین على قوتها في السوق

(1) Anne-Sophie Choné, Op.cit, p150.
حیث یمیز في إطار الدراسة الاقتصادیة بین نموذجین ھما النموذج الستاتیكي أو الساكن، والنموذج الدینامیكي،  ففي حین تقوم -

الدینامیكیة على افتراض ظروف أو مدلولات معینة تأخذھا على علاتھا بحیث تحاول ھذه الدراسة أن تتعمق في الدراسة الاقتصادیة 
بحث التعدیلات السوقیة المترتبة على ھذه المدلولات أو التغیرات والتي تطرأ علیھا على مدار الوقت، تقوم دراسة الاقتصاد الستاتیكي 

حسین عمران، النظریات الاقتصادیة، الجزء الثاني، دار :تأخذ عنصر الوقت في الاعتبارعلى افتراض ثبات ھذه المدلولات، فلا
.14، ص 1987الكتاب الحدیث، القاھرة ،

(2) Anne-Sophie chone ,op.cit ,p150.
(3) Marie Laval, Apropos de la notion de position dominante en droit europeen, Allemand et francis ,
dispo/site : www.blog.U-paris10.fr
(4) Voir : - Michel Pédamon, Op.cit, p428.

- Sophie Choné, Op.cit, p149.
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منة عن الاحتكار في أنها لا تفترض غیاب المنافسة بشكل كامل، وتختلف وضعیة الهی

وإنما تجعل المؤسسة المهیمنة في وضعیة اتخاذ قرارات من شأنها التأثیر في الشروط التي تمكن 

.)1(من تطور المنافسة

معاییر تقدیر وضعیة الهیمنة-2

النوعیة في تقدیر وضعیة تزاوج هیئات المنافسة عموما بین المعاییر الكمیة والمعاییر 

:)2(الهیمنة

:المعاییر الكمیة -أ

إن ترجیح اعتماد المنهج الدینامیكي من أجل تحدید وضعیة الهیمنة، لم یغن هیئات 

.الكمي من أجل تقدیر هذه الوضعیة المنافسة على اعتماد المعیار 

الكمیة، ویقصد بحصة وتشكل حصة المؤسسة في السوق المعیار الأهم من بین المعاییر 

السوق كمعیار لتقدیر الهیمنة، حجم المبیعات أو المشتریات التي تحققها المؤسسة في السوق 

.)3(خلال مدة زمنیة معیّنة

أما ربط حصة السوق بالقدرة الإنتاجیة للمؤسسة، فهو معیار غیر محبّذ ؛ ذلك أن 

.)4(بیع بعض السلع ق فيخفِ ج أكثر من حاجة السوق، ولكنها تُ المؤسسة، قد تنت

تجدر الإشارة ، بهذا الخصوص ، إلى أن وضعیة الاحتكار معنیة أیضا بالحظر الوارد و 

"ضمن نص المادة السابعة ، متى ارتبطت بالتعسف، حیث ذكر المشرع  یحظر كل تعسف ناتج :

...".عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها

قانونیا أو ااحتكار عندما تحوز المؤسسة  نوعلى خلاف البحث في وضعیة الهیمنة، فإ

ضح ، تكون أوْ الة الاحتكار ؛ إذ أن حالمنافسةواقعیا، فإنه لن یكون هناك إشكال لدى هیئات

.كون المؤسسة تسیطر على السوق بشكل كلي

(1) Antoine Masson, Op.cit, p510.
.وذلك بخصوص القوانین التي لا تعتمد المعاییر العددیة)(2
"السابق بأن 314-2000ورد في المادة الرابعة من المرسوم )(3 تحدد حصة السوق بالعلاقة بین رقم أعمال العون الاقتصادي المعني :

)ENIE(، كما اعتمد مجلس المنافسة الجزائري في قضیة "ورقم أعمال جمیع الأعوان الاقتصادیین الموجودین في نفس السوق
.السابق الإشارة إلیھا على معیار رقم الأعمال لتحدید وضعیة الھیمنة

.36، ھامش 85سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص)(4
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وفي هذا الإطار أدان مجلس المنافسة الجزائري الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت بسبب 

تضطلع دون "احتكار النشاط التبغي، حیث وصف المجلس الشركة بأنها تعسفها في وضعیة

)1(".سواها بتموین السوق بهذه المنتوجات

أن حیازة الفرنسيمجلس المنافسة اعتبرالأخذ بالمعاییر الكمیة لتقدیر الهیمنة ، وبخصوص

في السوق الجهویة لبیع المساحات %92مجموعة مؤسسات للصحافة، حصة سوقیة تقدر بـــ 

.)2(الإعلانیة في الصحافة الیومیة، یمثل مؤشرا كافیا على وضعیة الهیمنة

كما اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة مدیریة الأرصاد الجویة في فرنسا في وضعیة هیمنة، 

.)3(یةمن إجمالي سوق الخدمات المتعلقة بالأرصاد الجو %97نتیجة امتلاكها حصة تصل إلى 

Franceوقدیما تم اعتبار مؤسسة  loisir في وضعیة هیمنة على سوق بیع الكتب من قبل

من المبیعات، وتعززت هذه الوضعیة بفعل صعوبة %70النوادي ؛ حیث وصلت حصتها إلى 

.)4(الدخول إلى السوق المقترنة أساسا بالاستثمارات الضروریة في هذا المجال

وفي الواقع، فإن الفقه في فرنسا قد رأى ضرورة عدم الاكتفاء بالمعاییر الكمیة واعتبرها غیر 

إلى مؤشرات أخرى، من قبیل عدد كافیة لوحدها لتقدیر وضعیة الهیمنة، وارتأى ضرورة النظر 

.)5(إلخ... المنافسین الآخرین، وقوتهم الاقتصادیة وعلاقاتهم

الحالة التي تمتلك فیها المؤسسة حصة متوسطة في السوق وهذا ما یبدو ضروریا سیما في 

.المعنیة، حیث یبدو في هذه الحالة إعمال مؤشرات أخرى أمرا ضروریا

التي تحوزها مؤسسة %50وفي هذا الإطار، اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن حصة 

Orange ْن یحوزان حصة ن الآخریْ ، غیر كافیة لتحدید وضعیة الهیمنة، على أساس أن المنافسی

وعلى العكس من ذلك، اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن حصة )significative()6(سوقیة دالة 

www.conseil-:، منشور على الموقع1998دیسمبر 13الصادر عن مجلس المنافسة یوم 03ق 98قرار رقم )1(
concurrence.dz

(2) Décision n°05-D-44 du 21 Juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par le groupe la
provence dans le secteur de la publicité dans la presse quotidienne régionale à
marseille :www.autoritedelaconcurrence.fr
(3) Michel Pédamon, Op.cit, p 428.
(4) Jurisclasseur, concurrence, consommation, fasc 315 : abus de domination, cote : 08, 1992, p3.
(5) Christian Gavalda, Abus de position dominante sur le marché de la vente des livres par clubs,
recueil Dalloz, 1990, p523, p2 sur 6.
(6) Décision n°07-D-37 du 7novembre 2007 relative à une saisine de l association de défense ,d
éducation et d information de consommateur à l’encontre de groupe France
télécom :www.autoritedelaconcurrence.fr
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، تحوزها مؤسستان تشكلان مجمعا مالیا في سوق المساحات الإشهاریة في %53سوقیة تقدر بـــ 

.)1(من السوق%28وضعیة هیمنة باعتبار أن المنافس الوحید، لا یمثل سوى 

الذي استقر علیه القضاء الأوروبي ؛ حیث أكد على أنه عندما یتعلق الأمر الموقفوهو 

المؤشرات الثانویة على أنها مؤشرات رئیسیة، متوسطة في السوق، فإنه یجب النظر فيبحصة

یمكن من القول بأن ثانوي، وتوافر هذه المؤشرات جمیعاوالنظر إلى حصة السوق على أنها مؤشر

.)2(تكفي للقول بوجود وضع مهیمن %45و %40بین حصة في السوق 

.أما عن طبیعة هذه المؤشرات، فتتعلق بحواجز تمنع الدخول إلى السوق

وفي هذا الإطار، اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن مؤسسة مختصة في أغذیة الكلاب 

من السوق، وذلك بسبب شهرة %40الملكیة حائزة لوضع مهیمن رغم حیازتها حصة تقارب 

علامتها والتواجد الجغرافي الواسع والعقود الحصریة مع البیاطرة والحصص الضعیفة في السوق 

.)3(التي یحوزها منافسوها

حائزان لوضع Cavesوفي قضیة أخرى، اعتبر المجلس، اتحاد منتجي الجبن ومؤسسة 

الممون الرئیسي Cavesمن السوق، ولكن أیضا بسبب اعتبار مؤسسة %70مهیمن بامتلاك 

.)4(بالمادة الأولیة والمالك الأساسي لأقبیة إنتاج هذا النوع من الجبن

ر، إذا ظهر منتج وعلیه، فقد تمتلك المؤسسة حصة كبیرة، ومع ذلك لا تتمتع بمركز مسیط

.ت إنتاجیة وتكنولوجیة كبیرةآخر جدید أو قدرا

وعلى خلاف الحصة الكبیرة والمتوسطة، فإن حیازة حصة ضعیفة في السوق، تعد دلیلا 

إلى أن الحصص  -في هذا الإطار–على استبعاد أي إمكانیة للهیمنة، وقد ذهب القضاء الأوروبي 

.)5(ستبعد كقاعدة عامة وجود وضع مهیمنت %10و 5في السوق بین 

(1) Jurisclasseur, concurrence, consommation, fasc 315 : abus de domination, cote : 08, 1992, p3.
.861ریبیر روبلو، المرجع السابق، ص)(2

(3) Décision n°04-D-72 du21 décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la société
Philips dans le secteur de la téléphonie résidentielle :www.autoritedelaconcurrence.fr
(4) Décision n°04-D-13 du 08 Avril 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la société des
caves des producteurs réunis de Roquefort dans le secteur des fromages à pate
persillée :www.autoritedelaconcurrence.fr

.861ریبیر روبلو، المرجع السابق، ص)(5
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:المعاییر النوعیة -ب

واضح للمعاییر النوعیة التي یتم الاستناد إلیها لتقدیر وضعیة الهیمنة، لیس هناك تصنیف

بط بالتقدم التكنولوجي وشهرة العلامة تومع ذلك، فإنه یمكن الوقوف على عدة معاییر تتعلق أو تر 

التجاریة وسلوك المؤسسة في السوق وعموما مدى وجود حواجز تتعلق بالدخول إلى 

  .إلخ...)1(السوق

فقد تتحقق وضعیة الهیمنة في السوق، بسبب شهرة العلامة التجاریة لمؤسسة ما، حیث 

متعلق بمشروع تركیز اقتصادي، 2000ماي 3وفي قرار لوزیر الاقتصاد الفرنسي صادر في 

Saraاعتبر أن شهرة علامة مؤسسة  leeكما ،)2(تشكل حاجزا هاما أمام اختراق السوق المعنیة

فسیة التي تتمتع بها المؤسسة المهیمنة، من قبیل امتلاكها لتكنولوجیا متقدمة، تعد المزایا التنا

مؤشرا تستخدمها في الإنتاج والتسویق أو امتلاك براءة اختراع أو حقا من حقوق الملكیة الفكریة

.یة هیمنةعنوعیا على وجود وض

Franceوفي هذا الإطار، اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن  Télécom الحائزة لحصة

من السوق، لیست في وضعیة هیمنة، بسبب عدم تماشیها مع الابتكارات التجاریة في هذه 49%

، وعلى العكس من ذلك، فإنه وفي سوق یتمیز بتطور تكنولوجي هام، فإن الحصة )3(السوق

.)4(السوقیة لا تعد مؤشرا على أساس أن تحدید السوق المعنیة یعد في غایة الصعوبة

عد أیضا استغلال مؤسسة ما للمزایا العائدة إلیها بمقتضى هیمنتها على سوق معینة كما ی

من فرض سیاستها إزاء منافسیها یمكنها في إطار سوق أخرى، مؤشرا على الوضع المهیمن، كونه 

.)5(في هذه السوق

فالموانع القانونیة تظھر من خلال النصوص القانونیة التي تجعل :وقد قسم الفقھ ھذه الموانع إلى قانونیة واقتصادیة وطبیعیة )(1
، قضت )microsoft(الاستثمار في السوق أمرا صعبا، بینما الموانع الاقتصادیة، فتتمثل في استخدام التكنولوجیا الفائقة، ففي قضیة 

أ بإدانة المؤسسة، عندما ربطت البراوز الباھظة الثمن بنظام الویندوز، حیث تمثل المانع في حصول العملاء .م.ي الوالمحكمة العلیا ف
عمر محمد حماد ،الاحتكار :إلخ ...على البراوز عالي الجودة دون مقابل، أما الموانع الطبیعیة ، فھي تلك المرتبطة بتكلفة النقل مثلا

،ص ص 2008،رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه،كلیة الحقوق ،جامعة القاھرة،)دراسة تحلیلیة مقارنة(والمنافسة غیر المشروعة 
38-40.

(2) Georges décoq, André décoq, Op.cit, p143.
(3) Décision n°04-D-22 du 21 Juin 2004 relative à une saisine sur la commercialisation par France
Télécom du tarif promotionnel : www.autoritedelaconcurrence.fr.
(4) Décision n°04-D-54 du 8 Novembre 2004, relative à des pratiques mises en œuvre par la société
Apple computer : www.autoritedelaconcurrence.fr.
(5) Jurisclasseur, concurrence, consommation, fasc 315 : abus de domination, cote : 08, 1992, p3.
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كما یمكن أن تتمثل هذه المؤشرات في حواجز واقعیة أو فعلیة للدخول إلى السوق، تمنح 

.-كما سبق–للمؤسسة المعنیة مزایا تنافسیة هامة 

وعلى رأس المزایا التي یمكن أن تخلق أو تدعم هیمنة المؤسسة في سوق ما هي امتلاكها 

مؤسسات أخرى في حال عدم وجود لمنشآت أساسیة للدخول إلى السوق تشكل حاجزا أمام دخول 

.تسهیلات من هذه المؤسسة

وفي سؤال یتعلق بموقف المشرع الجزائري إزاء المعاییر الخاصة بتقدیر وضعیة الهیمنة، 

مقاییس لتحدید وضعیة 06-95یمكن القول أن المشرع الجزائري، قد اعتمد في ظل الأمر الملغى 

الامتیازات (وكذا المعاییر النوعیة )حصة السوق(فیها بین المعاییر الكمیة ، جمع )1(الهیمنة

، وبعد إلغاء هذه المقاییس، فإنه حتما یتمتع مجلس المنافسة بسلطة )إلخ... القانونیة أو التقنیة

-لاشك–تقدیریة واسعة في هذا الإطار من أجل تقدیر وضعیة الهیمنة، وهو في هذا الإطار 

.المعاییر الكمیة والنوعیةسوف یجمع بین 

 العددي ینومن خلال التجربة المتواضعة لمجلس المنافسة الجزائري ، نجده قد طبق المعیار 

، اعتمد مجلس المنافسة في تقدیر وضعیة الهیمنة على ENIE،ففي قضیة مؤسسة والنوعي

مع مال المؤسسةرقم أع حیث قام لیستنتج هذه الوضعیة بمقارنة، بالدرجة الأولى، معیار كمي

ن هذه الحصة السوقیة كانت بفعل فقد أكد المجلس أ، ومع ذلك، حجم المبیعات في السوق المعنیة

نوعیة الأجهزة التي تنتجها المؤسسة المذكورة ، والتي یفضلها المستهلكون نتیجة جودتها وتوفر 

.)2(إلخ ...قطع الغیار وخدمات ما بعد البیع

أشكال الهیمنة-3

المشرع الجزائري، إلا إلى شكل واحد للهیمنة، وهي هیمنة مؤسسة ما على السوق، لم یشر 

.فكرة الهیمنة الجماعیةوالأوروبي)3(في حین اعتمد المشرع الفرنسي

.، المصدر السابق314-2000أنظر المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم )(1
.من ھذا البحث2رقم الھامش138أنظر ص:الإشارة إلیھ  تسبق)(2

(3) Article D.420-2 alinéa 1 du code de commerce : « est prohibée, …, l’exploitation abusive par une
entreprise ou un groupe d’entreprises… ».
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:الفردیةمنة الهی -أ

 - في الواقع–وهي الصادرة عن مؤسسة ما عن طریق سلوك منفرد أي بإرادة منفردة وهو 

.تنصرف إلیه مفهوم الهیمنةالمعنى الشائع الذي 

:الجماعیةالهیمنة  -ب

verreروبي، بخصوص قضیةأثیرت مسألة الهیمنة الجماعیة على مستوى القضاء الأو 

plat أین اعتبرت اللجنة الأوروبیة ثلاث شركات إیطالیة مختصة في صنع الزجاج 1992سنة ،

.من الإنتاج%80حیازتها لــ وضعیة هیمنة جماعیة بالمسطح في

القضاء الأوروبي إلى أنه یمكن أن تتحول مجموعة مؤسسات إلى مركز هیمنة وقد ذهب 

جماعیة، إذا كانت هذه المؤسسات تمتلك مجتمعة بحكم العلاقة الهیكلیة أو العقدیة التي تربط 

ستطیع على تبني موقف موحد تجاه السوق، توالتكامل الذي تنتهجه، القدرة بینها، وبفضل التنسیق

.)1(فرضه على منافسیها

یمكن جماعیة والاتفاق، حیثعلاقة بین الهیمنة الونتیجة لوجود إرادات مشتركة، فإنه ثمة 

عنصر إثبات للهیمنة الجماعیة، كونه یترجم العلاقة المفروضة بین هذا الأخیر أن یكون 

.)2(المشاركین في الوضع الجماعي المهیمن

الاتفاق، لا یمنع أبدا من القول بوجود وضع مهیمن جماعي؛ ومع ذلك، فإن صعوبة إثبات 

.)3(إذ یكفي لإثبات وضعیة هیمنة جماعیة إثبات وجود عوامل للاشتراك أو روابط دائمة

ولقد اعتبرت اللجنة الأوروبیة أن حیازة جزء هام من السوق، خاصة في حالة وجود سوق 

لعكس، مؤشرا هاما على وجود وضعیة هیمنة احتكار القلة، یمثل في غیاب دلیل كافي لإثبات ا

جماعیة، واعتبرت أن عملیة التركیز الاقتصادي من شأنها أن تودي إلى اجتماع حصتي 

أبو بكر مھم، التعسف في استغلال الوضع المھیمن على ضوء قانون المنافسة، المجلة المغربیة لقانون الأعمال والمقاولات، العدد )(1
.54، ص2009، ماي 16

(2) Marie Anne Frison Roche – Marie Stéphane Payet, Op.cit, p159.
(3) "…l’existence d’une position dominante collective peut donc résulter de la nature et des termes d’
un accord , de la manière de sa mise en œuvre et, partant, des liens ou facteurs de corrélation entre
entreprises qui en résultent. Toutefois, l’existence d’un accord ou d’autres liens juridiques n’est pas
indispensable à la constatation qu’il existe une position dominante collective… » : CJCE 16 Mars
2000, compagnie maritime belge/ commission des communautés européennes, dispo/site :eur-
lex.europa.eu



تجسید الحمایة القانونیة للسوق:الباب الثاني

204

من السوق، وأن الفرق بین هذه الحصة وتلك المحوزة من %70المؤسستین المعنیتین بما یشكل 

.)1(قبل المنافسین كافیة وحدها للقول بوجود خطر إنشاء وضعیة هیمنة جماعیة

إن تغاضي المشرع الجزائري عن الإشارة إلى الهیمنة الجماعیة وعدم إمكان مدّ النص 

هیمنة جماعیة، وتعسف المؤسسات الحالي إلى شمولها لا ینفي الإمكانیة الفعلیة في نشأة وضعیة

المعنیة في استغلالها، سیما ضمن سوق تتمیز باحتكار القلة ؛ إذ قد یؤدي تكافؤ القوى بین 

.یاالمؤسسات فیها التوجه نحو وضع مهیمن جماعي واستغلاله تعسف

وتوسیعا لمجال الحمایة القانونیة للسوق مدّ أحكام -في تقدیرنا–لذلك كان على المشرع 

.هیمنة لیشمل صورة الهیمنة الجماعیةال

وضعیة التبعیة الاقتصادیة:ثانیا

إذا كانت وضعیة الهیمنة، تعبر عن علاقة بین المؤسسة والسوق المعنیة، فإن وضعیة 

، باعتبار هذه التبعیة الاقتصادیة یتم قیاسها بشكل نسبي بالنظر إلى العلاقة بین مؤسسة وأخرى 

  .للأولىالأخیرة شریكا اقتصادیا 

03-03ولقد آثر المشرع الجزائري تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة من خلال الأمر 

.ع للممون، وتبعیة الممون لعملیةوضمنها شكلین هما تبعیة الموز 

مفهوم وضعیة التبعیة الاقتصادیة-1

لوضعیة تعریفا المتعلق بالمنافسة 03-03من المادة الثالثة من الأمر ) د(ورد ضمن البند 

"التبعیة الاقتصادیة بأنها  العلاقة التجاریة، التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا :

".أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

قة تجاریة فوفقا لهذا التعریف، فإن مفهوم التبعیة الاقتصادیة، یتحدد بالنظر إلى وجود علا

.بین مؤسستین تترجم تبعیة إحداهما للأخرى، وانعدام الحل البدیل عن هذه التبعیة

(1) Georges décoq, André décoq, Op.cit, p152.
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:وجود علاقة تجاریة بین مؤسستین -أ

أن نطاق تطبیق قانون المنافسة یتجاوز مفهوم العمل التجاري إلى النشاط الاقتصادي رغم 

وضعیة التبعیة الاقتصادیة بوجود علاقة إلا أن المشرع قد ربط أو عرف -كما سبق–بشكل عام 

.تجاریة بین مؤسستین

لذلك، وبدایة فإن أطراف هذه العلاقة تتحدد بین مؤسستین، تنطبق علیهما المعاییر 

ضمن قانون المنافسة، وذلك یحمل دلالة مفادها أن وضعیة التبعیة "المؤسسة"الخاصة بتعریف 

.)1(ت بین المؤسسات والمستهلكینالاقتصادیة لا یكون محلها إطلاقا العلاقا

ها مجالالتي عبر عنها النص ، تثیر التساؤل بخصوص"العلاقة التجاریة"وفي الواقع، فإن 

بمعنى هل الأمر یفترض علاقة مستمرة أم مجرد علاقة عرضیة أو عابرة ؟

على ضرورة التوجه نحو تضییق نطاق تطبیق الأحكام الفرنسأكد الفقه  وفي هذا الإطار

الخاصة بالتبعیة الاقتصادیة وقصرها على الحالات التي توجد فیها علاقات تجاریة سابقة بین 

.)2(مؤسستین

اقد مع أحد الممونین، الذین لم وعلى هذا الأساس، لا یمكن مثلا اعتبار رفض الموزع التع

تعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة، حتى ولو بدا هذا یسبق له التعامل معه بمثابة 

.)3(الرفض غیر مشروع أو لحق هذا الممون ضررا بسبب هذا الرفض

:ونعتقد أن هذا الاتجاه الذي أراد أن یسلكه المشرع الجزائري ؛ وذلك للأسباب التالیة 

یف، یوحي إلى وجود علاقة سابقة بصیغة التعر "العلاقة التجاریة"أن استعمال المشرع عبارة -

.دائمة مستقرة بعیدة عن التعامل الظرفي أو العرضي

أن المشرع قد أكد أن هذه العلاقة تتم في إطار تعاقدي، تمثل فیه إحدى المؤسسات الزبون، -

.وتمثل المؤسسة الأخرى الممون

.المؤسستینفي حدّ ذاتها یؤكد على وجود علاقة سابقة بین "التبعیة"أن مدلول -

:منشور على الموقع :مزغیش عبیر، التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة )(1
univ-biskra.dz/fac/droit/revues.

(2) Jurisclasseur, concurrence, consommation, fasc 315, cote : 08, 1992, exploitation abusive de la
dépendance économique d’autrui, p1.
(3) Ibid.
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أن تكون  -في هذا الإطار–أما عن صور هذه العلاقة التجاریة أو أساسها، فإنه یتصور 

.بناء على عقد من عقود التوزیع أو التموین

عن وجود علاقة تعاقدیة، وأن تتمیز هذه ذلك، فإن العلاقات التبعیة، تنتجإذن،وتبعا ل

.العلاقة بالاستمراریة

الادعاء بوجود تبعیة اقتصادیة لمؤسسة تجاه أخرى دون أن یتأكد ومع ذلك، فإنه لا یمكن 

غیاب حل بدیل یمكن أن تتخذه المؤسسة التابعة یغنیها عن الخضوع للشروط التي تفرضها علیها 

.المتبوعةالمؤسسة

:انعدام الحل البدیل  -ب

ة الاقتصادیة عن هذا الشرط في تعریفها لوضعیة التبعی) د(عبرت المادة الثالثة في البند 

، والذي یعد إذن، شرطا جوهریا لإمكان القول بوجود وضعیة تبعیة "الحل البدیل المقارن"بانعدام 

.اقتصادیة

أما عن فحوى هذا الشرط،فهو أن یكون بوسع المؤسسة التابعة أن تجد المنافذ الملائمة 

یها المؤسسة لمواصلة نشاطها الاقتصادي في حال رفضت الرضوخ للشروط التي تملیها عل

.المتبوعة

أو بعبارة أخرى، یتمثل الحل البدیل في أن تتمتع المؤسسة التابعة بحریة ممارسة نشاطها 

.)1(الاقتصادي بشكل طبیعي على الرغم من كونها في علاقة تجاریة مع شریك اقتصادي

ولقد آثر المشرع الجزائري اعتماد هذا الشرط بخصوص وضعیة التبعیة الاقتصادیة على 

L.420-2خلاف المشرع الفرنسي الذي تخلى عن هذا الشرط بعد تعدیله لنص المادة  alinéa2

.)2(من القانون التجاري الفرنسي

وحظ استمرار اعتماده من قبل ومع ذلك، ورغم إلغاء المشرع الفرنسي لهذا الشرط، إلا أنه ل

.المنافسة والقضاء الفرنسیین لتقدیر وضعیة التبعیة الاقتصادیةسلطة 

.237لینا حسین زكي، المرجع السابق، ص)(1
المتعلق بالأحكام الجدیدة للضبط الاقتصادي،وعموما فإن التخلي عن ھذا الشرط، كما جاء في 2001ماي 15وذلك بموجب قانون )(2

المناقشات التي تمت على مستوى البرلمان، یجسد رغبة المشرع الفرنسي في حمایة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من آثار ھذه 
.الممارسة المنافیة للمنافسة
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للتبعیة )consubstantiel(وحتى على مستوى الفقه، فإن هذا الشرط یعد جوهریا 

الاقتصادیة ؛ إذ لا یمكن عملیا تقدیرها في غیاب هذا الشرط، أو بعبارة أخرى، فإن توفر حل 

.)1(حول دون تبعیة مؤسسة لأخرىبدیل، ی

أو المفروض "بالشریك الإجباري"ویعبر الاجتهاد الأوروبي عن شرط عدم وجود حل بدیل 

والذي یتمثل في المؤسسة المتبوعة، بمعنى أن تصبح هذه الأخیرة شریكا إجباریا للمؤسسة 

.)2(التابعة

فقد اعتمد بخصوص والذي كان سباقا في حظر هذه الممارسة، أما المشرع الألماني، 

معیارا مزدوجا، یقوم على البحث عن مدى وجود بدائل أخرى، غیر تلك التي "انعدام الحل البدیل"

absence(التابعة ترتبط بها المؤسسة  d’alternative suffisante( من جهة ومن جهة ثانیة

absence(بالنسبة للمؤسسة التابعة مرهقامدى كون البحث عن هذه البدائل لیس

d’alternative supportable()3(.

المعیار المزدوج الذي تبناه المشرع SONYولقد طبق مجلس المنافسة الفرنسي في قضیة 

بخصوص غیاب الحل البدیل، حیث عبر عنه بغیاب ظروف تقنیة معادلة وغیاب بدیل لمانيالأ

.)4(غیر مرهق

المرونة أو التشدد في مضمون غیاب الحل البدیل، یرتبط أساسا بدرجة ونتصور بأن 

.الانفتاح الاقتصادي وببعض السیاسات التي ترغب الدولة في تجسیدها

فإذا كانت سیاسة الدولة، تهدف إلى تدعیم المؤسسات ذات الحجم المتواضع، فإن إلغاء 

یخفف على هذه المؤسسات التي تتعرض التبعیة یكون مفیدا ، حیثهذا الشرط لتقدیر وضعیة 

.للاستغلال بسبب تبعیتها عبء إثبات الممارسة المدعى بها

، فإن التمسك بهذا الشرط من شأنه التأثیر نفتاح الاقتصادي كبیرة أما إذا كانت درجة الا

حریة في حریة المؤسسات المتبوعة في فسخ علاقاتها التجاریة، وهو ما یعد في الوقت ذاته تثبیطا ل

:)5(وعموما، یمیز الفقه بین عدة أسباب للتبعیة الاقتصادیة هي.المنافسة

(1) Anne-sophieChoné, Op.cit, p154.
(2) Marie - Anne Frison Roche – Marie Stéphane Payet, Op.cit, p133 .
(3) Anne -Sophie Choné, Op.cit, p154, Note : 04.
(4) Ibid.
(5) Pascal Lehuédé, Op.cit, p102-103.
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.وتتحقق في حال كفاءة الممون العالیة:التبعیة بسبب الملاءمة -

).قوة التوزیع(وتتحقق في حال مراكز الشراء العملاقة :التبعیة بسبب قوة الشراء -

في حال التعامل مع شریك تجاري لمدة طویلة، حیث وتتحقق :التبعیة بسبب علاقات الأعمال -

.یتم رصد استثمارات هامة لهذا الغرض

.أي ندرة المنتوجات البدیلة أو انعدامها:التبعیة بسبب الندرة -

أشكال التبعیة الاقتصادیة-2

.للممون وتبعیة الممون لعمیلهالموزعتبعیة :هماوتتلخص في شكلین 

:للمموّنتبعیة الموزع  -أ

dépendance(بتبعیة التموین -في هذه الحالة-وتسمى التبعیة 

d’approvisionnement(ضعیة كفاءة عالیة، تؤدي إلى و ممون في وتتحقق في حال وجود

.تبعیة الموزع له

أما فیما یتعلق بمؤشرات وجود الممون في وضعیة كفاءة بالنسبة للموزع، بما یسمح بالقول 

بوجود وضعیة تبعیة اقتصادیة، فقد استقر الفقه والاجتهاد الفرنسیین على اعتماد بعض المؤشرات، 

:والتي یجب أن تكون متزامنة من ناحیة وجودها، ویمكن إجمالها، فیما یلي 

:لتجاریة للممونشهرة العلامة ا-

إن شهرة العلامة التجاریة للمنتوج العائد للممون، تعبر عن صعوبة أو استحالة وجود 

على الخضوع للشروط التي الموزعمنتجات بدیلة عنها في السوق المعنیة، الأمر الذي یجبر 

.یفرضها علیه هذا الممون

وهذا لا یتحقق إلا في الحالة التي یكون فیها هذا الممون حائزا لسلطة أو قوة في السوق 

المعنیة، وفي هذا الإطار یقع على هیئة المنافسة أن تتحرى عن مدى وجود إمكانیة الحل البدیل، 

في وجود منتوج لممون آخر ذو علامة لا تقل شهرة عن علامة ، في هذه الحالة ، والذي یتمثل 

.منتوج العائد للممون المتبوعال
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وفي هذا الإطار قضى مجلس المنافسة الفرنسي بعدم وجود الموزع في وضعیة تبعیة رغم 

الممون في السوق علامة  ةشهرة المنتوج، وذلك بسبب وجود علامات ذات شهرة معادلة لشهر 

.)1(المعنیة

:أهمیة نصیب الممون من السوق-

تفترض تبعیة الموزع أن یحوز الممون نصیبا هاما من السوق المعنیة ؛ حیث تجد هیئة 

أن تبحث عن مدى أهمیة -وهي بصدد البحث عن التبعیة الاقتصادیة–مجبرة نفسها المنافسة 

حیازة هذه المؤسسة لنصیب هام من السوق سة المشتكى منها من السوق،ذلك أن حصة المؤس

أو بقاء منافسین آخرین في السوق المعنیة، وهو ما یعد مؤشرا رها في دخول ر عن إمكان تأثییعبّ 

.قویا للقول بصعوبة أو استحالة إیجاد حلول بدیلة

أن تراجع نصیب السابق الإشارة إلیها SONYفي قضیة واعتبر مجلس المنافسة الفرنسي

یعد شاهدا على إمكان إیجاد علامات 2000-1997المعنیة في الفترة من مؤسسة من السوقال

.بدیلة في السوق المعنیة

:الموزعأعمال من رقم أهمیة نصیب الممون-

یفترض هذا الشرط أن یكون رقم الأعمال الذي یحققه الموزع مع الممون ذو نسبة عالیة 

تبعیة اقتصادیة، غیر أن ذلك یفترض أن یكون رقم الأعمال الذي حققه  دلإمكان القول بوجو 

الموزع مع الممون، حاسما، فإذا حدث وأن تراجع رقم أعمال الموزع مع الممون، في حین لم 

یتراجع رقم أعماله الإجمالي، فهذا یدل على غیاب وضعیة التبعیة الاقتصادیة لوجود حلول 

.)2(بدیلة

أعمال الموزع، فإذا سبب أهمیة نصیب الممون من رقم ب البحث عنومن جهة ثانیة، یج

كان ناتجا عن خیاراته المتعلقة بإستراتیجیته التجاریة، فتبعیته للممون آنذاك، تكون إرادیة ولیست 

.)SONY)3إجباریة، كما قرر مجلس المنافسة الفرنسي بخصوص قضیة 

(1) Décision n°01-D-49 du 31 Août 2001, relative à une saisine et une demande de mesures
conservatoires présentées par la société de la concurrence concernant la société Sony :
www.autoritedelaconcurrence.fr.
(2) Marie- Anne Frison Roche - Marie Stéphane Payet, Op.cit, p135.
(3) Ibid.
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:تبعیة الممون للعمیل -ب

كانت تبعیة الموزع للممون تبدو ذات أهمیة بالغة، كونها تحد من قدرة الموزع على  اإذ

التزود بالمنتوجات المعنیة، فإن الحالة العكسیة ؛ أي تبعیة الممون للموزع أو لعمیله لا تقل أهمیة 

ي فعن الأولى، حیث ظهرت واتسعت أهمیتها بظهور مراكز الشراء العملاقة التي كان لها الدور 

قلب موازین القوى بین الموردین والموزعین ؛ حیث تقوم هذه المراكز بتجمیع منتجات الموردین في 

هائلة من المستهلكین، ما یجعلها محط اهتمام الموردین، كز ضخمة للبیع یتعامل معها أعدادمرا

وقد تلجأ إلى فرض شروط تعاقدیة جائرة على عملائها من المنتجین یكون مفروضا علیهم 

.)1(فیذهاتن

ویستدل على وجود تبعیة الممون للعمیل من خلال معاییر استقر علیها الفقه والاجتهاد 

الفرنسیین، تشبه إلى حدّ كبیر تلك المعاییر الخاصة بتبعیة للموزع، حیث تتمثل على وجه 

الخصوص في أهمیة نصیب الموزع في رقم أعمال الممون ؛ حیث یجب أن یكون نصیبا هاما 

علاقة التبعیة الاقتصادیة بینهما، بالإضافة إلى مدى أهمیة مركز الموزع في تسویق یترجم 

المنتجات المعنیة، والأسباب المؤدیة إلى تركیز الممون ببیع منتجاته لدى الموزع، وفیما إذا كانت 

ناتجة عن أسباب موضوعیة أو أمور شخصیة، متعلقة بخیارات الممون، بالإضافة إلى غیاب 

.)2(دیل، الذي یعد معیارا حاسما لتقدیر وضعیة التبعیة الاقتصادیة بشكلیهاالحل الب

هذا، ولقد حدد مجلس المنافسة الفرنسي بعض العناصر التي تساهم في تقدیر معیار الحل 

البدیل، وكذا تركیز الممون ببیع منتوجاته لدى الموزع، وتتمثل على وجه الخصوص في ضعف 

حدودیة شهرة علامته التجاریة ومدى أهمیة علاقة الشراكة التي تربطه مع الموارد المالیة للممون وم

.)3(الموزع، بالإضافة إلى المصاریف المتعلقة بنقل المنتوجات المعنیة

وفي الواقع، فإن هذه الحالة وإن كانت تجد لها تطبیقا في بلدان أكثر تطورا، حیث تسود 

یبقى محدودا لمحدودیة القدرة الاقتصادیة للموزعین فیها قوة التوزیع، فإن وجودها في الجزائر 

لا ترقى إلى وحتى وإن وجدت هذه المساحات، فهي ، )4(وانعدام أو نقص المراكز الكبرى للتوزیع

.234السابق، صلینا حسین زكي، المرجع)(1
(2) Marie Anne Frison Roche – Marie Stéphane Payet, Op.cit, p139.
(3) Ibid p140-144.

,CevitalNumidis:رغم ظھور بعض المساحات الكبرى للتوزیع من أمثلتھا -)(4 UnoAfricanoArdis, SCC Bab
Ezzouar, Family Shop, Galaxy….



تجسید الحمایة القانونیة للسوق:الباب الثاني

211

كل االمستوى المطلوب تحقیقه، ویعود نقص هذه المراكز بالأساس إلى وجود أسواق موازیة ومش

د مساحات كبرى، والتي یقل عددها في المناطق تمویل، إضافة إلى ما یتطلبه ذلك من وجو ال

.)1(العمرانیة، وارتفاع أسعارها إن وجدت، وهو ما یؤدي إلى فشل هذه المشاریع

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة:ثالثا

عرض أو ممارسة أسعار بیع 03-03من الأمر 12ضمن المادة حظر المشرع الجزائري

.مخفضة للمستهلكین بشكل تعسفي

.لهذه الممارسة في عرض أو ممارسة البیع بشكل منخفضماديویتمثل العنصر ال

"....بقولها 12أما عن مضمون السعر المنخفض، فقد أشارت إلیه المادة  مقارنة :

...".بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق

ع نطاق هذه یمكن القول بأن المشرع الجزائري قد اتجهت إرادته إلى توسیوتبعا لذلك، فإنه 

، وإنما استعمل "أقل من سعر التكلفة"الممارسة من حیث مضمونها؛ إذ لم یستعمل المشرع عبارة 

...".مقارنة بتكالیف الإنتاج والتوزیع"عبارة 

، 06-95عن البیع بالخسارة، الذي تضمنه الأمر الملغى وهذا ما ینبئ عن عدول المشرع 

وعلیه، یعتبر بیعا بسعر مخفض، عندما یكون هذا فة ، والذي یعبر عن البیع بأقل من سعر التكل

ة لإثبات أي عنصر ة المتغیرة، دون أن تكون هناك حاجالسعر غیر متناسب مع معدل التكلف

.، ما یؤدي الى تصور قیام الممارسة في حالة البیع بنفس سعر التكلفة)2(إضافي

، فإن الأمر یقتصر على البیع، بمعنى أن 03-03من الأمر 12وبتعبیر نص المادة 

الأمر لا یتعلق بإعادة البیع أو البیع بعد التحویل، حیث أن الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى، یخرج 

من رقم أعمالھا لتسویق %60منھ على ھذه المراكز ضرورة تحقیق نسبة 42في المادة 112-12ولقد فرض المرسوم التنفیذي رقم -
، حدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة 2012مارس 6المؤرخ في 112-12المرسوم رقم :منتجات وطنیة 

 .2012لسنة  15وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، ج ر عدد 
(1) Le marché de la grande distribution est à une niveau embryonnaire : Economie/dossier ,dispo/ site :
http//www.liberte-algérie.com.

ویقصد بمعیار التكلفة المتغیرة مجموع التكالیف ، والتي تتغیر بحسب حجم الإنتاج مقسوما على عدد وحداتھ ، فإذا كانت المؤسسة )(2
نافسي المشروع ، قد خفضت أسعارھا إلى ذلك المتوسط أو أعلى منھ ، فان ذلك یعد نافیا لوجود إساءة ، وإنما یدخل ضمن الصراع الت

أما إذا اعتمدت المؤسسة سعرا أقل من متوسط التكلفة المتغیرة ، فان ذلك یعد دلیلا كافیا على وجود تخفیض تعسفي ، وبخصوص 
أمل محمد :المشرع الجزائري ، فیبدو أنھ قصد عدم التقید بالبحث عن وجود خسارة بالضرورة ، وفي ذلك توسیع لمجال الحمایة 

.124، 123، ص 2008،المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، )دراسة مقارنة(م القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار شلبي ،التنظی
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عن نطاق النص المتعلق بهذه الممارسة كونه یتعلق بممارسة تعسفیة ناتجة عن وضعیة تبعیة 

  .ةاقتصادی

وعلیه، فإن هذه الممارسة تتعلق بالبیوع الممارسة من قبل صانعي المنتجات أو محولیها، 

,L.420-5وهو ما أشار إلیه النص الفرنسي صراحة ،)1(ولیس إعادة البیع على الحالة al.3 ،

  .ر إلى ذلكخلاف النص الجزائري، الذي لم یش على

یمكن  هبخطاب هذا النص، فإنأما بخصوص التساؤل، عما إذا كان الخدمات مشمولة

فإننا سوف نستبعد ذلك على ،القول أنه إذا أخذنا بالمعنى أو المدلول الحرفي للنص التشریعي

في سیاق النص تأدیة ، وكان بإمكانه أن یذكر "البیع"أساس استعمال المشرع صراحة مصطلح 

ترتبط بالمنتوجات )الإنتاج والتحویل والتسویق(یضاف إلى ذلك أن مصطلحات الخدمات أیضا، 

.دون الخدمات

أما إذا نظرنا إلى الممارسة من ناحیة السیاق من حظرها، وهي تجسید حمایة كافیة للسوق، 

.لأمكننا القول بإمكان تجاوز هیئة المنافسة للمعنى الحرفي للنص وتطبیقه أیضا على الخدمات

,L.420-5الوارد ضمن نص المادة "البیع"فسّر الفقه الفرنسي ولقد  al.3 ،بالمعنى الواسع

أو بعبارة أخرى، قد تتجاوز معناه القانوني المرتبط بعقد البیع إلى معناه الاقتصادي، الذي یشمل 

.)2(أداء أو تأدیة الخدمة

یتجاوز المنتوجات وهو ما طبقه مجلس المنافسة الفرنسي أیضا حینما أعطى تفسیرا للبیع

.)3(إلى تأدیة الخدمات

اوز ممارسة البیع بسعر ودائما بخصوص نطاق الممارسة، فإن المشرع الجزائري قد تج

بهذا –بیع مخفضة ؛ بمعنى أنه قد ساوى ض أسعارر مجرد عرضها ؛ أي عمخفض إلى

انعقاد العقد الذي بین العرض الذي یعتبر إیجابا صادرا عن المؤسسة المعنیة وبین-الخصوص

.)4()البیع(تتم  به العملیة

(1)Daniel Mainguy – Jean Louis Respaud – Malo Depincé, Op.cit, p296
(2) Marie Anne Frison Roche – Marie Stéphane Payet, Op.cit, p233.
(3) Décision n°96-D-01 du 27 Novembre 1996, relative à des pratiques mises en œuvre par des
entreprises de transport sanitaire : www.autoritedelaconcurrence.fr.

شور على لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستھلكین وفقا لقانون المنافسة، من)(4
.univ-biskra.dz/fac/droit/revues:الموقع 
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وهو ما یعد توسیعا لمجال هذه الممارسة، حیث یعد العرض من قبیل الترویج، الذي 

.یستهدف جلب الزبائن وإغرائهم بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السلع المماثلة أو التعویضیة

حدد القیام بهذه الممارسة إزاء وعلى خلاف الممارسات المنافیة الأخرى، فإن المشرع، قد

.المستهلكین ولا تتم في العلاقات بین المؤسسات، غیر أن الضرر یلحق مؤسسة أو أحد منتوجاتها

إن المقصود حتما هو المستهلك النهائي ، ف ، في هذا الإطار، "المستهلك"صفة أما عن

لعرض المقدم من مؤسسة رفض مجلس المنافسة الفرنسي الإخطار الموجه ضد اوبهذا الصدد ،

SDFI، والذي ادعت فیه نقابة مستعملي شبكات المیاه، بممارسة المؤسسة المعنیة أسعارا

أن الممارسة إنما تتم في مواجهة المستهلكین، وأن البلدیة لا یمكن فضة بشكل تعسفي، معتبرا مخ

.)1(حاجاتها الخاصةكونها لا تهدف من خلال الصفقة المعنیة إلى إشباع، اعتبارها مستهلكا 

إلا أن الإشارة إلى المستهلك ضمن أحكام ممارسة أو عرض أسعار بیع مخفضة لا یفسر 

ر الممارسة هو حمایة المستهلك بسبب وضعیة الضعف التي قا على أن الهدف من حظإطلا

هذه  و حمایة السوق، ولفظ المستهلك فيوإنما الغایة ه-وإن كانت ستنعكس علیه–یتواجد بها 

).من الناحیة الاقتصادیة ولیس من الناحیة القانونیة(الحالة یتحدد اقتصادیا 

أما عن نفقات الإنتاج والتحویل والتسویق، فإنه یتم احتسابها وفق المناهج أو الطرق 

.)2(المحاسبیة وتتضمن النفقات المتغیرة والنفقات الثابتة

ضروري كل النفقات أو الالتزامات الناتجة ویدخل ضمن التكالیف المتعلقة بالتسویق بشكل 

.)3(عن الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المرتبطة بأمن المنتوج

الممارسات الاستئثاریة:الفرع الثالث

تفرّد المشرع الجزائري على خلاف باقي المشرعین بحظر الممارسات الاستئثاریة، والتي عبر عنها 

12-08المعدلة بموجب المادة السادسة من القانون 03-03ضمن نص المادة العاشرة من الأمر 

یعتبر عرقلة لحریة ":بقوله بالاستئثار بممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق قانون المنافسة 

أو عقد مهما كانت طبیعته وموضوعه /المنافسة أو الحدّ منها أو الإخلال بها ویحظر كل عمل و

".یسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمر

(1) Rachid Zouaïmia, Le droit de la concurrence, Op.cit, p17.
(2) Daniel Mainguy – Jean Louis Respaud – Malo Depincé, Op.cit, p296.
(3) Ibid.
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وكانت ، 03-03وفي الواقع، فإن المشرع قد اعتمد لأول مرة هذه الممارسة ضمن الأمر 

على نشاط التوزیع، حیث تضمنت عقود الشراء الاستئثاریة التي تسمح 2008قبل تعدیل تقتصر 

.باحتكار التوزیع في السوق

ومن قراءة نص المادة العاشرة، یلاحظ اتجاه المشرع نحو توسیع نطاق هذه الممارسة من 

حیث الأشكال التي یمكن أن تتحقق بها ؛ حیث لم تعد مقصورة على تلك السلوكات التي تترجم في 

رة عقد، وإنما تتجاوز ذلك لتتم في إطار صیغ متعددة كالأعمال والممارسات، سواء كانت صو 

.مرتبطة بعقد أو كانت بمعزل عن أي عقد

ویبدو أن المشرع، قد أراد إضفاء نوع من المرونة على النص من خلال الاتجاه نحو 

".الاحتكار"عوض مصطلح "الاستئثار"مصطلح 

هذه الصعوبة  ظهرصطلح یطرح صعوبة في تحدید مضمونه، وتوفي الواقع ، فإن هذا الم

لیس بمصطلح قانوني ولا حتى بمصطلح "الاستئثار"هو أن الأول من خلال أمرین ، الأمر 

لى إیراد مفهوم محدد إاقتصادي ، والأمر الثاني هو أن المشرع لم یتجه ، في ظل هذا الغموض، 

وبالمقابل ،والأعمال التي یتم بها الاستئثار، فإنهوإذا كان من غیر الممكن حصر السلوكات، له 

التعامل، هناك بعض أنواع العقود التي یتحقق بها، وهي عموما تلك التي تتضمن حصریة في 

:ومن أهمها

:)نشیزار الف(الترخیص التجاري عقد  -

، یتحتم علینا الرجوع إلى )1(في غیاب تأطیر تشریعي لعقد الترخیص التجاري في الجزائر

فعلى مستوى التشریع مثلا یتم ،التعاریف المختلفة له هذا العقد من خلال استخلاص مضمون 

دیسمبر 31الفرنسي الصادر بتاریخ Doubinإلى التعریف الوارد ضمن قانون عادة الاستناد

لعقد  مفهوماولى منه التجاریة والحرفیة؛حیث أوردت المادة الأالمؤسساتویر والمتعلق بتط1989

ضمن نصوص إدماجها بعد ذلكأنه تم الالتزامات المترتبة على الطرفین ،إلامن خلالالفرانشیز

.)2(القانون التجاري الفرنسي

ول عن إصدار ھذا القانون وبقي التساؤل مطروح عن السبب من فرغم إعداد قانون خاص بتنظیم عقد الفرانشیز ، إلا أنھ تم العد)(1
.184وراء ذلك ، خاصة في ظل الانتشار الملفت لھذا النوع من العقود سیما على مستوى الخدمات

(2) Art. L330 du code du commerce : « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un
nom commercial ,une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de
quasi-exclusivités pou l’exercice de son activité ,est tenu, préalablement à la signature de tout contrat
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حیث ورد به ؛المرتبطةأهم الالتزامات إیرادولم تبتعد التعریفات الفقهیة لعقد الفرانشیز عن 

الفرانشیزي لقاء بدل مادي مباشر أو غیر مباشر،حق  إلىاتفاق یمنح بموجبه الفرانشیزر :"بأنه

استثمار مجموعة من حقوق الملكیة الصناعیة أو الأدبیة المتعلقة بالاسم التجاري،العلامات 

من أجل التجاریة،الماركات،المعرفة العلمیة وغیرها،بحیث تكون هذه الحقوق مخصصة للاستثمار 

بیع منتجات أو خدمات لمستهلكین نهائیین وفقا للنظام الذي طوره الفرانشیزر وبدعم مستمر  إعادة

)1(".منه متمثل في المساعدة التقنیة طیلة مدة العقد

إن ما یطرح مسألة علاقة هذا العقد بنص المادة العاشرة هو بنود القصر التي یتمیز بها 

.الوارد ضمن نص المادة العاشرة"الاستئثار"هوم عقد الفرانشیز، والتي تطابق مف

النطاق الجغرافي وكذا المدة الزمنیة التي یمنح خلالها حیث یتم بناءً على هذا البند تحدید 

.)2(حق توزیع سلع أو خدمات معینة، وبالتالي عدم السماح بتكلیف شخص آخر في السوق المعنیة

:عقد الامتیاز التجاري-

اتفاق یربط أحد الموردین بمجموعة من التجار، یكونون الشبكة التوزیعیة لمنتجاته، وهو 

حیث یقصر ذلك على المورد تعامله معهم فقط دون غیرهم، على أن یلتزموا بجملة من الالتزامات 

.)3(مقابل ذلك القصر

ضرورة مطابقة الإشارة إلى 390-07ولقد ورد ضمن المادة السادسة من المرسوم التنفیذي 

.)4(عقد الامتیاز في نشاط تسویق السیارات، لأحكام المادة العاشرة الخاصة بالممارسات الاستئثاریة

:عقود التوزیع الحصریة والانتقائیة -

"وعقد التوزیع الحصري هو  الاتفاق الذي بموجبه یضع المنتج أو الصانع قیدا على :

الأدنى مرتبة، مضمونه أو محله الاقتصار في التعامل مع الموزع أو من قبل الأعلى مرتبة على 

= conclu dans l’intérêt commun des deux parties ,de fournir à l’autre partie un document donnant des
informations sincères ,qui lui permettre de s’engager en connaissance de cause ».

دراسة على ضوء الفقھ والاجتھاد والعقد النموذجي المعتمد في غرفة التجارة الدولیة ، (لبنى عمر المسقاوي ، عقد الفرانشیز )(1
.18، ص 2012الطبعة الأولى ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، 

.184ق، صمختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع ،المرجع الساب)(2
.234لینا حسین زكي، المرجع السابق، ص)(3
، یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط تسویق 2007دیسمبر سنة 12المؤرخ في 390-07المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم )(4

كل مطابقا لأحكام التشریع یجب أن یكون عقد الامتیاز الذي یربط الوكیل بالمو: " 2007لسنة  78السیارات الجدیدة، ج ر عدد 
....".03-03من الأمر العاشرةوالتنظیم المعمول بھما، لاسیما المادة 
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بعضهم البعض، بخصوص سلعة معینة، في منطقة جغرافیة معینة وخلال فترة زمنیة محددة، دون 

.)1("أن یكون أیّا منهم تابعا أو نائبا عن الآخر

الموزعین وقصر أما عقد التوزیع الانتقائي، فهو العقد الذي بمقتضاه یقوم الممون بانتقاء 

تتطلب شروطا خاصة، فیمن یصلح لتولي والتي نظرا للطبیعة الخاصة لمنتجاته،  مالتعامل معه

.)2(عملیة التسویق

.111معین فندي الشناق، المرجع السابق، ص)(1
.251-250لینا حسین زكي، المرجع السابق، ص ص )(2
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بمعیار التأثیر في السوقالممارسات المنافیة للمنافسةارتباط:الثانيمطلبال

محورا أساسیا لقانون المنافسة، واعتبار حمایته موضوعا لهذا القانون، "السوق"إن اعتبار 

نافیة للمنافسة تصب في هذا الهدف، یؤدي إلى جعل مختلف الأحكام الخاصة بالممارسات الم

حظر الممارسات المنافیة للمنافسة، یقوم على ما تتضمنه هذه الممارسات من وتبعا لذلك، فإن 

.تأثیرات سلبیة على المنافسة في السوق

من واحدة إلى أخرى، یجعلها تختلف، سواء من بیعة هذه الممارساتغیر أن اختلاف ط

.حیث درجة تأثیرها أو من حیث الصور التي تعكس هذا التأثیر في السوق

الممارسات المنافسة للمنافسة ، نجد أن المشرع قد ربط بعضها بالتعسف، وباستعراض 

، في حین استغنى عن معیار )فرع أول(والذي تمارسه المؤسسة بغرض التأثیر السلبي في السوق 

التعسف بخصوص بعض الممارسات التي یتحقق تأثیرها السلبي في السوق من خلال موضوعها 

الطائفتین من الممارسات في ضرورة وجود تأثیر ملموس للمنافسة وتشترك ، )فرع ثان(أو أثرها 

).ثالثفرع (في السوق المعنیة 

"بالتعسف"ارتباط التأثیر في السوق :الأولالفرع 

ربط المشرع الجزائري حظر بعض الممارسات المنافیة للمنافسة بفكرة التعسف، بمعنى ألا 

ف الممارس من قبل المؤسسات القائمة بها، هذا یتم اعتبارها محظورة إلا عندما تقترن بالتعس

.التعسف من شأنه أن یلحق آثارا سلبیة بالمسار الطبیعي للنشاط الاقتصادي في السوق

وقبل استعراض هذه الممارسات أو مضمون التعسف بصددها، ارتأینا الحدیث عن مدلول 

لنعرج بعد ذلك إلى الحدیث عن الممارسات التعسفیة ، ) أولا(ضمن قانون المنافسة "التعسف"هذا 

والتعسف ، )رابعا(والصور التعسفیة المرتبطة بوضعیة التبعیة الاقتصادیة ،)ثالثا(المرتبطة بالهیمنة 

.)خامسا(المرتبط بعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة

:ضمن قانون المنافسة "التعسف"مدلول :أولا

ن النظام القانوني الجزائري؛ حیث استعمل المشرع مصطلح مستقر ضم"التعسف" إن

ستعماله ضمن قانون المنافسة غیر أن ااستعمال الحق، دني وربطهبالمصطلح ضمن القانون الم

ضمن قانون المنافسة، أو بالأحرى المرتبط بالممارسات "التعسف"مدى كون یطرح التساؤل عن
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أو  في استعمال الحق أم یعبر عن  وجهي للتعسف للمفهوم الكلاسیك االمنافیة للمنافسة یعد تجسید

وذو بعد خاص ؟هر جدیدمظ

الاستناد إلى حق أو مصلحة مشروعة، وفي هذا السیاق تناول المشرع "التعسف"یقتضي 

حیث یظهر من خلال الاستغلال فكرة التعسف في استعمال الحق ، )1(ضمن التقنین المدني

إساءة ببدوره  ضمن قانون المنافسة "التعسف"أفلا یتعلقالتعسفي لحق من الحقوق ، وعلیه 

استغلال حق من الحقوق ؟ 

في الواقع، فإن هذا التساؤل یبدو منطقیا إذا اعتمدنا تحلیلا مفاده أن المشرع ضمن قانون 

المنافسة قد ربط التعسف بوضعیة مشروعة تنتج أو تعبر عن القوة الاقتصادیة، فهذه الأخیرة لیست 

تصادیة المحوزة من مجددا بخصوص كون القوة الاقیطرح التساؤل لذاتها، ومع ذلك فإنمحظورة

و درجة من القوة من الحقوق ؟ وفي الواقع، فإن بلوغ المؤسسة درجة الهیمنة أالمؤسسة هي حق

عن حالة یجیزها لا یجسد حقا من الحقوق، وإنما یعبر الاقتصادیة تجعلها متبوعة من غیرها

.لذاتهاولا یحمیهاالقانون 

من قبیل الهیمنة القوة الاقتصادیة للمؤسسةومع ذلك، فإنه إذا لم یكن من الممكن اعتبار

هو المعني آخر إلى حق في مشروعیتها ر أو تستند أنها تعبّ من الحقوق ، إلاحقاأو التبعیة

الذي یمكن مؤسسة ما من ، فهذا الأخیر هو وحده)2("الحق في المنافسة"وهو ألا بالحمایة القانونیة 

.بلوغ حد الهیمنة أو القوة الاقتصادیة

الملاحظ بشأن التعسف في استعمال الحق أن المشرع ضمن القانون المدني ، قد حدد و 

ن أن یتخذ كالتعسف ضمن قانون المنافسة، یموفي هذا الإطار اعتبر الفقه أن)3(أشكالا للتعسف

وهو عدم مشروعیة الحق التي نص علیها القانون المدنيمن أشكال التعسف في استعمال شكلا 

)4(.المصلحة التي یرمي صاحب الحق إلى تحقیقها

ق یسوق، إنما ترید من خلال ما تقوم به من ممارسات تعسفیة تحقوذلك لأن المؤسسة في ال

.مصلحة غیر مشروعة تتمثل في إقصاء أو استغلال منافسیها أو شركائها

.مكررمن القانون المدني الجزائري 124المادة )(1
.120تیورسي محمد، المرجع السابق، ص )(2
.129سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص)(3
:مكرر فیما یلي 124تتمثل ھذه الأشكال ، والواردة على سبیل المثال لا الحصر، حسب المادة )(4
.إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر-
.إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشىء للغیر-
.نھ الحصول على فائدة غیر مشروعةإذا كان الغرض م-



تجسید الحمایة القانونیة للسوق:الباب الثاني

219

في إطار قانون المنافسة یبتعد عن اعتباره "التعسف"من یرى أنإن هناك ومع ذلك، ف

، بل النظر إلیه على أنه استغلالا مفرطا لحالة واقعیة، لا )الحق(استعمالا فاحشا لصلاحیة قانونیة 

.)1(یحمیها القانون، بل یجیزها

فیة صورة تعسر إلیها نظرة مزدوجة، فإذا أخذناذاتها، قد یتم النظحیث أن الممارسة

لا تأخذ الصفة صادیة من قبیل رفض البیع مثلا، فإن هذه الأخیرةمرتبطة بوضعیة التبعیة الاقت

التعسفیة إذا صدرت من قبل مؤسسة لیست في وضعیة تبعیة ؛ فهذه الوضعیة هي التي أضفت 

.على الممارسة الطابع التعسفي لها

مصطلحا المنافیة للمنافسة،رسات ضمن المما"التعسف"مصطلح وهذا ما أدى إلى اعتبار

، لا تكون دائما تعسفیة إذا تمت ممارستها من لمنافسة ؛ لأن الممارسات المعنیةغیر ملائم لقانون ا

.)2(قبل مؤسسة لا توجد في وضعیة قوة اقتصادیة

أن یرتبط تقدیر لا یجب "التعسف، فإنه ا كانت القوة الاقتصادیة تعد صدرعلى أنه، وإذ

.بقصد الإضرار-ن قانون المنافسةضم–هذا الأخیر 

عن نوایا ، في ذلك، ره الممارسات المنافیة للمنافسة، لا یبحث فالمشرع من خلال حظ

غیرها من المتنافسین، المؤسسة المهیمنة أو المتبوعة، وعن مدى توافر قصد إضرارها بالمنافسة أو ب

.عنها إساءة للسوقر التصرفات التي یمكن أن تنشأ وإنما، اتجهت إرادته إلى حظ

ضمن قانون المنافسة هي فكرة تناسب حمایة السوق "التعسف"أو بعبارة أخرى، فإن فكرة 

المؤسسات المعنیة بارتكابها منفذا تدرء  هاتقتضیه من تحدید مخالفات موضوعیة، لا تجد إزاءوما

.من خلاله الأفعال المنسوبة إلیها من قبیل غیاب نیة أو قصد الإساءة

، إذن یتمیز التعسف ضمن قانون المنافسة عن التعسف في استعمال الحق ، خاصة وبهذا

، بعد تعدیل "الخطأ "بعدما استند المشرع بخصوص التعسف في استعمال الحق إلى نظریة 

"مكرر بأنه124، حیث ورد ضمن المادة 2005القانون المدني سنة  یشكل الاستعمال التعسفي :

....".لا سیماخطأ للحق 

(1) Anne-Sophie Choné, Op.cit, p82.
.61أبو بكر مھم ، التعسف في استعمال الوضع المھیمن على ضوء قانون المنافسة ، المرجع السابق ، ص)(2
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وبهذا الحكم یختلف التعسف في إطار الممارسات المنافیة للمنافسة عن معناه ضمن 

القانون المدني، في كون الممارسات المنافیة للمنافسة مخالفات موضوعیة لا تستند إطلاقا إلى 

.الخطأ " فكرة  "

المشرع الجزائري، ، نجد أن03-03ة السابعة من الأمر إلى نص المادغیر أنه إذا عدنا

وهو ما یمكن أن "... دقص"قد استعمل بخصوص الممارسات التعسفیة المرتبطة بالهیمنة مصطلح 

.یؤدي إلى حصول لبس یتعلق بمدى الاستناد إلى قصد المؤسسات المهنیة

وبخصوص هذا التساؤل، یمكن القول أن المشرع، قد أراد بهذا المصطلح، التعبیر عن 

ار المعتمد لتقدیر التعسف، وفیما إذا كان هذا الأخیر یستند إلى معیار شخصي موقفه إزاء المعی

.سلوكي أم إلى معیار موضوعي هیكلي، وذلك بخصوص وضعیة الهیمنة تحدیدا

المعیار الشخصي جزائري إلى تغلیب وتأتي خلفیة هذا الموقف على إثر اتجاه المشرع ال

.للتعسف بدل المعیار الموضوعي

ئات المنافسة الأوروبیة والفرنسیة مفهوما مزدوجا للتعسف، ینصرف إلى حیث تبنت هی

.تعسف السلوكات وتعسف الهیاكل

Abus(وینتج تعسف الهیاكل  de structure( عن إتباع المؤسسة المهیمنة إستراتیجیة

سوقیة، تمكّنها من تقویة وضعیتها في السوق، بحیث تصل إلى حد معین یؤدي إلى إضعاف أو 

.)perse()1(المنافسة، وهو ما یجعل الإدانة تتم آلیا  إعاقة

عن ) Abus de comportement(في حین یعبّر تعسف السلوكات أو تعسف النتائج 

المزایا التي تحصل علیها المؤسسة المهیمنة جراء السلوكات التي تتخذها وضعیتها في السوق، 

في ظل المنافسة العادیة، أو في ظل والتیلم تكن لتحصل علیها باتباع السلوكات المعروفة 

)2(.الظروف الطبیعیة للسوق

continentalطبق القضاء الأوروبي في قضیة وفي هذا الإطار  canا موضوعیا مفهوم

أن مجرد الحصول على تقویة وضعیة هیمنة، یعتبر تعسفیا، وأدانت المحكمة للتعسف یعتبر

(1) Marie Chantal BoutardLabarde-Guy Ganivet, Op.cit, p78.
(2) Ibid.
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من خلال شراء أسهم منافس لتفادي المنافسة الهیمنة على أساس التعسف الذي ظهر الأوروبیة 

.)1(معه

، "تعسف الهیاكل"إلى جمود نظریة قد تفطنت أخیرا الهیئات القضائیة الأوروبیة غیر أن

، اعتبرت اللجنة الأوروبیة أن أحكام التعسف 2008دیسمبر 03وبموجب تعلیمتها الصادرة في 

إلى حمایة المنافسة، وعلیه، فإنه في حالة كون في الهیمنة، لا تهدف إلى حمایة المنافسین، بل

المنافسین أقل فعالیة من المؤسسة المهیمنة، فإن إبعادهم قد یكون نتیجة قواعد طبیعیة وعادیة 

، في الواقع، هذا الموقفوإن كان، )2(للمنافسة ولیس ناتجا عن استغلال الوضع المهیمن تعسفیا

Hoffmanقضیة ، وذلك بخصوص2008تعلیمة قبلقد تبنته محكمة العدل الأوروبیة  la

Roche)3(.

وفي الواقع، فإن تعسف الهیاكل، وإن كان یبدو بأنه یتماشى ظاهریا مع حمایة السوق، إلا 

أنه في الحقیقة، یبدو أنه یسیر في اتجاه المنافسة التامة عن طریق مواجهة وضعیات الهیمنة دون 

، وهو ما دفع المشرع الجزائري یصب في الفعالیة الاقتصادیةضرورة اقترانها بالإساءة، وهو ما لا

.إلى الأخذ بالمعیار الشخصي للتعسف 

وإلى قواعد "التعسف"النظر إلى مفهوم -في نظرنا–من الضروري وأخیرا یمكن القول أنه

ضمن المنافسة عموما بصفة مستقلة ووفق خصوصیاتها ، دون البحث عن إیجاد تأصیل لها

ر على طبیعة القاعدة القواعد العامة، لأن أحكام المنافسة قد ظهرت في سیاق تحول اقتصادي أثّ 

القانونیة وأكسبها بعض المرونة، مما یؤدي إلى إفلات العدید من الأحكام من بعض المفاهیم 

.الكلاسیكیة المعروفة

.65الاستغلال التعسفي للوضع المھیمن على ضوء قانون المنافسة ، المرجع السابق، صأبو بكر مھم ، )(1
(2) Valérie Pironon, Op.cit, p87.
(3) CJCE, 13 Février 1979, Hoffman la Roche : Laurence Boy, L’abus de pouvoir de marché, contrôle
de la domination ou protection de la concurrence, Revue internationale de droit économique, 2015/1,
p27.
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:الممارسات التعسفیة المرتبطة بوضعیة الهیمنة:ثانیا

الصور التعسفیة التي ترتبط بوضعیة 03-03یتضمن الأمر ، لم )1(خلاف سابقه على

في –الهیمنة ؛ حیث اكتفت المادة السابعة بالإشارة إلى بعض الممارسات التعسفیة، واستعملت 

.صیاغة عامة، بإمكانها أن تتسع للعدید من الصور التي یتحقق من خلالها التعسف -ذلك

المشرع عبارة تفید التمثیل، فإن صیاغة النص تدل على الاتجاه نحو ورغم عدم استعمال 

.التمثیل لا الحصر

Les(بین الممارسات التعسفیة الإقصائیة ، بهذاالصدد،التمییزولقد تم abus

d’exclusion( والممارسات التعسفیة الاستغلالیة)Les abus d’exploitation()2(.

:الممارسات التعسفیة الإقصائیة -1

وفي هذا النوع الأول من الممارسات التعسفیة، تقوم المؤسسة المهیمنة بممارسات تهدف 

إلى تقلیص السلطة السوقیة التي یتمتع بها منافسوها في السوق المعنیة أو محاولة غلق هذه 

المطة الأولى والثانیة والثالثة ر الممارسات الواردة ضمن بّ وتع.سوق، ومنع دخول منافسین جددال

:قصائیة وتتمثل في والرابعة من المادة السابعة عن الممارسات الإ

.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها-

.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني-

.)3(مصادر التموینقتسام الأسواق أو ا -

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق، بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار لانخفاضها -

:بین الممارسات التالیة -في هذا الصدد–ویمكن أن تمیز 

"بأنھ )الملغى(06-95حیث ورد ضمن المادة السابعة من الأمر )(1 یمنع كل تعسف ناتج عن ھیمنة على سوق أو احتكار لھ أو على :
".إلخ...زيرفض البیع دون مبرر شرعي، البیع المتلازم أو التمیی-:جزء منھ یتجسد في 

(2) Classification citée par : Valérie Pironon, Op.cit, p87.
وفي الواقع، یثیر ھذا البند المتعلق باقتسام الأسواق إشكالا بخصوص اعتماده كممارسة تعسفیة مرتبطة بالھیمنة، خاصة في ظل )(3

  .- كما سبق–عدم اعتماد المشرع الھیمنة الجماعیة 
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:الممارسات المتعلقة بالأسعار  -أ

"وعبر عنها نص المادة السابعة بالقول  قواعد السوق، عرقلة تحدید الأسعار حسب :

".بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضها

أحیانا ر المنافسة بالأسعار عن أحد أوجه المنافسة الشرسة بین المؤسسات، إلا أنه وتعبّ 

عندما یتعلق الأمر ، ویتحول السعر التنافسي إلى سعر عدواني و تحید المؤسسات عن المنافسة 

ة قد تتحول إلى ممارسة تعسفیة، وتأخذ هذه الأخیرة أحد وجهین بمؤسسة مهیمنة، فإن هذه المنافس

.)1(الرفع المصطنع للسعر، والخفض المصطنع للسعر:

:الرفع المصطنع للأسعار-

هذه الممارسة التعسفیة علىاعتمدت الهیئات القضائیة الأوروبیة، من أجل وضع معیار ل

(السعر المفرط التعسفي"مصطلح  "le prix excessif abusif( ذلك : "، بحیث تم تعریفه بأنه

السعر الذي لا یتناسب مع القیمة الاقتصادیة للمنتوج أو الخدمة المقدمة، وینقصه تبریر 

.)2("موضوعي

الرفع في السعرویتحفظ الاقتصادیون أحیانا إزاء عدم مشروعیة هذه الممارسة، إذ یعتبرون

أن وضعیة الهیمنة ناتجة عن كفاءة تتمتع بها طالمامن قبل مؤسسة مهیمنة، فأمرا مشروعا 

المؤسسة، فإنه من المقبول أن تتمتع هذه الأخیرة بمختلف المزایا المرتبطة بهذه الوضعیة ومنها 

.)3(الحق في ممارسة أسعار مرتفعة عن الأسعار السائدة في السوق

تدخلا مفتعلا من المؤسسة وعلیه، فإنه ینبغي حتى یُشكل الرفع ممارسة تعسفیة أن یثبت 

غیرات الموضوعیة من تالمهیمنة بخصوص الأسعار أو عدم تركها للآلیات الطبیعیة للسوق والم

  إلخ... رتفاع أسعار المواد الخامقبیل ا

المشرع الجزائري، صورة ثالثة، قد یتم انتھاجھا من قبل المؤسسة المھیمنة وھي تثبیت الأسعار، أي الحفاظ علیھا في ولقد تجاھل )(1
مستوى معین اصطناعیان وفي ھذا الإطار، ذھب مجلس المنافسة التونسي إلى اعتبار مؤسسة عمومیة عاملة في قطاع الشحوم 

عدم مراعاة الكلفة الحقیقیة :مید أسعار بیع منتجاتھا وقد استند المجلس في ذلك إلى المعدنیة، متعسفة في وضعھا المھیمن بسبب تج
للمواد الأولیة، عدم احتساب نسبة الھلاك المحتملة ضمن عناصر كلفة الإنتاج وإتباع سیاسة تجاریة تھدف إلى تأمین النقل المجاني 

، ولقد تأكد لمجلس المنافسة أن المؤسسة بسبب وضعھا المھیمن أمكنھا لفائدة الشركات البترولیة مع منحھا تخفیضات إضافیة ذات بال
، الجزء الأول، 2007افسة التونسي، التقریر السنوي الحادي عشر لسنة نمجلس الم:تحمل الخسارة الناجمة عن ھذه السلوكات 

.76، ص2009منشورات مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، 
(2) Hugues Calvet, Gilda de Muizou, Prix excessif, faut-il intervenir ou laisser faire, Revue Lamy de la
concurrence, Octobre – Décembre 2011, n°29, p92.
(3) Ibid.
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المؤسسة المهیمنة قد لا یكون في مصلحتها أحیانا الرفع في أن  إلىهنا وتجدر الإشارة 

السوق وطالما  إلىالدخول تمنع حواجز عندما لا ینتج عن الهیمنةالأسعار، ویكون الأمر كذلك 

أن  في صالحها یكونالمؤسسة المهیمنة لافان  السوق إلىتوفر احتمال دخول منافسین أقویاء 

ترفع من أسعارها، بل من مصلحتها اعتماد أسعار تنافسیة حتى لا تثیر رغبة مؤسسات أخرى في 

في الواقع عندما یكون مصدر الهیمنة هو الحصة السوقیة ولیس ، ویحدث هذا السوق إلىالدخول 

)1(.كفاءة تكنولوجیة مثلا

الخفض في الأسعار من الممارسات الإقصائیة الخطیرة یعتبر :الخفض المصطنع للأسعار-

الحالات المشروعة والحالات جدا، ویعود السبب في ذلك إلى صعوبة التمییز بشأنه بین 

عدوانیا لمجرد انخفاض السعر، لأنه قد ر یسعتالحیث كان القضاء الأمریكي یرفض عدّ .العدوانیة

یعبر عن كفاءة المؤسسة ، وبذلك تطلب القضاء معیار النیة العدوانیة ، إلا أنه تم رفض معیار 

متوسط التكلفة "معیارالنیة ، بعد ذلك، واستلزم الأمر الاستناد إلى معاییر موضوعیة ، فتم اعتماد 

)2("المتغیرة

بعض المؤشرات، ویتم حالیا من أجل اعتبار السعر مخفضا بطریقة اصطناعیة، الاستناد إلى

:)3(تتمثل في

.أن تكون المؤسسة في وضعیة هیمنة-

....غیاب مبرر موضوعي لخفض الأسعار من قبیل تغییر السیاسة الإنتاجیة أو التسویقیة-

.مؤقتاإذا كان عرض السعر المخفض عرضا -

وتجدر الإشارة إلى الاختلاف بین الخفض المصطنع للأسعار كممارسة تعسفیة مرتبطة 

، 03-03الأمر من12بالهیمنة وممارسة أو عرض أسعار بیع مخفضة التي تضمنتها المادة 

:بینهما فیما یلي ویمكن إجمال الفروق

.یمنة على السوقأن عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة لا تستلزم وجود وضعیة ه-

.228محمد الشریف كتو، المرجع السابق ، ص )(1
.122أمل محمد شلبي، المرجع السابق، ص)(2
.347صمحمد المرغدي، المرجع السابق، )(3
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أن ممارسة أسعار بیع مخفضة تتم تعسفیا إزاء المستهلكین، بینما التعسف بخفض الأسعار -

.المرتبط بالهیمنة یتم إزاء المستهلكین والمحترفین

:البیعمراقبة أسعار إعادة  -ب

الأسعار والهوامش تجاه الموزعین، قد یشكل تعسفا في الهیمنة، فقد اعتبر مجلس مراقبة  إن

ممارسات الممون الخاصة بالتدخل في من قبیل التعسف في وضعیة الهیمنةالمنافسة الفرنسي أنه 

السیاسة التجاریة لموزعیه أو تجار الجملة، عن طریق تحدید معاییر تطور أسعار إعادة البیع 

.)1(مش المضمونة عند التوزیعومستوى الهوا

التعسف عن طریق منع التسهیلات الأساسیة -ج

Les(یعد التعسف عن طریق منع التسهیلات الأساسیة  facilités essentielles( ،

السوق، ویتحقق ذلك في الحالة التي تمتلك فیها المؤسسة ا من مظاهر الحد من الدخول إلىمظهر 

الملكیة الصناعیة المهیمنة أو تتحكم في التسهیلات الضروریة لدخول سوقا ما، من قبیل حقوق

.)2(إلخ....یة الأساسیةمثلا، أو البن

وفي قضیة تتعلق بتسهیلات أساسیة تتعلق بالبرنامج المشترك للصحافة، اعتبر مجلس 

اریس أن رفض المؤسسة المهیمنة دخول المدعیة في هذا البرنامج یشكل ممارسة محظورة قضاء ب

.)3(من القانون التجاري المتعلقة بالتعسف في وضعیة الهیمنةL420-2وفقا لأحكام المادة 

غیر أن محكمة النقض الفرنسیة، قد تشددت بخصوص نظریة التسهیلات الأساسیة، 

مؤسسة المدعیة، استطاعت إیجاد حل بدیل وأن التسهیلات، تكون ونقضت القرار، معتبرة أن ال

.ضروریة، عندما لا یمكن إیجاد بدیل في ظروف اقتصادیة معقولة

، بخصوص ما إذا كانت هیئات المنافسة وعلى إثر هذه القضیة طرح الفقه التساؤل

.)4(الملكیة الفكریةوالقضاء، سوف ترجح الاعتبارات الخاصة بحریة المنافسة على حساب حقوق 

(1) Juris-Classeur, Fasc, 315, cote : 8, 1992, Artpréc, p2.
.195سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص)(2

(3) Marie Malaurie – Vignal, La cour de cassation retient une conception restrictive de la théorie des
installations essentielles, contrats concurrence-consommation, n°11, Novembre 2005, comm,
190.Fasc : 315, p2.
(4) Ibid.
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ویرتبط التعسف بالتسهیلات الأساسیة على صعید الواقع، خصوصا بالحالة التي یكون فیها 

.المهیمن متعاملا عمومیا حیث لا یكون حینئذ عوامل المنافسة بینه وبین الخواص متكافئة

وقد ترتبط التسهیلات الأساسیة بوجود حق استغلال تجاري تسيء المؤسسة المهیمنة 

استغلاله، فتؤثر بذلك في السوق المعنیة، وفي هذا الإطار، قام جهاز حمایة المنافسة المصري 

بإحالة رئیس الاتحاد الإفریقي لكرة القدم للنیابة العامة على إثر إساءة استخدام وضعه المسیطر 

غلاله في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم ، والذي یملك وحده حق است

وخالف دون طرحها للشركات الأخرى، "لا جاردیر سبورتس"التجاري،حیث قام بمنحها لشركة 

.)1(بذلك قواعد المنافسة الحرة

:التعسف عن طریق مراقبة العملیات الإنتاجیة والتسویقیة -د

فقد یحدث أن تتدخل مؤسسة مهیمنة في الآلیات الطبیعیة للعرض والطلب، من أجل 

تأثیر فیها عن طریق صیغ متعددة من أمثلة تقلیص الإنتاج أو مراقبة معدلاته بما یخدم إحداث 

المؤسسة عن طریق التأثیر في الأسعار ؛ حیث تمیل هذه الأخیرة إلى الارتفاع نتیجة قلة العرض 

.في مقابل زیادة في الطلب

طور التقني من قبیل كما اعتبر أیضا المشرع مراقبة منافذ التسویق أو الاستثمارات أو الت

الممارسات التعسفیة وقد ترتبط هذه الممارسات بمنع تسهیلات أساسیة، عندما تكون المؤسسة 

المهیمنة متعاملا عمومیا على وجه الخصوص یحوز هیمنة باعتبار المتعامل التاریخي في القطاع 

.المفتوح على المنافسة

اردة ضمن المطة الثالثة من المادة أما بخصوص اقتسام الأسواق، أو مصادر التموین الو 

السابعة، فلا شك أنها تفترض وضعها جماعیا ولیس فردیا من قبیل الهیمنة، فهل یعتبر اعتمادها 

قبولا ضمنیا من المشرع بوضعیة الهیمنة الجماعیة أم أنها لا تعد وأن تكون سهوا من المشرع، لأن 

.ة للمنافسةالممارسات ذاتها معتمدة بخصوص الاتفاقات المنافی

وعلى العموم لا یمكن حصر مختلف الممارسات التعسفیة التي تأخذها وضعیة الهیمة، 

لذلك یقع على مجلس المنافسة التحقق من مدى اعتبار الممارسة تعسفیة بناء على تحلیل دقیق 

.للسوق ومعطیاتها، وسلوك المؤسسة ضمن مدة زمنیة معقولة وكافیة

concurrence.dz-www.conseil:قضیة منشورة على موقع مجلس المنافسة)1(
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:الاستغلالیةالممارسات التعسفیة -2

على خلاف الممارسات التعسفیة الاقصائیة، التي لا تفترض وجود علاقات تجاریة سابقة

على الممارسات، وتتم على مستوى أفقي، یهدف إلى المساس بالمنافسین الموجودین أو المحتملین، 

د المشرع تفترض الممارسات التعسفیة الاستغلالیة وجود علاقات سابقة، وهو ما یستنتج من اعتما

.، لذلك فهي تتم على مستوى رأسي إزاء الممونین أو الموزعین"الشركاء"مصطلح 

إشكالات أو تساؤلات تتعلق بمدى  -في الواقع–وتثیر الممارسات التعسفیة الاستغلالیة 

تأثیرها في السوق من ناحیة ومن ناحیة ثانیة مدى ارتباطها بوضعیة التبعیة الاقتصادیة ؟

فبخصوص التساؤل الأول، فإن هذه الممارسات وإن كانت تبدو بأنها تشكل حمایة 

للمتعاملین جرّاء سلوكات المؤسسة المهیمنة وبعیدة عن حمایة السوق، إلا أنها في حقیقتها تشكل 

كما –حمایة للسوق، كونها تهدف إلى تفادي التأثیرات التي یكمن أن تلحق بالسوق أو بجزء منها 

  .-اسنرى لاحق

أما بخصوص ارتباط هذه الممارسات بوضعیة التبعیة التي توجد بها المؤسسة إزاء 

شركائها، فإنه وإن كان ذلك أمرا واردا في إطار التداخل الواضح بین الممارسات المنافیة للمنافسة 

وعدم وضوح الحدود بینها في مطلق الأحوال، إلا ن الاختلاف یكمن في أن الممارسات 

في إطار الهیمنة ربما لا تفترض علاقة تجاریة دائمة أو متكررة، وإنما یكفي فیها الاستغلالیة

تعاملا تجاریا، حتى وإن اقتصر الأمر على تعامل عرضي أو مؤقت، أما بخصوص استعمال 

.فمن أجل تمییز هذه الممارسات عن تلك التي تتم إزاء المنافسین"الشركاء"المشرع مصطلح 

الممارسات، فنجد أن المشرع قد اعتمدها ضمن المطتین الخامسة وإذا نظرنا إلى هذه 

:؛ حیث عبر عنها بـــ 03-03والسادسة من المادة السابقة من الأمر 

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع -

.المنافسة
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ات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود، إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدم-

.سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

وبقراءة مضمون هذه الممارسات، نجد أنه یمكن تصنیفها إلى تلك المتضمنة تطبیق شروط 

  .ةرر غیر متكافئة وتلك المتضمنة شروطا غیر مب

الممارسات، تتسع لصور متعددة فبالنسبة للشروط غیر المتكافئة تجاه الشركاء، فإن هذه

من التمییز بین المتعاملین رغم تشابه مراكزهم التجاریة، سواء كان هذا التمییز متعلقا بالأسعار أو 

بشروط البیع أو الشراء أو شروط التعامل أو مساعدات مفرطة حیث یكون من شأن هذا التمییز، 

.ضعاف قدراتهم التنافسیة في السوقحرمان بعض المتعاملین من منافع المنافسة، عن طریق إ

بسبب التعسف في استغلال "إیفري"وفي هذا الإطار، أدان مجلس المنافسة الجزائري شركة 

.)1(الوضع المهیمن الذي تجسد في بیع تمییزي، كان معمولا به عند ارتكاب المخالفات

الزبائن، ارتكز بسبب تعسفها المتمثل في تمییزها بین "ENIE"كما أدان قبل ذلك مؤسسة 

حول التمییز في الكمیات المسلمة والتخفیضات في الأسعار واستعمال مخازنها وتمییز في كیفیة 

)2(...الدفع

لأوروبیة والمتعلق بإدانة كما أقرت محكمة العدل الأوروبیة القرار الصادر من اللجنة ا

ارات باریس لتعسفها في وضعیة الهیمنة، بسبب قیامها بفرض ضرائب وإتاوات على شركة مط

Alphaشركة  Flight3(.أكثر ارتفاعا من تلك المفروضة على أحد فروع شركة طیران فرنسا(

ومع ذلك، فإن بعض الممارسات التي تبدو تعسفیة، قد تكون مجرد أسالیب طبیعیة 

ر وترتبط بالممارسات الطبیعیة للمنافسة، حتى وإنات عن الحظوبذلك تخرج هذه السلوكللمنافسة،

ممارسة طبیعیة تم اعتبار تخفیضات الوفاءالمثال فقدتضمنت بعض التمییز الظاهر، فعلى سبیل 

)4(.للمنافسة، ولا یمكن اعتباره ممارسة أو سلوكا منافیا للمنافسة

.www.conseil-concurrence.dz:منشور على الموقع 2014التقریر السنوي لمجلس المنافسة الجزائري لسنة )(1
.القرار السابق الإشارة إلیھ)(2
.190سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص)(3

(4) Georges Décoq, Un nouveau produit de luxe : La croquette sèche pour chiens, contrats concurrence
consommation , Lexis Nexis, n°6, Juin 2006, comm.114,
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هذه حیث ذهب القضاء في فرنسا إلى أن إلا أن هذا الموقف، یجب اتخاذه بحذر ؛ 

التخفیضات، لابد أن ینظر إلیها ضمن تحلیل شامل للوضع ؛ إذ یجب أن تكون ضمن حدود 

.)1(معقولة، وأن تكون مبررة اقتصادیا، وألا تكون الفوارق كبیرة وواضحة

لامتیازات أما في حالة عدم توافر هذه المعطیات، فإن هذه التخفیضات تبدو بأنها مانحة 

.السوقمكن أن یشكل عائقا أمام الدخول إلىجوهریة لبعض الشركاء، وهو ما ی

أما بالنسبة للشروط غیر المبررة، فیمكن القول أنها تلك الممارسات التي تنتهجها المؤسسة 

المهیمنة بغرض فرض شروطها على شركائها ؛ حیث تكون هذه الشروط بعیدة عن مقتضیات 

بینهما وإنما یكون الغرض منها أو الأثر المترتب علیها المساس بالممارسة العادیة العلاقة التجاریة

.للمنافسة

ببیع برنامج Windowsوفي هذا الإطار، اعتبرت اللجنة الأوروبیة أن ربط بیع برنامج 

Windows Media Player من طرف شركة میكروسوفت، ممارس في وضعیة الهیمنة تعسفا

.)WMP)2قة طبیعیة بین المنتجین لوجود طلب مستقل على برنامج نتیجة عدم وجود علا

.وعموما یقع على هیئات المنافسة تقدیر مختلف الممارسات التعسفیة المرتبطة بالهیمنة

لهیمنة، لتخرج عن وأخیرا، فقد یتم التوسع في تقریر الممارسات التعسفیة المرتبطة با

بعض الممارسات إزاء المستهلكین ، حیث تم في ألمانیاى إل الممارسات الإقصائیة أو الاستغلالیة

المهیمن عن طریق دفعه  هوضعلتعسفه في Facebookإدانة موقع التواصل الاجتماعي 

.)3(المتعاملین في الشبكة إلى تقدیم معلومات شخصیة

:الممارسات التعسفیة المرتبطة بوضعیة التبعیة الاقتصادیة:ثالثا

محددة  االتعسفیة المرتبطة بوضعیة الهیمنة أورد المشرع صور على خلاف الممارسات 

أو شروط خاصة بالبیع ل بیوعكشصادیة، تتمثل هذه الصور فيللتعسف في وضعیة التبعیة الاقت

هذه الممارسات لا تتمثل في صور محددة على سبیل الحصر، وإنما وبالأسعار، ومع ذلك فإن

:على سبیل التمثیل وتتمثل في 

(1) Ibid.
.190سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص)(2

(3) Facebook acusé d’abus de position dominante : www.lemonde.fr.
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:ض البیع دون مبرر شرعي رف -1

رفض تأدیة الخدمة، لا یمنع بحد ع أو رفض التعامل عموما، بما فیهإذا كان رفض البی

ذاته المنافسة، إلا أن دوافع رفض البیع، قد تكون إنفاذ ممارسات أخرى مثل فرض أسعار إعادة 

تمارسها مؤسسة محتكرة تزداد خطورة هذه الممارسة عندما البیع أو ترتیبات التوزیع الانتقائي، و 

للمادة الأولیة لمنتوج معین ، حیث تفرض سعرا مرتفعا جدا ، ثم تقوم بالتكامل الرأسي لإنتاج 

المنتج نفسه وتبیعه بسعر منخفض جدا لأقل من مستوى تكلفة هذه الشركات ، فتضطر الأخیرة 

)1(.إلى هذه السوقالدخولآخرینإلى الخروج من السوق، كما لا یكون بوسع منافسین 

نظرا لما یطرحه رفض البیع أو حظره من إشكالات تتعلق بالتناقض مع مبدأ الحریة و 

التعاقدیة، وضمانا للموازنة بین مقتضیات النظام العام التنافسي وهذه الحریة التعاقدیة قید المشرع 

.حظر رفض البیع بألا یكون بمبرر شرعي

:البیع المتلازم-2

لمؤسسات الأسلوب التجاري، الذي تلجأ إلیه المؤسسة الممونة، بغرض إلزام اوهو ذلك 

قبول شروطها التعسفیة والمتمثلة في بیع المنتوج محل العقد مرافقا لمنتوج آخر التابعة اقتصادیا لهاب

من نوع مخالف، دون أن یكون للمؤسسة الزبون حلا بدیلا عن ذلك من أجل ضمان تواجدها في 

.)2(السوق

تهدف هذه الممارسة إلى الحد من القدرة التنافسیة للمتنافسین ، بالإضافة إلى منع و 

یفسر الدافع من البیع المتلازم المنافسین الجدد والمحتملین من دخول هذه السوق، كما أنه أحیانا 

دون  ،تحقیق مبیعات في سوق أخرى تكون ناشطة فیهالمؤسسة المهیمنة على أحد الأسواقبرغبة ا

.)3(أن تتمتع بالسلطة السوقیة التي تتمتع بها في السوق الأولى

:البیع التمییزي-3

، )ENIE(ویتعلق بالتمییز بین الشركاء، كما سبق وأن رأینا بخصوص قضیة مؤسسة 

إلا . إلخ...حیث تمثلت الممارسات التمییزیة في التمییز بین المتعاملین في آجال الدفع وكیفیاته 

أن التمییز ضمن القضیة المذكورة كان سببه وضعیة هیمنة، على أساس أن وضعیة التبعیة 

.146أمل محمد شلبي ، المرجع السابق، ص )(1
.110عمر محمد حماد، المرجع السابق، ص)(2
.،الصفحة نفسھانفسھ المرجع )(3
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من ، ویبرز تقیید المنافسة على صعید هذه الممارسةالاقتصادیة لم تكن محظورة كممارسة مستقلة 

.خلال تقویة حظوظ بعض المتعاملین على حساب إضعاف حظوظ البقیة

:دنیاالبیع المشروط باقتناء كمیة -4

لا یجوز لها على الزبونة، الالتزام بكمیة دنیاوفي هذه الفرضیة، تفرض المؤسسة الممونة 

یكون لها النزول عنها عند اقتنائها المنتوج المعني، حتى ولو كانت زائدة عن حاجاتها ودون أن 

تهدف المؤسسة المتبوعة من وراء ذلك، إخراج المؤسسات التي لا بدیلا عن رفض هذا الشرط ،و

.تستطیع الخضوع لهذا الشرط من دائرة التعامل

:دنىأإلزام بإعادة البیع بسعر -5

السعر،بفرضقد تتدخل المؤسسة المتبوعة في السیاسة التجاریة لتابعیها عن طریق آلیة 

ولم یتحدث المشرع عن السعر الأقصى؛ ذلك أن فرض سعر ، )1(حد أدنى لا یجوز النزول عنه

وعلى العكس من ذلك یشكل من المنافذ ،أقصى من شأنه أن یساهم في خفض الأسعار، ویزید

، وهو أساسا عین هو ما یحد من المنافسة بین الموز السعر الأدنى عائقا أمام انخفاض الأسعار، 

)2(.ما تهدف إلیه المؤسسة من خلال هذه الممارسة

أو بعبارة تحدید السعر،إلى آلیةلم یشر المشرع الجزائريغیر أنه یلاحظ في هذا الشأن،أن

 إطارالتي تعد أیضا صورة من صور التعسف في السعر في مستوى معین ، و أخرى الحفاظ على 

  .العرض والطلب آلیاتسعار وفق ها تؤثر في السیر الطبیعي للأوضعیة التبعیة الاقتصادیة،كون

:قطع العلاقة التجاریة -6

كما قد یتمثل التعسف في وضعیة التبعیة في قطع العلاقة التجاریة بسبب رفض المتعامل 

.الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة)لمؤسسة التابعةا(

وحتى یشكل قطع العلاقة التجاریة شكلا من أشكال التعسف في وضعیة التبعیة، یجب 

إثبات أن المؤسسة المتبوعة، لا تستطیع إیجاد شریك آخر من أجل إقامة علاقة تجاریة بدیلة في 

(1) Juris-classeur, Fasc, 315, cote8, 1992, préc, p2.
(2)Philipe Gillieron et Peter Ling, op.cit ,p137.
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لإنهاء لسبب غیر مبرر، أما إذا كان مبررا، فلا امدة وبتكلفة معقولتین كما یجب أن یكون هذا 

.)1(مجال للحدیث عن الممارسة التعسفیة

وفي هذا الإطار، اعتبر مجلس المنافسة التونسي أن قطع العلاقة التجاریة بین مؤسسة 

Mora الإسبانیة للأغطیة النسیجیة وبین أحد المؤسسات الموزعة داخل الإقلیم التونسي، یعد

على  Moraوتمثل هذا التعسف في فرض ، Moraخدام التبعیة الاقتصادیة من قبل تعسفا في است

ضمن متفق علیه المؤسسة المدعیة توزیع نوعیة ردیئة من المنتوج من صنف أقل من الصنف ال

إبرام عقد قیامها بعقد التوزیع الحصري الذي یجمعهما، تحت طائلة قطع العلاقة التجاریة معها، و 

 ارتبط فیه مع المدعیة بعقد یجعل من هذه الأخیرة الموزع الوحید لهوقت كان تمع موزع آخر في 

.)2(بهذه السوق

وعلى العموم، قد یمتد التعسف في وضعیة الهیمنة لیشمل أشكالا متعددة من الصور 

والممارسات لا یتسنى للتشریع حصرها، وهو ما دفع المشرع إلى أن یجعل المجال مفتوحا أمام 

ر إلى كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي یة لمجلس المنافسة ؛ إذ یمتد الحظالتقدیر السلطة 

.)3(منافع المنافسة داخل السوق

:للمستهلكینالتعسف في إطار ممارسة أسعار بیع مخفضة :رابعا

لم یشر المشرع إلى مضمون التعسف بخصوص هذه الممارسة، غیر أنه ونظرا للطبیعة 

الممارسات المنافیة للمنافسة، فإنه یمكن القول أن المشرع لم یهدف من خلال حظر التي تتمیز بها 

هذه الممارسة حمایة مصلحة المستهلكین بالدرجة الأولى، كون الممارسات المنافیة تهدف أساسا 

إلى حمایة السوق، وإنما قصد المشرع منع التعسف الذي قد یصدر من مؤسسة ما من خلال هذه 

إبعاد مؤسسة أو عرقلة منتوجاتها من 12ذي یكون غرضه كما ذكر نص المادة الممارسة، وال

ن فیما یمكن أن تسببه هذه الممارسة من ضرر للسوق ، یكمُ الدخول إلى السوق، فالتعسف إذن

.المعنیة

ن ممارسة أسعار بیع مخفضة، قد تهدف من خلاله المؤسسة إلى ما یسمى بالإغراق إ

"، هذا الأخیر یوصف بأنه السلعي للسوق سیاسة تقوم على خفض الأسعار إلى مستوى أدنى من :

(1) Marie- Laure Allain, Claire Chambolle, Les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs,
bilan et limites de trente ans de régulation, revue française d’économie, La découverte, n°4, volume
17, 2003, p180.

.74-73ص-، المرجع السابق، ص2007عشر لسنة  مجلس المنافسة التونسي، التقریر الحادي)(2
.03-03المطة الأخیرة من المادة السابعة من الأمر )(3
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بیع المنتج بأقل من : " أو هو )1("تكلفتها بغرض إلحاق الضرر والقضاء على المنتجین الضعفاء

تكلفته بهدف إجبار المنافسین الآخرین على الخروج من سوق المنتج أو السلعة، ثم العودة إلى 

احتكاریة، ثم العودة إلى استخدام القوة الاحتكاریة في العمل على رفع الأسعار، بما بیعها بأسعار 

.)2("یضر المنافسین في السوق

إن الجدیر بالملاحظة هو أن المشرع الجزائري، لم یربط هذه الممارسة بوضعیة الهیمنة ؛ 

.لمعنیةإذ لا یشترط لحدوثها أن تتمتع المؤسسة المعنیة بوضعیة هیمنة في السوق ا

، فإن سعر أقل من التكلفة المتغیرة، لا یكون تعسفیا، ابتداء، ولكن یكون كذلك، وفي الواقع 

جود إرادة في كسب زبائن المنافس عندما یصاحب هذا الخفض مؤشرات جدیة وكافیة للقول بو 

.)3(قصاء هذا الأخیرلإ

أقل من التكلفة أما إذا تمت الممارسة من قبل مؤسسة مهیمنة، فإن سعرا مخفضا أو 

المتغیرة، یمكن أن یشكل قرینة على سلوك إقصائي من قبل المؤسسة، وكذلك الأمر، عندما یكون 

.)4()التكالیف الثابتة والمتغیرة(السعر أقل من التكلفة المتوسطة الإجمالیة 

إن ممارسة التعسف بطریق خفض الأسعار، إزاء المستهلكین، وإن كان لا یشترط فیها 

للمؤسسة لابد أن یتوافر قدر من القوة الاقتصادیة -في تقدیرنا–منة للمؤسسة، إلا أنه وضعیة هی

قد یكون مصدر القوة الاقتصادیة لأسعار، كما ل أعباء الخفض في االمعنیة، حتى تستطیع تحمّ 

.لهذه المؤسسة سلطة سوقیة تمتلكها في سوق أخرى غیر السوق التي تمت في إطارها الممارسة

من المتصور أن تكون المؤسسة المستهدفة أكثر فعالیة من المؤسسة مرتكبة كما أنه 

.)5(المخالفة، غیر أنها أقل كفاءة مالیة من الأولى، بحیث لا یمكنها مقاومة المنافسة

وعلى العموم، فإنه ولتقدیر مختلف الممارسات المنافیة المرتبطة بالتعسف، ینبغي إثبات 

ك المادي الذي قامت به المؤسسة، وبین التعسف، فإذا انعدمت رابطة توافر علاقة سببیة بین السلو 

.السببیة بینهما، لم یشكل السلوك ممارسة محظورة

كاروان أحمد حمھ الصالح، الجوانب القانونیة لمكافحة الإغراق في إطار منظمة التجاریة العالمیة، دار الكتب القانونیة، القاھرة، )(1
.58، ص2011

.، الصفحة نفسھانفسھالمرجع )(2
(3) Daniel Mainguy, Jean Louis Respaud, Malo Dépincé, Op.cit, p296.
(4) Ibid.
(5) Idem.
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ارتباط التأثیر في السوق بموضوع أو أثر الممارسة المنافیة للمنافسة:الفرع الثاني

؛ وذلك " التعسف"لم یربط المشرع الجزائري بعض الممارسات المنافیة للمنافسة بمفهوم 

، إما بسبب موضوعها أو أثرها المنافي ذه الممارسات تحمل في حد ذاتها أسباب حظرهاكون ه

.للمنافسة

الاتفاقات المنافیة للمنافسة، والممارسات الاستشاریة :ویتعلق الأمر، بنوعین من الممارسات هما 

ابعة صورا للتأثیر في السوق، بخصوص الاتفاقات المنافیة للمنافسة، فقد تضمن نص المادة الس

أما بخصوص الممارسات الاستشاریة، فقد أخذ ،) أولا(ن تتخذها الاتفاقات بین المؤسسات یمكن أ

.)ثانیا(المشرع بالتأثیر المفترض لهذه الممارسات على السوق

:صور التأثیر السلبي للاتفاقات المنافیة للمنافسة على السوق :أولا

أثیر السلبي للاتفاقات على السوق أو جزء منها، وهذا ما دفع لا یمكن حصر صور الت

، عندما "لاسیما"المشرع إلى اعتماد التمثیل لا الحصر بخصوص صیغ التأثیر، فاستعمل مصطلح 

:ترمي إلى 

.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها-

.التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ -

.اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

.عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها-

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع -

.المنافسة

خضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود إ -

.)1(سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

.السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة-

اعتماد المشرع الصور ذاتھا التي اعتمدھا بخصوص التعسف في وضعیة الھیمنة، وبالترتیب ذاتھ، -بھذا الخصوص–ویلاحظ )(1
.أن یعتمد صیاغة مخالفة تتناسب أكثر مع الاتفاقات المنافیة للمنافسة-في تقدیرنا–وكان على المشرع 
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التالیة ویمكن حسب هذه الأهداف، التمییز في إطار التأثیر في السوق بین الطوائف 

:للاتفاقات المنافیة للمنافسة 

:الاتفاقات المتعلقة بالأسواق-1

تتعدد صور الاتفاقات المتعلقة بالأسواق، ولكنها تشترك في كونها تهدف إلى المساس 

بالوضع الطبیعي للسوق من خلال إبعاد منافسین موجودین أو الحد من احتمال دخول منافسین 

.آخرین

:اقات المتعلقة بالأسواق نجدإطار الاتفوفي 

:المقاطعةاتفاقات  -أ

تعد اتفاقات المقاطعة من أبرز الصور التي تترجم رغبة المؤسسات المعنیة إقصاء أحد 

المؤسسات المتنافسة أو غیر المتنافسة حیث یأتي الاتفاق متضمنا التزام أطرافه بمقاطعة هذه 

.المؤسسة

-في هذا الصدد–وقد أدان مجلس المنافسة الفرنسي العدید من اتفاقات المقاطعة، إذ أدان 

اتفاقا تم في إطار تنظیم مهني، تضمن دعوة التنظیم النقابي تجار التجزئة لمقاطعة مموني 

.)1(تعاونیة، واعتبره مؤثرا في السیر الطبیعي للمنافسة

:الأسواقاقتسام  اتاتفاق -ب

الأسواق من أكثر الاتفاقات المتعلقة بالأسواق شیوعا ؛ ولقد ذكر المشرع اقتسام یعد اقتسام 

.لهذا الاقتسام االأسواق بصیغة العموم، دون أن یحدد أساس

على تمثل هذا الأخیر إما في شكل تخصیص الأسواق جغرافیا أو زمنیا أو نوعیا، و وقد ی

المنافسة المصري على أن تقسیم الأسواق، یكون ت اللائحة التنفیذیة لقانون سبیل المثال، فقد أورد

المواسم أو على أساس المناطق الجغرافیة أو مراكز التوزیع، أو نوعیة العملاء، أو السلع أو

.)2(إلخ... حصص الإنتاجالفترات الزمنیة أو

.03من ھذا البحث ، الھامش رقم 187انُظر ص:ارة إلیھشالقرار السابق الإ)(1
.من اللائحة التنفیذیة لقانون المنافسة المصري"ب"، الفقرة 11المادة )(2
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وقد اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن اتفاق منتجي حلیب الأطفال على اقتسام الأدوار 

، )1(لتموین مستشفیات الولادة بهذا المنتوج، اتفاقا منافیا للمنافسة من قبیل اقتسام الأسواقبینهم 

اتفاقا منافیا للمنافسة  +Canalو Bein sportالاتفاق بین كما اعتبرت سلطة المنافسة في فرنسا

.یتضمن تقسیما للسوق

:القصراتفاقات  -ج

قانون المنافسة على اتفاقات القصر، رغم عدم وجود موقف موحد بخصوص تطبیق أحكام 

إلا أن هیئات المنافسة تسعى دوما إلى الموازنة بین الأحكام المشروعة التي تتضمنها هذه 

.الاتفاقات وبین أهدافها المنافیة للمنافسة

وتبعا لذلك، أجازت هیئة المنافسة الفرنسیة العدید من العقود المتضمنة قصر التعامل من 

وذلك بسبب إلخ، ...)2(التوزیع الحصري والانتقائي والتموین الحصري والامتیاز التجاريقبیل عقود 

.وجود ضرورة اقتصادیة أو اعتبارات یفرضها التعامل التجاري تفرض القبول بهذا القصر

وفي هذا الإطار، ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى إجازة شرط تموین حصري، بسبب 

منتجاته وسمعة الشبكة والعلامة الممون لضرورة الالتزامات المفروضة من أجل ضمان حمایة 

.)3(المعنیة

كما قبل القضاء عموما بمشروعیة العقود الحصریة عندما تتعلق بمنتجات ذات تقنیة عالیة 

عالیتینالا متخصصین أو المنتوجات الموسومة بعلامة تجاریة ذات شهرة وجودة تتطلب عم

.)4(مثلاو مستحضرات التجمیل كالعطور

ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقات، متى تم الوقوف على مساسها بالمنافسة في السوق أو في 

.جزء جوهري منها، فإنها تأخذ وصف الاتفاقات المنافیة للمنافسة

Pierreالإطار، أدان مجلس المنافسة الفرنسي مؤسسةوفي هذا  Fabre لتقیدها التوزیع

في السوق ؛ وذلك كون المؤسسة المعنیة، توزع منتجاتها عن طریق شبكة توزیع انتقائي، وكانت 

(1)VeroniqueSelinsky, Juris-Classeur,Ententes illicites, Op. cit, p3.

.من ھذا البحثوما بعدھا 214ص أنظر :تعریف ھذه العقود سبق )(2
(3) Simon Associés, L’impact du droit de la concurrence sur la franchise, l’actualité juridique et
économique des réseaux de distribution : www.lettrederéseaux.com.

.138محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص)(4
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ته نت العقود مع موزعیها شروطا تقضي بمنعهم من البیع بواسطة الإنترنیت، وهو ما اعتبر قد ضمّ 

رطا منافیا للمنافسة، كونه یقید الضغط التنافسي بین الموزعین، وهو ما أیدته شسلطة المنافسة

.)1(محكمة استئناف باریس

:الاتفاقات المنافیة للمنافسة في إطار الصفقات العمومیة -2

المتعلق بالمنافسة المعدلة 03-03تضمنت المطة الأخیرة من المادة السادسة من الأمر 

الاتفاقات الخاصة بالصفقات العمومیة، بعدما أصبحت هذه الأخیرة 12-08بموجب القانون 

.-كما سبق–معنیة بتطبیق قانون المنافسة 

:أشكالا عدیدة منها وتتخذ الاتفاقات المنافیة للمنافسة في إطار الصفقات العمومیة

:اتفاقات تبادل المعلومات -أ

شأنه أن یؤدي إلى  نإن تبادل المعلومات في إطار الصفقات العمومیة بین المترشحین م

.المساس بشروط المنافسة الحرة

وقد أشار مجلس المنافسة الفرنسي إلى مضمون المعلومات التي یمكن تبادلها في إطار 

الصفقات العمومیة ، والتي تدور حول وجود المترشحین وحول أسمائهم وأهمیتهم وحجم المصلحة 

المرجوة من وراء الصفقة المعنیة والسعر المقترح، واعتبرها معلومات من شأنها أن تؤدي إلى الحدّ 

المنافسة بین المؤسسات وتقییدالضغط التنافسي الذي ینبغي أن یسود عند إبرام الصفقات رجة من د

وبالتالي تعد سلوكات تأخذ الوصف القانوني للاتفاقات المحظورة ضمن قانون المنافسة العمومیة ،
)2(.

غیر أن كشف هذه المعلومات، وحتى یعتبر اتفاقا منافیا للمنافسة، لابد أن یكون نافیا 

للجهالة التي ینبغي أن تتوفر لدى كل مترشح، بحیث تصبح الضمان لشفافیة الإجراءات المتعلقة 

بإبرام الصفقات العمومیة، كما تجسد حریة واستقلالیة المتنافسین ؛ إذ یعد هذا الجهل أو عدم 

.)3(في سبیل الحصول على الصفقةللمترشحین من أجل بذل أقصى جهودهمقین، الدافع الوحید الی

(1) CA Paris, 31 Janvier 2013 n°2008/23812, ch.5-7, sté Pierre Fabre Dermo-cosmétique C/ président
de l’autorité de la concurrence, Revue de jurisprudence de droit des affaires, éd Francis Lefebvre, 5-13
Mai 2013, p883.
(2) Christophe Cabanes, Benoit Neveu, Op.cit, p40.
(3) Rachid Zouaïmia, Le droit de la concurrence ,Belkeise, Alger,2011, p79.
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وإذا كان التبادل البسیط للمعلومات، یعد الشكل الغالب للاتفاقات المحظورة في مجال 

الصفقات العمومیة، فإن الممارسة العملیة لمجلس المنافسة الفرنسي، قد كشفت عن العدید من 

الأخرى، التي یمكن أن تتخذ في مجال الصفقات العمومیة كعروض التغطیة مثلا، الأشكال 

.)1(إلخ... واتفاقات اقتسام الأسواق وعروض المبدأ

Les(عروض التغطیة  -ب offres de couverture: (

تعد عروض التغطیة من أخطر الاتفاقات في مجال الصفقات العمومیة، وفحواها قیام عدة 

عروق متضمنة شروطا لا تمكنها من منافسة مؤسسة معینة، تم تحدیدها مسبقا، مؤسسات بتقدیم

حیث یظهر العرض الذي تتقدم به هذه الأخیرة هو أفضل عرض، وهو ما یجعل الفوز بالصفقة 

.)2(غیر خاضع لقواعد المنافسة الحرة

Les(عروض المبدأ أو عروض بطاقات الزیارة  -ج offres de principe ou « cartes

de visite): (

وهي عروض غیر تنافسیة، أو بعبارة أخرى عروض شكلیة، یراد منها التعریف بالمؤسسات 

.)3(المعنیة إزاء المشتري العمومي بخصوص العروض اللاحقة

وقد ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى أن عدم مشروعیة هذه العروض یتأتى من كونها 

حول حقیقة وحجم المنافسة في سوق الصفقة المعنیة وحول جدیة تقوم بتغلیط المشتري العمومي

.)4(الأسعار، وهو ما یجعلها ذات موضوع أو أثر منافي للمنافسة

كما یمكن أن تأخذ الاتفاقات في إطار الصفقات العمومیة شكل اتفاقات تقسیم الأسواق ؛ 

.)5(أو بعبارة أخرى تقسیم العروض على أساس الدور

وعلى العموم لا یمكن حصر أشكال الاتفاقات التي تتم في إطار الصفاقات العمومیة، وهو 

ما دفع المشرع إلى اعتماد صیاغة واسعة بشأنها عندما عبر عن الاتفاقات في إطار الصفقات 

"العمومیة بـ  وهو ما یفید "السماح بمنح صفقة عمومیة لقائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة:

(1) Catherine Bergeal, FedericLenica, Le contentieux des marchés publics, éd. Technique, Paris, 2004,
p225 et s.

(2) Catherine Bergeal, Federic Lenica, op.cit, p225 et s.
(3) Christophe Cabanes, Benoit Neveu, Op.cit, p48.
(4) Ibid.
(5) Idem, p49.
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لى الموضوع أو الأثر المنافي للمنافسة الذي یحمله الاتفاق دون تحدید للشكل المشرع عارتكاز

.)1(الذي یمكن أن یظهر به

:د الدخول إلى مهنة یاتفاقات تقی-3

تتم هذه الاتفاقات على مستوى تنظیمات معنیة ؛ حیث تقوم بإلزام من یرید الانضمام إلى 

التي یضعها هذا التنظیم وأن یتوافر على الشروط التي النشاط المعني أن یخضع للإجراءات 

یضعها، ویكون الهدف المراد من ذلك عادة هو الحفاظ على البنیة التنافسیة للسوق ؛ أي الحفاظ 

.)2(على المؤسسات المتواجدة فیها ومنع اختراق النشاط المعني من قبل مؤسسات أخرى

:ط عدم المنافسةشر -4

ر في خروج شرط عدم المنافسة عن الحظ، لا یمكن أن یكون سببا التعاقدیةإن مبدأ الحریة 

.المتعلق بالاتفاقات المنافیة للمنافسة

من Skiوفي هذا الإطار اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي الشرط الذي یلزم مدربي ریاضة 

البلدیة بعدم ممارسة مهنتهم خارج هذه المدارس في نفس Skiقبل المدارس الفرنسیة لریاضة

سنوات، بمثابة اتفاق یقید 3وتقییدهم بعدم ممارسة مهنتهم حتى بعد مغادرتهم المدرسة لمدة 

المنافسة من حیث موضوعه وأثره، لأن هؤلاء ورغم ارتباطهم بالمدرسة، فهم یظلون عمالا مستقلین 

.)3(نظرا لطبیعة المهنة

غیر أنه قید هذه ،بمشروعیة شرط عدم المنافسةقبل القضاء المقارنذلك، فقد ومع

حیث یمكن القبول بشرط عدم المنافسة متى كان محددا من ناحیة ،المشروعیة بجملة من الضوابط

الزمن والمكان ومبررا من ناحیة هدفه ،بمعنى أن یكون متناسبا مع المصلحة المراد حمایتها ،وهو 

.)4(ن عقود بیع المحال التجاریة حفاظا على الزبائن ما أسفر عن القبول بشرط عدم المنافسة ضم

ومع ذلك، فإن الصیاغة التي أوردھا المشرع تتسم بالغموض وعدم الدقة، فطالما أن ھذه الاتفاقات تتم بین المترشحین فالأمر لا )(1
"یتعلق بالسماح وإنما بالتنازل أو التواطؤ، كما أن اعتماد المشرع عبارة  یوجھ المعنى نحو "لفائدة أصحاب ھذه الممارسات:

الحاصل في إطار الصفقات العمومیة اتفاقا آخر یتعلق بصورة من الصور الأخرى للاتفاقات التي تضمنھا الضرورة أن یبقى الاتفاق 
.نص المادة السادسة

.123لینا حسن زكي، المرجع السابق، ص)(2
(3) Juris-Classur concurrence-consommation, Fasc 310, Ententes illicites, cote 5, 1992, p3.
(4) Yvan Auguet,Droit de la concurrence,Ellipses,paris,2002,p 44,45.
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:الاتفاقات المتعلقة بالأسعار-5

وهو تنازل الأطراف المعنیة عن استقلالیتها وسلطتها التقدیریة في وضع الأسعار المناسبة، 

.)1(وذلك بغرض تعطیل الآلیات الطبیعیة المنوط بها تحدید الأسعار

قد اقتصر على رفع أو خفض الأسعار، ولم ینص على ورغم أن المشرع الجزائري 

ممارسات أخرى، إلا أن صیاغة التمثیل التي ورد بها نص المادة السادسة، یسمح بالقول بامتداد  

الحكم المتعلق بالحظر إلى شتى أنواع الممارسات التي یكون موضوعها أو أثرها المساس 

.بالمنافسة الحرة في السوق المعنیة

الممارسات المتعلقة بالأسعار في تلك التي تتم إزاء المستهلكین، بل قد تحدث ولا تتحدد 

.)2(على مستوى أسعار المواد الأولیة أو المدخلات الوسیطة أو المنتجات تامة الصنع

أما عن مضمون هذه الاتفاقات، فقد یكون الخفض المصطنع للسعر، أو الرفع المصطنع، 

.معینأو تثبیت الأسعار في مستوى 

كما قد یتم عن طریق الاقتداء بسعر ما من قبل مؤسسة، وانتهاج سلوك مماثل لسلوك 

.)3(المؤسسة المقتدى بها، متى ثبت وجود اتفاق ضمني بهذا الخصوص

كما قد یتضمن الاتفاق بین المؤسسات بخصوص السعر توحیدا لنسبة الخصومات 

.)4(عملائهاوالتخفیضات التي تمنحها مجموعة من المؤسسات إلى 

وقد تكون هذه الممارسات المتعلقة بالأسعار، نتیجة تبادل للمعلومات حول الأسعار بین 

المؤسسات المعنیة ؛ وفي هذا الخصوص، أدان مجلس المنافسة الفرنسي ممارسة تمثلت في تبادل 

الوقود للمعلومات عن طریق مكالمات هاتفیة دائمة ومتكررة حول الأسعار بین مسیري محطات 

.)5(عبر الطرق، واعتبرها اتفاقا منافیا، من شأنه تحفیز ارتفاع الأسعار بشكل محسوس

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في "دراسة قانونیة مقارنة"عبد الناصر فتحي الجلوي، الاحتكار المحظور وتأثیره على حریة التجارة )(1
.186، ص2008الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

.فسھا، الصفحة ننفسھالمرجع )(2
.135محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص)(3
.136المرجع نفسھ، ص)(4

(5) Marie – Chantal BautardLabarde – Guy Ganivet, Emmanuel Claudel, Valérie Michel Amsellem,
Gérémie Valens, L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, Op.cit, p128.
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كما قد یأخذ الاتفاق حول الأسعار شكل جداول أسعار مهنیة تبلغ إلى كافة المنخرطین في 

.)1(المنظمة المهنیة المعنیة

:التسویقالاتفاقات الخاصة بمراقبة الإنتاج أو -6

تلك الاتفاقات التي تهدف إلى تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو التسویق أو اعتبر المشرع

.الاستثمارات أو التطور التقني بمثابة اتفاقات منافیة للمنافسة

وتعد هذه الاتفاقات ذات مضمون أو أثر على المنافسة الطبیعیة، كونها تحد من المنافسة 

.قل السیر الطبیعي لقواعد السوقعن طریق تنظیم القدرة الإنتاجیة للمؤسسات بما یعر 

كما قد تلجأ المؤسسات إلى الاتفاق بغرض وضع عراقیل أمام تطور المؤسسات المنافسة، 

.)2(عندما تقوم هذه الأخیرة بتغییر نمط الإنتاج أو تحقیق ابتكارات جدیدة

:الاتفاقات إزاء الشركاء التجاریین-7

على خلاف المشرع الفرنسي، اتجه المشرع الجزائري إلى تضمین صور الاتفاقات المنافیة 

على –للمنافسة، تلك التي تتم إزاء الشركاء التجاریین ؛ وهو الموقف الذي اقتبسه المشرع الجزائري 

حیث أشارت المطتان الخامسة والسادسة إلى هذه الاتفاقات، .)3(من المشرع الأوروبي-ما یبدو

غیر أن التساؤل الذي یطرح بخصوصها یتمثل في مدى قصد المشرع بهذا النوع من الاتفاقات تلك 

التي تتم على صعید رأسي مع هؤلاء الشركاء أنفسهم من قبیل الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى أو 

إلخ، أم أن المقصود هو اتفاقات تتم على صعید أفقي بین ...یةالبیوع المتلازمة أو التمییز 

متنافسین ولكنها تكون إزاء الشركاء التجاریین ؟

یفرض توافر إرادة حرة -كما سبق–إن ما یؤدي بنا إلى طرح هذا التساؤل هو أن الاتفاق 

لشركاء إلا في حال بین أطرافه، وفي حین أن الشروط التمییزیة أو المجحفة لا یمكن أن یقبل بها ا

وجود إكراه اقتصادي دفعهم إلى ذلك، أفلا یناقض إذن هذا الحكم معنى الاتفاق المنافي للمنافسة ؟

(1) Paul Didier, Droit commercial, tome I (introduction d’entreprise, l’entreprise individuelle),PUF,
Paris, 1992, p285.

.132محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص)(2
(3) Article 81-1 du traité instituant la communauté européenne (101-1, TFUE).
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كما یحتمل المعنى أن یكون الاتفاق على الصعید الأفقي بین مؤسسات متنافسة، ولكن 

إلى إقصاء آثارها تنصرف إلى شركائها التجاریین بغرض اعتماد سیاسة موحدة إزاءهم تهدف 

.البعض منهم

وطالما أن مجال تقدیر الاتفاقات المنافیة بالمنافسة یتسم بالمرونة والاتساع، فإن مجلس 

في –المنافسة، یفترض أن یعمل على تقدیر هذه الاتفاقات مهما كان شكلها دون حاجة إلى التقید 

.بعبارات النص القانوني الذي تبدو غامضة في أحیان كثیرة -ذلك

العموم، ورغم تعداد هذه الصور الخاصة بالاتفاقات المنافیة للمنافسة، فإن هذا التقییم وعلى 

الذي اعتمدناه بشأنها لا یحد من التداخل بین مختلف هذه الأصناف ؛ إذ من المتصور أن اتفاقا 

ر ما ذكرناه ضمن طائفة الاتفاقات المتعلقة بالأسواق مثلا، یكون في الوقت ذاته متعلقا بالأسعا

  .إلخ... وهكذا

:التأثیر المفترض للممارسات الاستئثاریة على السوق :ثانیا

تئثاریة، معیار التأثیر المفترض على بخصوص الممارسات الاساعتمد المشرع الجزائري

"المنافسة ؛ حیث ورد ضمن نص المادة العاشرة  یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحد منها أو :

...".الإخلال بها

یفید أنه وبخصوص هذه الممارسات، فإنه لا حاجة لإثبات موضوعها أو آثارها المنافیة ما

.للمنافسة، طالما أنها أمر مفترض

ومع ذلك، فإن صیغة العموم التي وردت بها المادة العاشرة، المتضمنة هذه الممارسات 

داء، ودون تقدیر تطرح الإشكال بخصوص مدى إدانة هذه الممارسات من قبل مجلس المنافسة ابت

لدرجة المساس بالمنافسة، خاصة وأنه یمكن أن یدخل في زمرة هذه الممارسات العقود الحصریة 

التي أضحى وجودها أمرا ضروریا ویقدم أحیانا على اعتبارات حمایة السوق والمنافسة، وهذا ما 

.سنراه لاحقا

درجة المساس بالمنافسة في السوق :الثالثلفرع ا

بالمنافسة في السوق الحد الفاصل بین الممارسات المنافیة للمنافسة، یشكل المساس

.02-04والممارسات الماسة بشفافیة أو نزاهة الممارسة التجاریة، والتي تضمّنها القانون 
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ولعل ما یدفع إلى إقامة وتوضیح الحد الفاصل بینهما رغم انتمائهما لنصین مختلفین، 

من قبل هذین النصین ، قد تدفع إلى الخلط بینهما تركة بین یكمن في وجود قواسم مش

الأمر الذي دفع الفقه إلى التمییز بین النوعین من الممارسات على أساس سبب الحظر المتعاملین،

.الذي یستند إلیه كل منهما

تختلف عن الممارسات أن الممارسات المنافیة للمنافسة لىوفي هذا الإطار، یذهب الفقه، إ

الماسة بقواعد التجارة في أن هذه الأخیرة، تكون محظورة لذاتها ؛ أي لما تحمله من تشویه 

une(للمنافسة بین التجار  interdiction perse()1(،ولا تحمي وهي بذلك تحمي المتنافسین

ثرها السلبي على في حین أن الممارسات المنافیة إنما هي محظورة لأالمنافسة في حد ذاتها، 

)2(.المعنیةالسوق

ضرورة أن تنتج هذه الآثار أو تتحقق بصفة غیر أنه، لا یجب ألا ینصرف المعنى إلى 

.ملا فعلیة وملموسة في السوق، بل یكفي أن یكون المساس بالسوق أمرا واردا أو محت

المساس ؛ أي قصد"القصد"كما لا یقوم تقدیر الممارسات المنافیة للمنافسة على ركن 

بالمنافسة ؛ فالممارسات یعاقب علیها على الرغم من حسن نیة الشخص، ولا یجدي دفع المتابعة، 

.)3(إثبات أنه لم یصدر قصد أو خطأ منه، أو أنه كان یستحیل علیه توقع مخالفة القانون

كما أن هیئات المنافسة عموما، تقیم التفرقة بین الممارسات المنافیة للمنافسة، التي تختص 

التي یعود الاختصاص فیها للقضاء على بالنظر فیها وبین الممارسات الماسة بقواعد التجارة 

، فإن-كما رأینا–في السوق، یختلف "المنافسة"وبما أن نموذج أساس معیار المساس بالمنافسة ، 

.-في هذه الحالة–التساؤل یطرح بخصوص نوع المنافسة المقصود المساس بها 

وفي هذا الإطار، وبما أن نموذج المنافسة التامة، تم اعتباره نموذجا مثالیا غیر واقعي، فإن 

La(المساس بالمنافسة، إنما یقدّر في إطار اعتماد مفهوم المنافسة الواقعیة  concurrence

(1) « Les règles de concurrence déloyale… empêchent les agissements fautifs des entreprises qui
adoptent des comportements préjudiciables à l’égard de leurs concurrents ou leurs partenaires, sans
porter atteinte au fonctionnement du marché lui-même. Elles protège les concurrents, non la
concurrence ». Louis Vogel, cité par : Guylain Clamour, Op.cit, p91.
(2)Pierre Arhel dispose que : « Les pratiques restrictives visent à protéger la capacité concurrentielle
d’un agent économique, mais sans affecter l’ensemble du marché », cité par : la doctrine et
l’interdiction per se, juris classeur, concurrence-consommation, Fasc 295, pratiques discriminatoires,
contrôle direct des pratiques discriminatoires.cote 8,1997,

، دراسة مقارنة، دار المطبوعات )الأحكام الموضوعیة والجوانب الإجرائیة(محمد علي سویلم، القانون الجنائي الاقتصادي )(3
.870، ص2015الجامعیة، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 
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praticable ( بعبارة أخرى البحث عن المساس بالمنافسة ضمن الحدود الممكنة، بالنظر إلى أو

، فلا یؤخذ إلا بالتقیید الحقیقي للمنافسة حسب الضغط التنافسي البنیان التنافسي للسوق المعنیة

)1(.لكل سوق على حدى

افیة، إلا أنه، ورغم أن المساس بالمنافسة، یعد مقیاسا مشتركا بین مختلف الممارسات المن

الاتفاقات المحظورة، (إلا أن المشرع قد نص علیه صراحة واعتمده بخصوص بعض الممارسات 

، بینما تجاهله بخصوص )التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، الممارسات الاستئثاریة

التعسف في وضعیة الهیمنة وممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي (الممارسات الأخرى 

).للمستهلكین

نتحدث في الأولى عن الممارسات :ذلك سنتناول المساس بالمنافسة من خلال نقطتین ل

على أن نخصص ،) أولا(صراحة على مؤشر المساس بالمنافسة التي نص المشرع بخصوصها 

الثانیة للحدیث عن الممارسات التي تجاهل المشرع بخصوصها النص على مؤشر المساس 

.)ثانیا(بالمنافسة

:صراحة من قبل المشرع "المساس بالمنافسة"اشتراط:أولا

بالاتفاقات المنافیة للمنافسة والتعسف في وضعیة التبعیة -في هذا الشأن–یتعلق الأمر 

:الاقتصادیة والممارسات الاستئثاریة، وهو ما سنتناوله على التوالي 

:المساس بالمنافسة والاتفاقات المنافیة للمنافسة-1

ن ، فإنه لا یمك03-03المعتمدة، ضمن نص المادة السادسة من الأمر حسب الصیاغة 

، إلا إذا كان موضوع أو أثر هذا الأخیر المساس اتفاقا ماالحدیث عن حظر قانوني یلحق 

.بالمنافسة

والنتیجة أالغرض وجود إشارةإلىفي " یمكن أن تهدف"أو "تهدف"حیث استعمل المشرع عبارة 

امتداد الخطاب أخر، أو بمعنى وجودهما معاأي دون اشتراطیة؛ بصفة تناوبیة ولیست تراكم

في  القانوني إلى الاتفاقات التي یكون لها غرض المساس بالمنافسة، حتى ولو لم تتحقق النتیجة

.سلبیة في السوق دون أن یهدف أصحابها إلى ذلك اآثار  ها، وكذا تلك التي تحققت عنالسوق

(1) Valérie Pironon,Op.cit, p62.
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موضوعها المساس بالمنافسة، فهي تلك التي یكون محلها فبخصوص الاتفاقات التي یكون 

یكون ، أي أنمن الجسامة، بحیث یتم حظرها دون النظر إلى الآثار التي یمكن أن تترتب علیها

الهدف من الاتفاق منذ نشأته الحد من المنافسة، أو بعبارة أخرى یكون المساس بالمنافسة أساس 

.)1(الاتفاق

المنافسة الفرنسیین إلى اعتبار بعض الاتفاقات محظورة بحسب وقد اتجه القضاء ومجلس 

le(موضوعها، من بینها اتفاقات المقاطعة التجاریة  boycott( والاتفاقات في إطار الصفقات

وكذا الاتفاقات العمومیة من قبیل عروض التغطیة وتبادل المعلومات، واتفاقات اقتسام الأسواق

.)2(إلخ... حول الأسعار

Pierreبخصوص قضیة  ةالأوروبیذا الإطار مثلا، اعتبر محكمة العدل وفي ه Fabre

أن الشرط التعاقدي الذي یمنع البیع بواسطة الإنترنیت، یعد ماسا بالمنافسة بحسب موضوعه من 

.)3(حیث كونه معرقلا لعملیة البیع للمستعملین الذین یرغبون في الشراء عن طریق الإنترنیت

حیث سلطة المنافسة في فرنسا تفسیرا واسعا للغرض المنافي للمنافسة؛وعلى العموم تعتمد

في المتوقعة آثارهیتجاهلوا  أنأصحابه بإمكانتعتبر أن الاتفاق ذو غرض مناف بمجرد ألا یكون 

)4(.عادةال

ضوعها المنافي للمنافسة من شأنه إعفاء هیئات المنافسةتكییف الممارسة من خلال مو  ذلك أن

.)5(من التحلیل والدراسة بخصوص الآثار المترتبة

أما الاتفاقات التي یكون لها أثر مناف للمنافسة، أو بعبارة أخرى، تكون محظورة بسبب 

آثارها، فإنه، وفي حالة عدم وقوف مجلس المنافسة على الموضوع المنافي للمنافسة، یكون من 

،مجلة )المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة06-99من القانون رقم 6قراءة في المادة (أبو بكر مھم،الاتفاقات المنافیة للمنافسة )(1
58، ص2008،وزارة العدل،المملكة المغربیة،156القضاء والقانون،العدد 

(2) Marie – Chantal BautardLabarde – Guy Ganivet, Emmanuel Claudel, Valérie Michel-Amsellem,
Jérémie Vialens, Op.cit, p97.
(3) La CJUE estime « qu’une clause interdisant de facto internet comme mode de commercialisation à
tout le moins, pour objet de restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals désireux d’acheter par
internet et localisés en dehors de la zone de chalandise physique du membre concerné du système de
distribution sélective » : Georges Décoq, L’interdiction aux membres d’un réseau de distribution
sélective de vendre en ligne et la prohibition des ententes verticales, R Jcom, Lexis Nexis, Janvier-
Février 2012, n°1, 56e année, p42.

،المرجع )المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة06-99من القانون رقم 6قراءة في المادة (أبوبكر مھم،الاتفاقات المنافیة للمنافسة )(4
.59السابق،ص 

(5) Emmanuel Reille, Gildas de Muizon, Objet ou effet anticoncurrentiel, Revue Lamy de la
concurrence, n°42, Janvier-Mars 2015, p108.
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أو من الوارد جدا أن تحققت فعلا في السوقالضروري أن یبحث هذا الأخیر عن الآثار التي 

)1(.تتحقق

أن تحقق الآثار السلبیة فعلا هو أمر ضروري للقول بحظر إطلاقا لكن هذا لا یعني 

الاتفاق، بل یكفي أن یكون المساس بالمنافسة واردا أو محتملا، حتى ولو كانت النتائج المرجوة 

.منه لم تتحقق على صعید الواقع 

قد أثارت جدلا على افسة أو الأثر المحتمل للاتفاقاتالموضوع المنافي للمنغیر أن مسألة

یتناقض مع ضرورة لمستوى الفقه، مؤداه أن مجرد القول بحظر الاتفاق لموضوعه أو لأثره المحتم

وجود تهدید فعلي وجدي للإخلال بالسیر العادي للنظام التنافسي حتى یقع الحظر وفي غیاب 

.)2(ذلك، فإن الحظر یتناقض مع مقتضیات مبدأ حریة المنافسة

وهو الموقف الذي یدعم بالنظر إلى الممارسة العملیة من قبل هیئات المنافسة الفرنسیة أو 

حت تعتمد في تطبیقها أحكام الاتفاقات المنافیة للمنافسة على معیار التأثیر الأوروبیة التي أصب

le(بعتبة الحساسیة یسمىالمحسوس أو ما seuil de sensibilité( بمقتضاه تستبعد من ، والذي

.)3(مجال الحظر القانوني الاتفاقات بین المؤسسات ضعیفة القوة الاقتصادیة في السوق

المعاییر الكمیة في تحقیق الأهداف التي تصبو إلیها أحكام قانون ومع ذلك، فإن قصور 

المنافسة أمر وارد ؛ إذ توجد بعض الاعتبارات ترجح احتمال المساس بالمنافسة رغم تواضع 

من قبل "العتبة الحساسة"الحصة السوقیة، وهو ما دفع إلى إیراد بعض الاستثناءات على معیار 

بعض الاتفاقات التي تبلغ حدا من الخطورة محظورة ابتداءً مهما المشرع الأوروبي ؛ أین اعتبر

كان مقدار الحصة السوقیة التي تحوزها المؤسسات المعنیة كاتفاقات تحدید الأسعار، تحدید 

.)4(إلخ... حصص الإنتاج، اقتسام الأسواق

(1) Marie – Chantal BautardLabarde – Guy Ganivet, Emmanuel Claudel, Valérie Michel Amsellem,
Jérémie Vialens, Op.cit, p99.
(2) Marie – Chantal BautardLabarde – Guy Ganivet, Op.cit, p46-47.
(3) Communication de la commission européenne 2001/C368/07, point 4 : la commission indique
qu’elle « n’engagera pas de procédure sur demande ou d’office dans les cas qui sont couverts par la
présente communication ».
(4)Valérie Pironon,Op.cit, p65
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یث وما فتئ المشرع الفرنسي أن أدخل هذه الأحكام ضمن القانون التجاري الفرنسي ؛ ح

بعض الأشكال من الاتفاقات التي لا تطبق علیها قاعدة العتبة L-464-6-2أورد نص المادة 

.)1(الحساسة

la(كما طبق المشرع الأوروبي أیضا منهجا قائما على ما یعرف بقاعدة المعقولیة  règle

de raison( حیث یتم بمقتضاه إجراء حوصلة تنافسیة)un bilan concurrentiel( عن طریق

المقید للمنافسة وبین الأثر الإیجابي للعقد الذي تضمن هذا  طر المعادلة بین الآثار السلبیة للش

واعتبر هذا الأخیر غیر مناف ، الشرط، فإذا تبین أن العقد ذو نتائج إیجابیة تم إلحاق الشرط به 

.)2(للمنافسة

حمایة وهو قانون المنافسة الأول لهدف اللحساسة تعبر عن العتبة اقاعدة في الواقع، فإن و 

من السلوكات التي لا یترتب وضع معیار یفصل بین الممارسات المؤثرة وغیرها وعلیهفإن،السوق

من شأنه تخفیف العبء على یصب في هذا الهدف ، كما علیها أثرا محسوسا بالسوق حكما 

یة تقودنا إلى التساؤل هذه الأهمعند تقدیر الممارسات المنافیة للمنافسة، مجلس المنافسة

بخصوص مدى اعتماد المشرع الجزائري هذه القاعدة ؟

لم یتضمن حكما مماثلا لذلك الوارد ضمن القانون 03-03الأمر وللإجابة نقول أن 

ومع ذلك، نعتقد أن المشرع الجزائري قد راعى مسألة التأثیر المحسوس في ،والأوروبيالفرنسي 

"خلال نص المادة الثامنة، والتي ورد فیها بأنه السوق من  یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة، بناء :

المقدمة له، أن اتفاقا ما، أو عملا مدبرا أو على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا إلى المعلومات 

راه ، وهو ما ن..."، لا تستدعي تدخله أعلاه 7و6اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في المادتین 

المنافسة في السوق نحو التركیز على التصدي للممارسات التي تهدد بصفة فعلیة وملموسة اتجاه 

.المعنیة

، ضمن نص "الإخلال به"أو " الحد منها" "العرقلة"وأخیرا،فان اعتماد المشرع مصطلحات 

ع تقدیر المساس بالمنافسة عن طریق توسیالمرونة في إضفاءالمادة السادسة، إنما غرضه 

، ورغم أن هذه المصطلحات لا تدل على وصف قانوني محدد، ولكنها تدور حول فكرة مضمونها

لا یعد الاتفاق محظورا، إلا إذا كانت المؤسسات أطراف ھذا ، والتي مفادھا أنھ 2001وھي مستوحاة من التعلیمة الأوروبیة لسنة )(1
:إذا كان الاتفاق عمودیا %15إذا كان الاتفاق أفقیا و%10الاتفاق تحوز معا حصة سوقیة تقدر بــ 

-Etienne Pfister, La communication de minimis : Un point de vue de l’autorité de la concurrence,
(revue des droits de la concurrence, institut de droit de la concurrence, n°1-20013, p1.
(2) Valérie Pironon,Op.cit, p65
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، ومع ذلك، فإن هذه هذه )1(مشتركة تتضمن تعدیل شروط المنافسة أو السیر العادي لها في السوق

ذات  ، وإن كانت لا تختلف من ناحیة اشتراكها في الحظر،إلا أنها)العرقلة، الحد، الإخلال(الآثار 

.أهمیة في تقدیر العقوبة

:ووضعیة التبعیة الاقتصادیة المساس بالمنافسة-2

تطرح مسألة المساس بالمنافسة في إطار وضعیة التبعیة الاقتصادیة تساؤلا بخصوصها 

.أكثر من الاتفاقات المنافیة للمنافسة

المتعاملین الأقل بأنها تهدف إلى حمایة  -في ظاهرها–ومرد ذلك أن هذه الممارسة، تبدو 

.قوة إزاء شركائهم التجاریین، الأمر الذي یجعل من شرط المساس بالمنافسة شرطا ثانویا

وفي الواقع، فإن الإشكال بخصوص شرط المساس بالمنافسة والتعسف في وضعیة التبعیة 

من الاقتصادیة، قد طرح على مستوى الفقه الفرنسي، كون هذه الممارسة بالذات، قد شكلت تدخلا

قبل المشرع الفرنسي على خلاف نظیراتها، رغم كونها الممارسة الأحدث من ناحیة وجودها 

القانوني مقارنة بالممارسات الأخرى ؛ حیث تدخل المشرع الفرنسي من خلال القواعد الجدیدة 

من أجل إحداث تعدیل في صیاغتها، فبعدما كانت واردة 2001للضبط الاقتصادي سنة 

نص المادة التي وردت بها الاتفاقات المنافیة والتعسف في الهیمنة، عدّل المشرعبالصیاغة ذاتها

L420-2 من القانون التجاري، لیستبدل عبارة"pour objet, ou pour effetd’empêcher

de restreindreou de fausser le jeu de la concurrence" بعبارة المساس بسیر أو ،

susceptible…"بتركیبة السوق  d’affecter le fonctionnement ou la structure de

la concurrence sur un marché."

وكان ما دفع المشرع الفرنسي إلى هذا التعدیل عدم إمكان تقدیر الممارسة في غیاب التأثیر 

لم یكن من الممكن تقدیر 1993سنة coraالمحسوس على المنافسة في السوق، ففي قضیة 

بعیة الاقتصادیة رغم إفضائها إلى إقصاء مؤسسة من السوق وذلك بسبب غیاب التعسف في الت

.)2(شرط التأثیر المحسوس

(1) Valérie Pironon,Op.cit, p63.
(2) Marie -Anne Frison - Roche - Marie Stéphane Payet, Op.cit, p184.
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إن هذا التعدیل، قد دفع البعض إلى القول بأن المشرع قد كشف عن نیته في التعدیل، بأن 

آخر غلب المنطق التعاقدي على المنطق التنافسي، وبالتالي فإن قانون المنافسة أصبح له هدف 

.)1(هو حمایة المتعاقدین إلى جانب حمایة السوق

المتعلق بالنافسة، نجده قد تضمن شرط 03-03من الأمر 11وبالرجوع إلى نص المادة 

"المساس بالمنافسة ؛ إذ ورد قول المشرع  یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة :

".إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة....التبعیة

وإذا كان هذا التعبیر یبدو أقل حدة من ذلك المستعمل مثلا بخصوص الاتفاقات المنافیة 

للمنافسة، فإن ذلك لا یعني غیاب شرط المساس بالمنافسة، بل على العكس نراه تأكیدا من المشرع 

على هذا الشرط، حتى یخرج التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة عن الاعتقاد بكونها ممارسة 

ب إلى الممارسات الخاصة بشفافیة ونزاهة التجارة، لذلك، فإن السیاق العام للممارسات المنافیة أقر 

یه قواعد المنافسة، یستند إلى اعتبار للمنافسة تسمح بالقول، بأن المعیار الموضوعي الذي تقوم عل

قدین بطریقة هذه الأخیرة تهدف إلى حمایة السوق، حتى وإن أفضى تطبیقها إلى حمایة أحد المتعا

.عرضیة

وحتى التعدیل الذي أدخل على أحكام التبعیة في القانون الفرنسي، قد تم اعتباره من قبل 

le)دون جدوى ؛ لصعوبة الفصل بین المساس بسیر السوق)2(الفقه fonctionnement)

la)والمساس بتركیبة السوق structure).

، فنجدهم قد ربطوا بین الأمرین، )structuraliste(فبالرجوع إلى رواد مدرسة هارفارد 

أنه سبق للقضاء أن اعتبر المساس بتركیبة السوق كما،واعتبروا أن سیر السوق مرتبط بتركیبتها

.)3(مساسا بالمنافسة بخصوص وضعیة الهیمنة

وهناك من الفقه من ربط بین وضعیتي الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة للقول بارتباط هذه 

الأخیرة بشرط المساس المحسوس بالمنافسة، معتبرا أنه وكما في التعسف في الهیمنة، فإن وضعیة 

لمحسوس بالمنافسة في السوق،فالموزع مثلا التبعیة الاقتصادیة تحمل في مضمونها شرط المساس ا

(1) Anne - Sophie Choné, Op.cit, p155.
(2) Ibid, p158.
(3) Idem.
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ممونه، كونه لا یجد حلا بدیلا، بمعنى أن هذا الممون یحوز سلطة في یكون في حالة تبعیةل

.)1(لسوق، وبالتالي یكون له القدرة على المساس بالمنافسة في السوق المعنیةا

وفي الواقع، فإن هذا الموقف یجد له تأصیلا في القانون الجزائري ضمن المرسوم التنفیذي 

الملغى، الذي اعتبر وضعیة التبعیة الاقتصادیة واحدة من المقاییس التي تشیر إلى 2000-314

، ومن هنا تتأكد من جدید ملاحظتنا بوجود تداخل بین الممارسات الهیمنةالتعسف في وضعیة 

)2(.المنافیة للمنافسة ، یعود بالدرجة الأولى إلى طبیعة النشاط الاقتصادي

وعلى العموم، فإنه في تقدیرنا أن عدم التمسك بشرط المساس بالمنافسة في إطار وضعیة 

یرة، في ضوء عدم التوازن العقدي بین طرفي العلاقة التبعیة الاقتصادیة، والنظر إلى هذه الأخ

التجاریة من شأنه أن یؤثر في مستقبل قانون المنافسة، الذي ینتمي إلى النظام العام التوجیهي، 

الذي لا یهدف بالدرجة الأولى إلى تحقیق حمایة قانونیة للمتعاقد الضعیف من ناحیة القوة 

، وإذا كان هناك من یمیل إلى تغلیب العام الحمائي مالاقتصادیة، كما هو الشأن بخصوص النظا

المنطق التعاقدي في تقدیر التبعیة الاقتصادیة، فإننا نمیل إلى تغلیب منطق السوق وتوجیه 

المتعاقد الضعیف إلى قواعد أخرى للحمایة غیر قواعد المنافسة، وإن كان من المتصور أن إرساء 

.مباشرة لهذا المتعاقدقواعد حمایة السوق تعد حمایة غیر 

:المساس بالمنافسة والممارسات الاستئثاریة-3

تعد الممارسات الاستئثاریة من الممارسات المنافیة للمنافسة التي ربطها المشرع بشرط 

المساس بالمنافسة صراحة حیث اعتمد ضمن المادة العاشرة التعبیر ذاته الذي استعمله بخصوص 

".بعرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها"فسة والمتعلق الاتفاقات المنافیة للمنا

غیر أن وجه الاختلاف بینها وبین الممارسات الأخرى هو أن المشرع قد جعل من المساس 

، بمعنى أنه لا حاجة لإثباته من قبل المؤسسات المدعیة ولا -كما سبق–بالمنافسة شرطا مفترضا 

.س المنافسةضرورة للبحث عنه من قبل مجل

وفي الواقع، فإن نص المادة العاشرة یثیر العدید من التساؤلات بخصوص القصد من حظر 

.هذه الممارسات واعتبارها آلیا ماسة بالمنافسة

(1) Marie – Anne Frison – Roche – Marie Stéphane Payet, Op.cit, p184.
).الملغى(314-2000المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي )(2
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فإن العقود التي یمكن أن تتضمنها -كما سبق–فبالنظر إلى اتساع نطاق هذه الممارسات 

الاقتصادیة، ما أدى إلى أن قوانین المنافسة في تأخذ في الانتشار شیئا فشیئا مع تطور الحیاة

مختلف الدول قد أخذت بعین الاعتبار بعض المبررات التي تستند إلیها هذه العقود ذات البنود 

.الحصریة من قبیل حمایة العلامة مثلا

وإذا كانت الحمایة القانونیة للسوق، یمكن أن تتدعم بحظر مختلف الممارسات التي یمكن 

إلى المساس بالمنافسة في السوق، وهذا ما یبدو أنه یصب في فائدة تدعیم الحمایة أن تؤدي 

قواعد المنافسة مرهون بتمتع هذه بیق القانونیة للسوق، إلا أنه ومن ناحیة ثانیة، فإن ضمان تط

؛ أي أن یأخذ المشرع بعین الاعتبار بعض المقتضیات التي والواقعیة الأخیرة بدرجة من المعقولیة 

تها الحیاة الاقتصادیة كحال بعض العقود الحصریة خاصة الفرانشیز وعقود التوزیع فرض

  .إلخ... الحصریة

وإذا كان المشرع یتجه إلى اعتبار هذه الممارسات ماسة بالمنافسة بحسب موضوعها، فإن 

ذلك یحتاج إلى ضوابط واستثناءات ؛ إذ قد تبدو بعض البنود الحصریة ضروریة لحمایة حقوق 

.كیة الفكریةالمل

وهو " الاستئثار"أن المشرع قد استعمل بخصوص هذه الممارسات مصطلح خاصة و 

مثلا غیر "الاحتكار"مصطلح ذو مدلول واسع فضفاض یتسع للعدید من السلوكات، فإذا كان 

  .؟"الاستئثار"افسة، فلماذا یتجه المشرع لحظر محظور لذاته من قبل قانون المن

كإطار لهذه " العقد"هذه الممارسات، نجد أن المشرع قد تجاوز أنه وعلى صعید طبیعة 

مهما كان نوعه، كما أشار إلى ذلك نص المادة "عمل"الممارسات ووسع منها لتشمل أیضا أي 

.03-03العاشرة من الأمر 

إن هذه المعطیات، تجعلنا نتساءل عن موقف المشرع الجزائري من هكذا حظر، فإذا كان 

لحد من وضعیات الاحتكار أو الهیمنة، فذلك مردود علیه، بأن قوانین المنافسة القصد یتجه إلى ا

في العالم لا تحظر هاتین الوضعیتین إذا تجردتا من التعسف، أما إذا كان القصد هو مواجهة 

، فذلك أیضا مردود علیه، الرأسيالتأثیر السلبي لبعض الممارسات التي تتم خاصة على الصعید 

اقات المنافیة للمنافسة كفیلة بضمان ذلك، فهل یمكن أن یكون القصد هو ضمان ن أحكام الاتفأب

مجال لیتدخل من خلاله هیئة المنافسة في حالات لا تتوافر فیها الشروط التامة للممارسة مثل 

.الاتفاقات أو الهیمنة ؟ وهو ما یطرح مسألة الأمن القانوني للمؤسسات
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یناقض الاتجاه العام لقانون المنافسة في مراعاة  -افي تقدیرن–وعلى العموم، یبقى النص 

بعض المصالح الخاصة، وهذا لا یناقض الاتجاه نحو تجسید الحمایة القانونیة الكافیة للسوق ؛ 

.أي غیر مناقضة للواقع وذات قواعد منسجمة ومتكاملةلأن هذه الأخیرة لابد أن تكون فعلیة 

:شرط المساس بالمنافسة افتراض:ثانیا

بممارستي التعسف في وضعیة الهیمنة وعرض أو ممارسة -في هذا المقام–ویتعلق الأمر 

.أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین

:التعسف في وضعیة الهینمة إطار المساس بالمنافسة في -1

على خلاف الاتفاقات المحظورة، أین ذكر المشرع صراحة عرقلة المنافسة أو الحد منها أو 

الإخلال بها كغرض أو أثر للممارسة وشرط في الوقت ذاته لحظرها، تجاهل المشرع الجزائري هذا 

وخالف بذلك المشرع الفرنسي الذي أحال بخصوص ،)1(الشرط بالنسبة للتعسف في وضعیة الهیمنة

.)2(ةالتعسف بالهیمنة إلى الأحكام الخاصة بالاتفاقات المنافیة فیما یتعلق بشرط المساس بالمنافس

وربما یكون هذا الاتجاه نابعا عن اعتبار القوة الاقتصادیة للمؤسسة تعد مؤشرا كافیا على 

.قدرتها على التأثیر في السوق

فإذا كانت وضعیة الهیمنة تعبیر عن قوة اقتصادیة، تعطي للمؤسسة إمكانیة القیام 

لا محالة یؤدي بتصرفات منفردة إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونیها، فإن اقترانها بسلوك تعسفي 

.)3(إلى المساس المحسوس بالمنافسة في السوق المعنیة

المنافسة عادة ما تمنح الأهمیة لشرط المساس ورغم منطقیة هذا الموقف، إلا أن هیئات 

المحسوس بالمنافسة في السوق، ففي بعض الأحیان یكون المساس بالمنافسة تحصیلا حاصلا ؛ 

كون الممارسات التعسفیة یكون لها ابتداء غرض عرقلة المنافسة، أما في أحیان أخرى، فإن الأمر 

.یقتضي البحث عن المساس المحسوس بالمنافسة

.المتعلق بالمنافسة الإشارة إلى عرقلة المنافسة أو الحد منھا أو الإخلال بھا03-03حیث لم یرد ضمن نص المادة السابعة من الأمر )(1
(2) Article L.420-2 alinéa 1 du code de commerce :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L.420-1, L’exploitation abusive… d’une
position dominante.
(3) Marie – Anne Frison – Roche – Marie Stéphane Payet, Op.cit, p181.
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وبخصوص قضیة، تتعلق بممارسات تمییزیة تتمثل في رفض أداء خدمة، اعتبر مجلس 

Familleالمنافسة الفرنسي أن شركة  éducatrice لم تخرق أحكام المادةL.420-2 القانون من

.)1(التجاري بسبب غیاب شرط المساس بالمنافسة في السوق

لمنافسة غیر المشروعة، یمكن وعلى النقیض من ذلك، فإن ممارسة ما من قبیل أعمال ا

.لمهیمن، إذا ما كان بإمكانها المساس بالسوقااعتبارها ممارسة تعسفیة مرتبطة بالوضع 

، Sanofi-Aventisسلطة المنافسة في فرنسا أن شركة  -في هذا الإطار–حیث اعتبرت 

في الوضع المهیمن عن طریق مماقد ارتكبت تعسفا رسة تحقیر                   

dénigrementun مارستها إزاء شركةTeva Santé وذلك لحمایة منتجهاle plavix من

Teraالعائد لشركة Clopidogrelس منافسة الدواء الجنی Santéسبب المساس بالسیر ، وذلك ب

، وبعدما تأكدت سلطة المنافسة من وجود علاقة سببیة بین وضعیة هیمنة التنافسي للسوق

Sanofi-Aventis2(التحقیر التي قامت بها ةوممارس(.

كشرط لاكتمال ممارسة "المساس بالمنافسة"معیار مجلس المنافسة الجزائريلقد طبق

وجود تعسف في وضعیة "ایماكو"التعسف في الهیمنة؛ حیث و في قضیة ادعت فیها شركة 

كزبون ورفض تبین من خلال رفض هذه الأخیرة اعتمادها " لافارج"الهیمنة مارسته إزاءها شركة 

ملفها بحجة عدم استیفائها المعاییر المحددة من طرف الشركة المنتجة ، ذهب المجلس إلى غیاب 

التأثیر على المنافسة وعدم تضرر السوق ؛ حیث لم یعرف أي تذبذب أو اختلال في التموین بمادة 

.)3(الاسمنت أو ارتفاع في الأسعار في منطقة النشاط المعنیة خلال هذه الفترة

إن المساس بالمنافسة المترتب عن التعسف في الهیمنة، یمكن أن یلحق سوقا أخرى غیر السوق 

التي تتمتع فیها المؤسسة بوضعیة هیمنة ؛ حیث تستفید المؤسسة في هذه الحالة من قوتها 

الاقتصادیة في سوق ما لتؤثر في سوق أخرى مرتبطة بها، كأن تقوم بتخفیض مصطنع للأسعار 

(1) «Pour tous ces motifs, la pratique discriminatoire ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de
fausser la concurrence sur ce marché, dès lors, il n’est pas établi que cette pratique soit prohibée par
l’article L.420-2 du code de commerce : décision n°04-D-14 du 20 Avril 2004 relative à la saisine de
M et Mme x…, concernant un refus d’insertion d’annonces publicitaires,
www.autoritedelaconcurrence.fr.
(2) «Une pratique déloyale ne constitue un abus d’exclusion qualifiable en droit de la concurrence, que
si ce comportement perturbe le fonctionnement du marché » : I Rene Luc, Abus de position dominante
par la mise en place d’une stratégie de dénigrement, R.J.D.A , éd Francis Lefebvre, 8-9/13 : Août-
Septembre 2013, p639 .

concurrence.dz-www.conseil:منشور على الموقع2016ماي 18الصادر بتاریخ 01/2016القرار رقم )3(
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هذه السوق، وتعوّض ما لحقها جراء هذا التخفیض من الامتیازات التي تتمتع بها في في نطاق 

.)1(السوق التي تمارس فیها هیمنتها

:المساس بالمنافسة وممارسة أسعار مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین-2

عرقلة المنافسة أو الحد ئري لم یشر بخصوص هذه الممارسة إلىرغم أن المشرع الجزا

منها، إلا أنها لیست من الممارسات المحظورة ابتداء أو تلك التي تتضمن تأثیرا مفترضا، حیث أن 

المشرع قد قید اكتمال هذه الممارسة المنافیة بوجود غرض أو أثر یرتبط بها یترجم في إبعاد 

.مؤسسته أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

، فإن ذلك لا "الدخول إلى السوق"ن المشرع قد استعمل في هذا الإطار مصطلح وإذا كا

یبدو أنه ینصرف إلى حصر هذه الممارسة المحظورة ضمن السلوكات التي تم إزاء منافسین 

محتملین، فالمنطق یقتضي أنه إذا كانت السلوكات المعرقلة تنصرف إلى منافسین محتملین، فمن 

.كات التي تتم إزاء منافسین موجودین في السوق المعنیةباب أولى أن تحظر السلو 

مساسا بالمنافسة فعلا ضي تتقهذا المقام هو هل هذه الممارسةولكن السؤال المطروح في 

؟ طالما أن الأمر ینحصر في عرقلة إحدى المؤسسات ؟

03-03من الأمر 12هذا السؤال،یقتضي تجاوز حرفیة نص المادة إن الإجابة على

علق بالمنافسة والنظر إلى الممارسة ضمن سیاق الهدف من الممارسات المنافیة للمنافسة من المت

.ناحیة ومن ناحیة ثانیة ضمن الإستراتیجیة التي تهدف المؤسسة مرتكبة هذه الممارسة تحقیقها

فعلى صعید الهدف من الممارسات المنافیة للمنافسة، فإنه لا یمكن الحدیث عن ممارسة 

.یتجاوز المساس بوضع عون اقتصادي منافسمساس حساس بالمنافسةمنافسة في غیاب منافیة لل

وطالما الأمر كذلك، فإن عرقلة مؤسسة أخرى یبدو بأنه غیر مقصود لذاته، وإنما لما یمكن 

.أن یلحقه ذلك من آثار سلبیة على سوق المعنیة

بهذه الخصوص تلعب دورا وفي هذا الإطار یمكننا أن نستنتج بأن طبیعة السوق التنافسیة

هاما في تكییف الممارسة وإعطائها صفة المنافاة للمنافسة ؛ حیث لا یتصور مثلا في ظل سوق 

الأسعار، على عكس سوق مثلا تسود المنافسة التامة أن تسود ممارسة كهذه لتجانس السلع و 

(1) Marie – Anne Frison – Roche – Marie Stéphane Payet, Op.cit, p182.
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ت تأثیر واضح على منافسة احتكاریة، بحیث تكون الممارسات المرتكبة من إحدى المؤسسات ذافیه

.المؤسسات الأخرى

الإستراتیجیة التي تهدف المؤسسة إلى تحقیقها، فإن ممارسة أسعار بیع صعید أما على 

مخفضة قد تبدو سلوكا منتهجا في إطار إستراتیجیة متكاملة لمؤسسة ما، تهدف من خلاله إلى 

أن هذه الممارسة إنما یراد المحافظة على حصتها في السوق أو زیادة هذه الحصة، أو بمعنى آخر 

.)1(مةملاءمن خلالها تحقیق وضعیة تنافسیة أكثر 

وإذا كانت هذه الممارسة لا تشترط وجود وضعیة هیمنة، فإن مجلس المنافسة الفرنسي، قد 

ر أن وجود هذه الوضعیة یشكل مؤشرا على وجود العرقلة، وعلى خلاف ذلك، فإنه عندما لا باعت

)2(متوافقةو عة مخفض، لابد أن تصحبها مؤشرات مقنفإن ممارسة سعرتكون المؤسسة مهیمنة 

.بوجود تأثیر سلبي لها على المنافسةللقول

أما إذا كان البیع بأسعار مخفضة لا یندرج ضمن سیاسة عرقلة مؤسسة أخرى، فإن مجلس 

لإستراتیجیة المنافسة لا یمكنه تكییف الممارسة على أنها محظورة ؛ إذ قد یكون ذلك ناتجا عن ا

.)3(التجاریة المنتهجة من قبل المؤسسة، والتي نتج عنها انخفاضا في سعر التكلفة

، وما اوأبعد من ذلك، قد یتم تقدیر هذه الممارسة بالنظر إلى خصوصیة السوق في حد ذاته

تقتضیه المنافسة فیها فعلى سبیل المثال، اعتبر مجلس المنافسة التونسي العرض التجاري 

الذي قامت به إحدى مؤسسات الهاتف الجوال، یخرج عن الحظر المتعلق بالبیع Packالترویجي 

بأسعار مخفضة، كونه یشكل أحد الأسالیب المعتمدة حالیا لترویج خدمات الاتصالات، ولقد برّر 

المجلس موقفه باستفادة المستهلك من خلال اقتناء أجهزة الهاتف بسعر زهید مقابل الاشتراك لمدة 

.)4(معینة، كما یتیح للمؤسسة توسیع قاعدة مشتركیها

وهكذا، فإن شرط المساس بالمنافسة، وإن كان یختلف من ممارسة إلى أخرى، فإنه یعد 

نافسة ؛ بحیث أن غیاب هذا الشرط، یخرج الممارسة قاسما مشتركا بین كل الممارسات المنافیة للم

.من دائرة الممارسات المنافیة للمنافسة

(1) Rachid Zouaïmia, Le droit de la concurrence, Op.cit, p122.
(2) Daniel Manguy, Jean Louis Respond, Malo Dépincé, Op.cit, p296.

.85، المرجع السابق، ص2007مجلس المنافسة التونسي، التقریر السنوي الحادي عشر لسنة )(3
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(4
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رسات المنافیة توافر شروط الحظر المتعلقة بالمماوهكذا، یمكن القول في الأخیر بأن 

تدخل مجلس المنافسة للتصدي لهذه الممارسات، وذلك مع مراعاة مدى توافر للمنافسة، یبرر

.بعض الاستثناءات التي خصّ بها المشرع بعض الممارسات المنافیة للمنافسة
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:الممارسات المنافیة للمنافسةالاستثناءات الواردة على حظر :الثالثمطلبال

ن ن الممارسات المنافیة للمنافسة،فإمالسوقحمایة إلىإذا كانت قواعد المنافسة تهدف 

الحظر عن بعض الممارسات ،فشكلت استثناء على بإزالةالقبول  إلىتوافر بعض الاعتبارات أدت 

.الأصل

نه وجب أن ءا من النظام العام الاقتصادي، فإقواعد حمایة السوق تشكل جز وبما أن 

ومن ناحیة ثانیة،دافها أهداف حمایة السوق،هذا من ناحیة،من حیث أهالاعتباراتتتجاوز هذه 

.وجب أن تكون هذه الاستثناءات مبررة من حیث مجالها والشروط القانونیة للاستفادة منها

نه ءات ،فإنت هذه الاستثناقنّ التي 03-03التاسعة من الأمر نص المادة  إلى وبالرجوع

نوعین ؛یتعلق النوع الأول بالممارسات المستثناة من الحظر بموجب نص  إلىیمكن تقسیمها 

.فیتعلق بالممارسات المرخص بها من قبل مجلس المنافسةتشریعي ،أما النوع الثاني،

أن المشرع ، حیثحیث مجالهاحكام هي مقیدة من ومع ذلك فإن الاستفادة من هذه الأ

للمنافسة والتعسف في وضعیة الهیمنة دون باقي قصر هذه الاستثناءات على الاتفاقات المنافیة

.)1(الممارسات

الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي :الفرع الأول

للدولة، تهدف من خلالها إلى اقتصادیةیصب هذا النوع من الاستثناءات في إطار سیاسة 

بدیلا أو حلا جیدا لمختلف الإخفاقات الاقتصادیة التي قطاع اقتصادي معین تراهإنعاش أو تنمیة

فیتدخل المشرع بخصوص القطاع المعني لمنتهجة ،بدیلة عن تلك اتستدعي إیجاد سیاسات 

.)2(أو الامتیازات الإعفاءاتببعض 

والتي الناجمة عن الأزمات الاقتصادیة، الإشكالاتقد یكون ذلك متعلقا بمواجهة بعض كما

.التدخل إلى تدفع الدولة

المتعلق بالمنافسة03-03المادة التاسعة من الأمر انظر )(1
.كالقطاع الفلاحي مثلا)(2
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في حین )1(بهذا النوع من الاستثناءاتالمتعلقة بالمنافسةالداخلیةالتشریعاتولقد أخذت

داخلیة للدولة ولیس بسیاسة كونها تتعلق بسیاسة لم یتم الأخذ بها من قبل المشرع الأوروبي مثلا،

.عامة للمنافسة

من  الأولىضمن نص الفقرة هذا النوع من الاستثناءات،فقد أورد الجزائريالمشرع أما

لا تخضع لأحكام :"المتعلق بالمنافسة ،التي جاء فیها بأنه03-03لأمر المادة التاسعة من ا

تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي الممارسات الناتجة عنأعلاه الاتفاقات و  7و 6المادتین 

".اتخذ تطبیقا له

وجود نص تشریعي أوبهذا الاستثناءد بصفة صریحة شروطوبذلك یكون المشرع قد حد

الممارسة هناك علاقة مباشرة بینوأن تكون،للنص التشریعينص تنظیمي یشكل تطبیقاوجود

.نیة بالاستثناء والنص الذي تضمنها المع

:وجود نص تشریعي :أولا

نه یجب المتعلق بالمنافسة ،فإ03-03لأمر حسب ما جاء في نص المادة التاسعة من ا

، ومن هذه العبارة یمكن ....."ناتجة عن نص تشریعي"أن تكون الممارسات المستثناة من الحظر 

  .وعام مباشرهذا الاستثناء بأنه استثناء وصف 

الاستفادة منه لا تتطلب حصول المؤسسات المعنیة على مباشر كونفهو استثناء 

وإنما تستمد الممارسات المعنیة مشروعیتها لس المنافسة بعد تقدیم طلب بذلك، ترخیص من قبل مج

لم یحدد بصفة حیث كونه استثناء عاما، فلأنه،أما من مباشرة من النص التشریعي المعني 

أو أصناف هذه الاتفاقات والممارسات من حیث حصریة القطاعات المعنیة بهذا الاستثناء 

.ا واسعة عامة مضمونها ،وإنما تركه

یعیة في صادر عن السلطة التشر ال ، فالمقصود به النصالنص التشریعيأما بخصوص 

.حدود اختصاصها

ل الموقف الذي اتخذه المشرع الفرنسي من خلاببهذا الخصوصأخذ المشرع الجزائريولقد 

ضیق من مجال التبریر القانوني للممارسات المحظورة المتعلق بالمنافسة؛ حیث1986الأمر 

في حین لم یتضمن القانون الاروبي للمنافسة ھذا L4-420على سبیل القانون التجاري الفرنسي حیث تضمنھا  نص المادة -1
.الاستثناء
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سببا لتبریر الممارسات النص التنظیمي منفردا الفرنسي الذي كان یعتبر 1945مقارنة بقانون 

حتى ولو لم یتخذ في إطار نص تشریعي، وهو الموقف الذي أخذت به بعض  أي ؛المنافیة

ممارسات الناتجة عن الالذي یوسع مجال هذا الاستثناء إلى ،یع المغربي التشریعات العربیة كالتشر 

.)1(تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة على حد سواء

وفي تصورنا أن المشرع الجزائري قد أحسن فعلا بقصر الاستثناء على النص التشریعي 

المتعلق بالمنافسة على عدم إفراغ النص القانونيحیث لابد من الحرص ؛دون النص التنظیمي

.عن طریق التوسع في تقریر الاستثناءات الواردة علیهمن محتواه

لمتعلق بالتوجیه الفلاحي، تطبیقا ا 16-08القانون رقم لقد تضمنمن الناحیة العملیة ف و 

بین سمح بإنشاء تعاونیات فلاحیة؛ والتي ت54لهذا الاستثناء یبرز من خلال نص المادة 

البیع لبعض المنتجات سعر أو الفلاحیین من بین أهدافها مثلا تخفیض سعر الكلفةالمستثمرین 

محظورة في نظر قانون المنافسة كونها تمس تفاقات،وهي ما تشكل ا)2(والخدمات لفائدة أعضائها

.بحریة الأسعار

للنص التشریعيوجود نص تنظیمي اتخذ تطبیقا:ثانیا

سبق القول أن النص التنظیمي منفردا لا یمكن أن یشكل استثناء عن مبدأ حظر 

أن نص المادة التاسعة ،غیر03-03من الأمر  7و 6الممارسات المنصوص علیها في المادتین 

.قد أجاز أن یترتب استثناء عن نص تنظیمي اتخذ تطبیقا للنص التشریعي 

مارسها تلك التي یهذا الاستثناء ،فهيالمقصودة بخصوصبخصوص السلطة التنظیمیة و 

المراسیم ، وعلیه ،تستثنى إلیه بموجب أحكام الدستوربمقتضى الاختصاصات العائدةالوزیر الأول

نصوصا لأنها، وان كانت،)3(صوصا تنظیمیة بخصوص هذه الأحكاممن اعتبارها نالرئاسیة 

.لا تعد نصوصا تطبیقیة وهو الشرط الوارد ضمن نص المادة التاسعة اتنظیمیة إلا أنه

التي ترقى إلى معنى أیضا المناشیر الإداریة الدوریة تشكل نصوصا تنظیمیة بهذا الكما لا

وفي هذا الإطار ،استبعدت هیئة المنافسة في فرنسا من دائرة النصوص التنظیمیة ،تبة التنظیممر 

.المتعلق بالقانون المغربي للمنافسة99-06من القانون رقم 8من المادة 1من خلال البند )(1
.2008لسنة 46یتضمن التوجیه الفلاحي،ج ر عدد  2008اوت 3المؤرخ في 16-08القانون رقم )2(

(3) Rachid Zouaimia, Droit de la concurrence, Op.cit, p140.
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التيالعاكسة للضوء، و  الأدواتصناع إلى اتحادالعامة للطرق الإدارة التي أصدرتهاتلك التعلیمات

.)1(.وافقت بموجبها على الممارسات التي یقوم بها الاتحاد للتحكم في السوق

الموافقة الصادرة عن وزیر التجارة الفرنسي لمنظمي المعارض كما لم یتم تكییف

ا یتطبیقنصا تنظیمیال أو الرفض،ات المشاركة بالقبو والصالونات التجاریة بالفصل في طلب

)2(.متعلق بالممارسات المنافیة للمنافسةللاستثناء ال

علاقة مباشرة بین النص ال ن نص تنظیمي أن تكونلقبول بالاستثناء الصادر علكما یجب 

الواسعة ،وهذا یرات أن یتم تحدیدها بصفة دقیقة؛ أي اجتناب التفس و ،التشریعي والنص التنظیمي

من )L.420-4(حكام المادة لأ ما سار علیه مجلس المنافسة الفرنسي؛حیث انتهج تفسیرا ضیقا

عند المتعلق بالمنافسة،03-03القانون التجاري الفرنسي المقابلة لنص المادة التاسعة من الأمر 

ن قرارا وزاریا اتخذ إلى أ -في هذا الإطار–حیث ذهب قضایا المتعلقة بهذه الاستثناءات؛دراسة ال

تطبیقا لمرسوم، ولیس لنص تشریعي لا یمكن أن یجسد استثناء على حظر ممارسة منافیة 

للمنافسة، كما ذهب إلى أن قرارا وزاریا مشتركا اتخذ تطبیقا لنص اتخذ هو الآخر تطبیقا لنص 

ة للمنافسة نافیتشریعي لا یمكن الاستناد أو التحجج به من قبل المعنیین بصدد تبریر ممارسات م

.)3(وبین النص التشریعي، إلا أنها علاقة غیر مباشرةرغم وجود علاقة بینه

التطبیقیة مفسرة للنصوص التشریعیة وموضحة وفي العادة تأتي النصوص التنظیمیة

، لكیفیة تطبیقها ما یجعلها تصب في إطار الفلسفة العامة والاتجاه الذي یتبناه النص التشریعي

یمكن الاستناد إلى نص تنظیمي لإقرار هذا الاستثناء إذا كان یخرج عن الإطار العام وعلیه،فلا

.النص التشریعي هالذي جاء في سیاق

الممارسة المحظورة نص التشریعي أو التنظیميال یسبق أن ا من حیث التسلسل الزمني فلابدأم

ممارسة المعنیة لاحقا على صدور النص أو بعبارة أخرى أن یكون ارتكاب ال،موضوع هذا النص

.)4(الذي استثناها من الحظر القانوني 

.200سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق ص)(1
.نفسھ،الصفحة نفسھاالمرجع )(2

(3) Zoaimia, Droit de la concurrence, Op.cit, p141.
(4) Décision n°03-D-36 du 29 juillet 2003 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché des
fraises produites dans le Sud-Ouest :www.autoritedelaconcurrence.fr
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قانوني والممارسة المعنیةبین النص المباشرة وجود علاقة:ثالثا

ناتجة حسب نص المادة التاسعة، فانه یجب أن تكون الاتفاقات والممارسات المستثناة 

ة بصفة ناتجأي ضرورة أن تكونتطبیقا له،یعي أو نص تنظیمي اتخذ عن تطبیق نص تشر 

والابتعاد عن ق،كما سبوعلیه، یجب إعمال التفسیر الضیق،مباشرة عن تطبیق هذا النص،

التفسیرات الواسعة لتبریر الممارسات المنافیة للمنافسة بحجة وجود إعفاء ضمني أو عام ضمن 

.نص تشریعي أو تنظیمي

ا هذا التفسیر الضیق، مشددا على ضرورة وجود ولقد انتهج مجلس المنافسة في فرنس

.)1(علاقة حتمیة ومباشرة بین الممارسة المعنیة والنص القانوني تشریعیا كان أو تنظیمیا

غیر أن ثمة سؤال یطرح نفسه بإلحاح ،وهو هل من حق مجلس المنافسة تقییم هذا 

تتماشى والهدف من اعتماده؟ هلتقریر أي التدخل مثلا للقول بعدم وجود ضرورة حتمیة الاستثناء؛

وحسب النص فان دور المجلس المنافسة في هذه الحالة یقتصر على ، في الواقع ،فانه

الذي یجیزهاوالنصالمرتكبةالوقوف على مدى وجود الارتباط المباشر والحتمي بین الممارسة

.هذا الأخیرالحكم على مدى مشروعیة  إلىدون أن یتجاوز ذلك 

"نوني وهي قاعدة أنهذا الاستثناء تحكمه القاعدة العامة المعروفة في النظام القاإن  

من الضروري أن ؛ لذلك فإن النص الذي یقرر هذه الاستثناءات" العامالنص الخاص یقید النص 

لا یقرر أو نصا متضمنا ضمن قانون المالیة مث)2(تهبذا ایكون نصا خاصا یحكم قطاعا معین

.مثلافلا یعقل أن یكون نصا واردا ضمن قانون للاستثمارنشاط معین، استثناء بخصوص

ذا النص یعاب على ه، فإن ما ورغم الضوابط السابقة المرتبطة بتطبیق هذا الاستثناء 

كان یفضل ذكر أصناف من الاتفاقات والممارسات التي حیث ،كما سبق،أنه أورد استثناءا عاما

.یمتد إلیها حصرا هذا الاستثناء 

عدم  أي ضرورةكما یجب من ناحیة ثانیة احترام الطابع الاستثنائي لنص المادة التاسعة ،

نظام حریة المنافسة الذي یبقى هو ني بتلك الممارسات المنافیة من إخراج مجموع القطاع المع

وهو ما یفرض عدم تطبیق هذا الاستثناء إلا إذا كان النص القانوني المثار كسبب إعفاء ، الأصل 

من قانون حریة الأسعار والمنافسة، 8إعفاء الممارسات المنافیة للمنافسة من الحظر، دراسة تحلیلیة معمقة للمادة أبو بكر مھم،)(1
.12، ص 2011، وزارة العدل، المملكة المغربیة، 159مجلة القضاء والقانون، العدد

.الذي سبقت الإشارة إلیھ16-08كالقانون رقم )(2
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قدیما اللجنة الفرنسیة من الحظر یقوم فقط بتنظیم جزئي للقطاع وهو الموقف الذي سارت علیه 

.)1(للمنافسة

ما یعني أن الممارسات المستثناة ینبغي أن تكون محصورة في نشاط معین متعلق بذلك 

كل العملیات الاقتصادیة التي  إلىأو التوزیع أو الخدمات دون أن یمتد الإنتاجكنشاط القطاع ،

.تتم على مستوى ذلك القطاع

فان نص المادة التاسعة لم یفرض الخروج عن قواعد المنافسة، إلى الإشارةأما بخصوص

تفاقات مخالفة مقتضیات الأحكام الخاصة بالاصراحة إلى اءالنص سبب الإعفضرورة أن یشیر

)2(.الهیمنة المحظورة والتعسف في وضعیة

في الأخیر یمكن القول أن الضمان الأول لممارسة هذا الاستثناء ضمن الحدود الضروریة و 

  ؟فهل من سبیل لممارسة المجلس رقابة بهذا الخصوص هو وجود رقابة من قبل مجلس المنافسة، 

في هذا الإطار یكون من خلال مجلس المنافسةالسبیل الوحید لتدخلنقول، بأنوللإجابة 

من 19المتممة بالمادة 03-03من الأمر 36لمادة ممارسته لصلاحیاته الاستشاریة وفقا ل

فیما یتعلق بمشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي لها صلة وذلك ، 12-08القانون 

واعد المنافسة لاعتبارات اقتصادیة قبعض التدابیر الخاصة التي تخرج عن تدرج التيبالمنافسة أو

.موحدة مثلا في میدان شروط البیعمعینة، كتحدید ممارسات

لرقابة السابقة على إصدار النصوص من قبیل اومع ذلك فلا یمكن اعتبار هذه الصلاحیة

.في ظل عدم إلزامیة الآراء التشریعیة أو التنظیمیة 

الممارسات الخاضعة لترخیص مجلس المنافسة:الثانيالفرع 

المتعلق 03-03حسب ما ورد ضمن الفقرة الثانیة من المادة التاسعة من الأمر 

 إلىوالممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي بالاتفاقاتیرخص :"فانه بالمنافسة،

تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل ،أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق ،لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات 

."والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

من قانون حریة الأسعار والمنافسة، 8الممارسات المنافیة للمنافسة من الحظر، دراسة تحلیلیة معمقة في المادة أبو بكرمھم ، إعفاء )(1
.13،ص2011، المملكة المغربیة، 2011،وزارة العدل لسنة 159مجلة القضاء والقانون، العدد 

(2 ) Rachid Zouaimia ,Droit de la concurrence, Op.cit, p143.
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خاصا، ینبغي على ناء عاما، بل یشكل استثناءهذا النوع من الاستثناءات استثشكللا ی

.للممارسة حتى تستفید من الترخیص من قبل مجلس المنافسةالمؤسسات المعنیة

یرتبط بغایات ذات أوجه ررات هذا النوع من الإعفاءات، فهوأما عن أسباب أو مب

أساسا بهدف یرتبط ومنها ما یتعلق منها ما یصب في إطار تحقیق تطور اقتصادي ،متعددة ، 

.بسیاسة اقتصادیة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في السوق

التطور الاقتصادي والتقنيالاستثناء المتعلق بمضمون  :أولا

المعلق 03-03من الأمر )09(سعة اورد هذا الاستثناء ضمن الفقرة الثانیة من المادة الت

"بالمنافسة، والتي جاء فیها  بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها یرخص :

....".تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني

هو استثناء ر القانوني من أسباب إعفاء الممارسات من الحظوفي الواقع، فإن هذا السبب

ا غیر أننوهي تحقیق الفعالیة الاقتصادیة،یصب ضمن الغایة المرجوة من تطبیق قوانین المنافسة،

وبصدد دراسة قواعد الحمایة القانونیة للسوق، فإن أولى اهتماماتنا یتمثل في مدى معقولیة ومنطقیة 

هذا الاستثناء بشكل لا یؤدي إلى التأثیر في مجال الحمایة القانونیة للسوق ؟

فإن  ،)1(یمكن القول في البدایة، بأنه وعلى خلاف بعض التشریعاتوفي هذا الإطار 

من التشدد ا الاستثناء صیاغة یظهر فیها نوعالصیاغة التي تبناها المشرع الجزائري بخصوص هذ

في تطبیقه، حیث أكد المشرع على آلیة الترخیص المعتمدة للاستفادة من هذا الاستثناء باعتماد 

لى أما عن مضمون هذا الاستثناء فهو یرتكز عذاتها ،مرتین ضمن الفقرة"یصالترخ"مصطلح 

.المفهوم الاقتصادي أو التقني

:"التطور الاقتصادي والتقني"مضمون -1

ثمة صعوبة  في تطبیق معیار التطور الاقتصادي كسبب للترخیص بالممارسات المنافیة 

وإذا كان ،معیار قانوني، وإنما هو معیار اقتصادي بحتناجمة أساسا عن كونه لیس بللمنافسة،

الاعتماد على المعاییر الاقتصادیة هو أمر وارد وضروري ضمن قانون المنافسة باعتباره قانونا 

وھي نفسھا المستعملة في الفقرة الأولى الخاصة بالاستثناء " لا تخضع"كالتشریع المغربي سابق الإشارة إلیھ الذي استعمل عبارة )(1
.المتعلق بنص تشریعي أو تنظیمي
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اقتصادیا، إلا أنه وعندما یتعلق الأمر بتطبیق استثناء على حظر قانوني حینئذ تظهر الصعوبة في 

.الإمساك بهذا المفهوم ضمن إطار محدد

تطبیق هذا تقدیرتجعل،مقتضبةمد صیاغة أن المشرع الجزائري قد اعتخاصة و

ر التراخیص مجلس المنافسة، الذي أعطاه المشرع سلطة إصداالاستثناء مهمة ملقاة على عاتق

الدراسة الدقیقة والتحلیل الموضوعي لمعطیات المنافسة بذلك، فهو مطالبفي هذا الشأن،وتبعا ل

.الاستثناءات قبل منح التراخیص بشأنهافي السوق المعنیة وتقدیر درجة أهمیة هذه 

بعضنتصور بأن مجلس المنافسة وبصدد قیامه بهذه المهمة أن یستنیر بما ورد فيوعلیه ،

هذا الاستثناء في إطار ضوابط قانونیة واقتصادیة محددة لا تمس  يحتى یبق)1(التشریعات المقارنة

بالقدر الذي یؤدي إلى تحقیق مصلحة عمومیة بشكل كبیر بمجال الحمایة القانونیة للسوق إلا

.غایتها تحقیق الفعالیة الاقتصادیة

الذي اعتمده المشرع الجزائري في صیاغة نص الفقرة "التطور الاقتصادي"ویقابل مصطلح 

le(الثانیة من المادة التاسعة مصطلح  progrès économique(لفرنسي الذي اعتمده المشرع ا

لعمومیة هذا المصطلح، فإنه ونظرا )2(من القانون التجاري.L-4420-في صیاغة نص المادة 

تحدد ،والتي استنارت بدورها بالاجتهاد الأوروبي،وبفضل اجتهادات هیئات المنافسة في فرنسا

إذ یمتد إلى العدید من الممارسات التي تتعلق بالإنتاج وتحسینه  ؛"التطور الاقتصادي"مضمون 

  .إلخ.... وابتكار طرق وتقنیات جدیدة للإنتاج أو التوزیع

إلى تبریر ممارسة الاستغلال التعسفي وفي هذا الإطار، ذهبت سلطة المنافسة في فرنسا

تمثلت في إلزامها الشركات منتجة للغاز السائلالشركات اللوضعیة الهیمنة ارتكبتها مجموعة من 

الموزعة باستخدام الأنابیب التي تنتهجها هي دون غیرها واعتبر مجلس المنافسة هذه الممارسات 

.)3(مبررة لأن من شأنها تخفیض نفقات التوزیع، وتحقیق أمان أكبر للمستهلكین

فقط بوجود تقدم اقتصادي أو كالتشریعین الفرنسي والمغربي مثلا اللذان حددا شروطا مكملة لتطبیق ھذا الاستثناء، حیث لا یكتفى)(1
.تقني، وإنما یجب أن یبلغ حد تعویض الأضرار المترتبة على المنافسة في السوق

ونرى بأن المشرع الجزائري قد أحسن في ھذا الشأن لأن التطور مرادف "التقدم"في حین ترجمھ المشرع المغربي مثلا بمصطلح )(2
للبلدان في طریق النمو، وكان یفضل في نظرنا أن یعتمد المشرع مصطلح الھدف للنمو وھو ما یتوافق مع الواقع الاقتصادي 

.الاقتصادي المشروع
.203عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، صسامي )(3
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تطورا اقتصادیا تحسین ظروف السوق المعنیة كأن تؤدي الممارسات عتبر أیضا یكما 

المعنیة إلى تنمیة الصادرات وتحسین الخدمات المقدمة إلى العملاء  كتقدیم وسائل دفع جدیدة أو 

.)1(إلخ... تسهیل الحصول على ضمانات بنكیة وغیرها

groupementنكیة تجمع البطاقات الب،اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي الإطاروفي هذا 

carte bancaire2(الفرنسيالبنكيلأمن نظام الدفع امبررا بتحسین الفعالیة وتجسید(.

ل خفض الأسعار،حیث برر من خلاللممارسات المعنیة كما یمكن تقییم الفائدة الاقتصادیة

كماالنقل،خفض تكالیف مجلس المنافسة الفرنسي ممارسة محظورة بنتائجها الایجابیة المتمثلة في 

شبكة للفرانشیز التوزیعي للملابس الرجالیة الفاخرة؛حیث تم اعتباره  الإعفاءأیضا من  تاستفاد

.)3(ائدة على الزبائنفتطور اقتصادي ذو 

كما یمكن أیضا أن یتمثل التطور الاقتصادي في الانعكاسات الایجابیة للممارسة المعنیة 

للإعفاء  مستقلالفقرة الثانیة من المادة التاسعة توحي بأنه سبب رغم أن قراءة نصف ،على التشغیل

؛ ،إلا أن التشغیل ذو مدلول اقتصادي أیضا ولیس فقط اجتماعي"التطور الاقتصادي"إلى جانب 

ذلك أن خلق مناصب شغل جدیدة یشكل في كامل الاقتصادیات عاملا من عوامل التنمیة 

.الاقتصادیة

شرع الفرنسي تحسین التشغیل أحد عوامل التطور الاقتصادي وفي هذا الإطار،اعتبر الم

المقصود بخصوص هذه الاستثناءات، وذلك على اثر تعدیل قانون المنافسة بموجب القواعد 

.2001الجدیدة للضبط الاقتصادي سنة 

وعموما لا یمكن حصر أشكال التطور الاقتصادي والتقني ،فقد یتمثل أیضا في ابتكار 

.أثارا ایجابیة على البیئة مثلاتاج أو التوزیع أو قد تكون للممارسة المعنیةطرق جدیدة للإن

":الاقتصاديالتطور "معیار العوامل المكملة ل-2

على خلاف المشرع الجزائري، أورد المشرع الفرنسي عوامل مكملة لمعیار التطور 

فان مجلس المنافسة أدنى شك، ودون،الاقتصادي للإعفاء من الحظر اللاحق بالممارسة المعنیة

.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(1
(2)Pierre Arhel, Ententes, Répertoire de droit commercial, Dalloz, janvier,2015, p
47 :www.dalloz.fr.lama.univ-amu.fr.
(3) Ibid.



للسوقالقانونیةالحمایةتجسید:الثانيالباب

266

بدو ضروریة ومنطقیة للتوصل إلى قرار منح الجزائري سوف یطبق هذه العوامل لا محالة كونها ت

:و تتمثل هذه العوامل فیما یلي)1(.الترخیص للمؤسسات المعنیة

:زء عادل من الفوائد المتعلقة بالتطور الاقتصاديحصول المستخدمین على ج-أ 

اقع من أخذ بهذا الشرط المكمل كل من المشرعین الفرنسي والمغربي، وهو في الو  ولقد

ة للمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة، حیث لم اتفاقیة روما المنشئ إلىأصل أو منشأ أوروبي یعود 

.الفرنسي المتعلق بالمنافسة یشیر إلى هذا الشرط1945قانون یكن مشرع 

ذلك كان التأثر واضحا من قبل المفوضیة الفنیة للاتفاقات وبعدها المفوضیة الفرنسیة  ورغم

.)2(یة للمنافسةرط من أجل إعفاء الممارسات المنافللمنافسة في الاستناد إلى هذا الش

لا ن الممارسات محل الإعفاء لابد أویقصد بهذا الشرط أن الفوائد الاقتصادیة المترتبة ع

ى المستخدمین أیضا ؛ ذلك أن تطوربل أن تمتد الفائدة إل،ؤسسات المعنیة فحسبتستأثر بها الم

ة نظر أن یتم من وجهبعبارة أخرى أوالمستهلكین إلى حاجاتالعرض إنما یجب أن یتم بالنظر 

.الطلب الذي یمثله المستخدم

استعمل مصطلح  قد .4420L-وما تجدر إلیه الإشارة أن المشرع الفرنسي في المادة 

"utilisatieur"وهذا ما یفید "المستهلك"یستعمل مصطلح  دم ولمالذي یقابل مصطلح المستخ

.)3(إلى المستخدم الوسیط و  امتداد هذا الشرط إلى المستهلك النهائي

افسة لیس بالأمر غیر تحقیق عوائد أو أرباح جراء الممارسات المنافیة للمن إذا كانف 

المستفید الأول والرئیسي من هذه الممارسات، أما عن أن یكون المستخدمیجبالمشروع ، فانه

مضمون هذه الفوائد أو العوائد أو الآثار الإیجابیة، فیمكن أن تتمثل في تخفیض أو استقرار 

.لقیام بخدمات ما بعد البیعسعر البیع لتأهیل المهنیین لمستویات

رض بسبب ابیة المباشرة فقط، كتطور أو نمو العولا ینحصر هذا الشرط في الفوائد الإیج

دخول عارضین جدد أو تطویر نوعیة المنتجات أو الخدمات ولكن طرح منتوج جدید في السوق أو

.رغم ذلك كان بالإمكان إصدار نص تنظیمي یحتوي على أحكام استدلالیة لتطبیق ھذا الاستثناء یستفید منھ مجلس المنافسة)(1
.143صلینا حسین زكي، المرجع السابق، )(2
.203، صالمرجع نفسھ)(3
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متد أیضا إلى الفوائد غیر المباشرة مثل انخفاض تكالیف الإنتاج وعقلنة الإنتاج والتوزیع، وهذا ما ی

.)1(اء الفرنسياستقرت علیه سلطات المنافسة وكذا القض

:درجة كافیة لتبریر المساس بالمنافسة"التطور الاقتصادي"ضرورة بلوغ  -ب "

ضروریا لبلوغ هدف التطور الاقتصادي، أو بالأحرى المساس بالمنافسةیكون أي یجب أن 

لابد من إثبات علاقة السببیة بین الآثار السلبیة التي تحملها الممارسة المنافیة وبین آثارها المفیدة، 

.الفائدة الاقتصادیة المرجوةلتحقیق بمعنى ألا یكون هناك بدیلا عن هذه الممارسات 

یل رغم أنها فإنه لا یجوز لمؤسسة ما القیام بممارسات من هذا القب،على سبیل المثالف

تمتلك تكنولوجیا متقدمة أو قدرة تنافسیة تمكنها من ر الاقتصادي إذا كانتتسهم في تحقیق التطو 

.)2(تحقیق تقدم تقني دون اللجوء إلى ممارسات منافیة للمنافسة

:المعنیةیتم استبعاد المنافسة بصفة كلیة من السوق  ألا -ج

ه بحمایة السوق من تهدید أو خطر إلغاء المنافسة فیه ویتعلق هذا الشرط أكثر من سابق

یمكن أن تتحقق من خلال هذه الممارسات بصفة كلیة، حیث ومهما كانت الآثار الإیجابیة التي 

من الحرص على الإبقاء على المنافسة الفعلیة في لك لابدسة بالمنافسة في السوق، فإنه مع ذالما

سوف یؤدي بدوره إلى عواقب وخیمة على ن منع دخول منافسین جددذلك أ ق هذه السوق؛نطا

.الفعالیة الاقتصادیة لا یمكن جبرها عن طریق الفوائد المحققة من الممارسات المنافیة المعنیة

وهما بمعیار عرقلة المنافسة في جزء حذشرع الفرنسي والأوروبي ومن سار ولقد أخذ الم

جوهري من سوق المنتجات المعنیة وهو معیار اتخذه المشرع الجزائري بخصوص ممارسة التعسف 

في وضعیة الهیمنة، أما عن تقدیر عرقلة المنافسة، فقد ذهبت اللجنة الأوروبیة إلى أن ذلك إنما 

إلى  للممارسات المحظورة وحواجز الدخولبالنظر إلى السلطة السوقیة للمؤسسات المعنیة یتحدد 

تحوز قوة اقتصادیة بحیث لا یستطیع منافسوها الاستمرار في ، فإذا كانت هذه المؤسساتالسوق

 یمكن إعفاء هذه السوق في ظل هذه الوضعیة الجدیدة المترتبة عن الممارسات المعنیة، فإنه لا

.)3(رالأخیرة من الحظ

(1) Jean Pierre Bouthoux, L’intérêt des consommateurs fait justificatif des atteintes à la concurrence en
droit francais ,in : concurrence et consommation,coll,sous/dir :Yves Serara et Jean Calais –Auloy ,
Dalloz,paris, 1994, p56.

.205عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، صسامي )(2
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(3
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الأحكام لتبریر الممارسات التي تتم هذه  إلىكثیرا ما یتم الاستناد على صعید الواقع ، فانه و 

بشرط أن یتم احترام بعض في إطار شبكات التوزیع الانتقائي أو شبكات الترخیص التجاري،

وألا تؤدي هذه العقود إلى الضوابط كأن یكون اختیار الموزعین قد تم بناء على شروط موضوعیة،

.)1(ضافة إلى إثبات مساهمتها في التطور الاقتصاديحمایة إقلیمیة مطلقة ،بالإ

في الأخیر یتعین على مجلس المنافسة الحرص على ضمان عدم خروج هذا الاستثناء 

هذه الممارسات المحظورة بشكل یتحول إلى وسیلة یتم معها تبییض عن الضوابط السابقة حتى لا 

خاصة وأن هذه الاستثناءات من شأنها أن یضیق من مجال الحمایة القانونیة للسوق المعنیة، 

.من الممارسات المحظورةتتحول إلى منفذ لتبریر العدید

تحسین القدرات التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:ثانیا

تماشیا مع السیاسة العامة المنتهجة بخصوص دعم وترقیة المؤسسات الصغیرة 

من نص المادة التاسعة السابق الترخیص للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، أجاز قانون المنافسة ض

والمتوسطة ببعض الممارسات المنافیة للمنافسة إذا كان ذلك من شأنه تعزیز القدرات التنافسیة لهذه 

.المؤسسات 

ذلك أن حجم ینبغي تطبیق هذا الاستثناء ضمن أضیق الحدود الممكنة؛ومع ذلك،

فحسب مفهوم والمتوسطة لا یعد قرینة قاطعة على ضعف تأثیرها في السوق،المؤسسة الصغیرة 

السوق ضمن قانون المنافسة ،فانه بالإمكان أن تشكل ممارسة قامت بها مؤسسة صغیرة أو 

متوسطة مساسا محسوسا بالسوق خاصة في ظل البعد المحلي الذي تنشط فیه هذه المؤسسات 

)2(...)احة،بناء،تهیئةنقل،سی(وانتشارها ضمن قطات مختلفة

وهو ما دفع إلى القول بأنه مثل هذه الأحكام إزاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشكل 

.)3(فعالیة الاقتصادیةدعما للاّ 

.21المرجع السابق، ص إعفاء الممارسات المنافیة للمنافسة من الحظر،أبو بكر مھم، )(1
(2) Les PME et le droit de la concurrence(Analyse critique,comparative et Pprospective),Etude du
centre de recherche sur le droit des affaires ,Lexis Nexis et Litec,coll,paris,2009,p 55 35 .

(3) Philippe nasse,Concurrence et PME : protection de la concurrence ou protection des OME, Colloque
deuxième journée franco-allemande de la concurrence, Revue des droit de la concurrence,n°2-2007 .
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لخاضعة للترخیصات االضوابط الشكلیة للاستثناء:لثاثا

المتعلق بالمنافسة فإن 03-03بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة التاسعة من الأمر 

الاستفادة من الاستثناء الخاص ، یفترض حصول المؤسسات المعنیة عل ترخیص یقدمه مجلس 

.المنافسة، وحتما فإن صدور هذا الترخیص یكون بناء على طلب تتقدم به هذه المؤسسات

د لنص تنظیمي یتعلق بهذه الأحكام ولا حتى ضمن النظام الداخلي الواقع لا وجو وفي 

-05بأحكام المرسوم التنفیذي رقم الإطار الاستئناس،وعلیه ،یمكن في هذا لمجلس المنافسة 

المتعلق 03-03المادة الثامنة من الأمر الواردة ضمنلأحكاماالمتعلق بالاستفادة من )1(175

.)3()2(.بالمنافسة

لذلك، فإن الطلب المقدم للحصول على الترخیص بهذه الممارسات، إما أن یكون وتبعا 

طلبا فردیا، وإما أن یكون طلبا مشتركا في حال كون المؤسسات المعنیة أكثر من واحدة، كما لابد 

من أن یكون هذا الطلب مؤرخا وموقعا من قبل المؤسسات المعنیة متضمنا مختلف المعلومات 

ر والشكل القانوني لها،حسب ما ورد المعنیة من حیث التسمیة وعنوان المقالخاصة بالمؤسسات

.ضمن المادة الرابعة من المرسوم 

حیث لا بموضوع الطلب، المسائل المتعلقة 175-05للمرسوم 2كما تضمن الملحق رقم 

وضعیة اتفاق محظور أو تعسف في (نوع الممارسة المعنیة بد من تحدید السوق المعنیة وكذا

ودوافع الطلب وكذا بیان الأسباب التي دفعت المؤسسات إلى تقدیم الطلب وبیان المزایا )الهیمنة

.التي یمكن أن تنعكس على المنافسة والمستهلكین والمستعملین

الطلب مختلف الإثباتات التي تستند إلیها المؤسسة أو المؤسسات كما یجب أن یتضمن 

حصول على هذا الترخیص والتي أشار إلیها نص الفقرة الثانیة من المعنیة في سبیل تبریر طلب ال

، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص 2005مایو سنة 12المؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم )(1
.الاتفاقات ووضعیة الھیمنة على السوق

خاصة بالمؤسسات المعنیة وبمعطیات السوق المعنیة ودوافع ذلك كون الأحكام الواردة في ھذا المرسوم ھي عبارة عن معلومات )(2
الطلب وكلھا أحكام یمكن أن تكون محل أي طلب یقدم بشأن الحصول على ترخیص من المجلس دون تقیید المؤسسات المعنیة بصفة 

.دقیقة بكل أحكامھ
نص  أن الاستثناءات الواردة ضمنفي  09یكمن الفرق بین التصریح بعدم التدخل والاستفادة من الاستثناءات الواردة في المادة )(3

في حین أن الاستثناءات الواردة ضمن یجابیة،رھا ولكن تم إعفاؤھا لنتائجھا الإالمادة التاسعة تتعلق بممارسات توافرت شروط حظ
غیر أن المؤسسات أو لم تبلغ حد المساس بالمنافسة مارسات لم تتوافر أركان اكتمالھا كممارسات منافیة للمنافسة،المادة الثامنة تتعلق بم

بعدم التدخل من مجلس حیث تدرء عن نفسھا ھذه الشبھة بطلب الحصول على تصریح،المعنیة بھا تشتبھ في إمكان وقوعھا في الحظر
.یة أو ما یسمى بالشھادة السلبالمنافسة ، 
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والتي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تساهم في تطویر اقتصادي "....بعبارة )09(المادة التاسعة 

...".أو تقني

وفي سبیل ذلك یتعین على هذه المؤسسات أن تستدل بمختلف الوثائق والمستندات 

نفسها شبهة الحصول على مزایا خاصة من خلال هذا الاستثناء وأن تبین الضروریة وأن تَدْرَءَ عن

بدقة مقدار التعویض عن المساس بالمنافسة في السوق المعنیة، وأن تحاول الإجابة على مختلف 

التساؤلات التي یمكن أن یطرحها مجلس المنافسة وأن تتحرى الدقة وصحة المعلومات المقدمة، أما 

یتها فيرة أو متوسطة، فینبغي تحدید حجم كفاءتها الاقتصادیة ومقدار تنافسإذا كانت مؤسسة صغی

  .إلخ... السوق المعنیة

وحتى تتوصل المؤسسات المعنیة بهذا الطلب إلى إقناع مجلس المنافسة علیها أن تلتزم 

.الجدّیة في الطلب المقدم وأن تستعین في ذلك بخبراء مختصین في الجانب القانوني والاقتصادي

عیم ملف الطلب دجهته، أن یطلب من هذه المؤسسات تكما یمكن لمجلس المنافسة من 

.ما یراه ضروریا من وثائق أو معلومات إضافیةب

إیداع الطلب فحتما یتم بالأشكال نفسها التي یقدم بها الإخطار بالممارسات المنافیة أما عن

.،كما سیأتي بیانه لاحقا
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التركیز الاقتصادي غیر المشروعةلسوق من عملیاتالقانونیة لحمایة ال: الثاني المبحث

)غیر مشروعةكیاناتحمایة السوق من (

وهي سمة من سمات -في المقام الأول–تعد عملیات التركیز الاقتصادي ظاهرة اقتصادیة 

الولایات المتحدة الأمریكیةت شهد1880الواقع الاقتصادي الحدیث، حیث ومنذ أواخر عام 

موجات للاندماج بین المؤسسات الاقتصادیة تجاوزت في آثارها حدود الولایات المتحدة الأمریكیة 

.)1(لتشمل القارة الأوروبیة والعالم كله تقریبا

تشریعي للتركیز الاقتصادي لتجاوز الصور التي ن ذلك صعوبة إیجاد مفهومنتج عو 

القانونیة المعروفة، في حین انصبت المحاولات الفقهیة على إیجاد تصور ود الأشكال یتخذها حد

للتركیز الاقتصادي قامت في مجملها على الآثار التي قد تفرزها عملیات التركیز الاقتصادي، 

"فوصف بأنه  ظاهرة اقتصادیة تتسم بنمو حجم المشروعات من جهة، وبانخفاض عدد :

وبذلك یتسع المفهوم القانوني للتركیز "جهة أخرىالمشروعات التي تعمل في السوق من 

الاقتصادي لیشمل كل العملیات التي من شأنها زیادة حجم الوحدات الاقتصادیة، وأیضا تلك التي 

.)2(تهدف لتحقیق التعامل بین المشروعات المشتركة في عملیة التركیز

الاقتصادي حیث فرضت علیها لقد اهتمت التشریعات المتعلقة بالمنافسة بعملیات التركیز 

رقابة سابقة على خلاف الممارسات المنافیة للمنافسة، فهي لیست محظورة ابتداءً كونها تساهم في 

تحقیق دینامیكیة اقتصادیة بسبب تضافر جهود المؤسسات التي ركزت قوتها لمواجهة تنامي 

.بیة في الأسواق الداخلیةعملیات التركیز على الصعید الخارجي وما یمكن أن تلحقه من آثار سل

غیر أننا وبصدد موضوعنا المتعلق بالحمایة القانونیة للسوق سوف لن نتطرق إلى أحكام 

الرقابة السابقة على عملیة التركیز الاقتصادي كون موضوعنا ینحصر في إطار الحمایة اللاحقة 

.للسوق

ن عملیات التركیز لذلك فإننا سنقتصر في إطار هذا الجزء من الدراسة على الحدیث ع

.الاقتصادي غیر المشروعة أي التي تمت دون ترخیص من مجلس المنافسة

.26أسامة فتحي عبادة یوسف، المرجع السابق، ص)(1
.85، صنفسھالمرجع )(2
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التركیز الاقتصادي، من خلال مطلبین نتناول في وتبعا لذلك سوف نتناول عملیات 

الثاني دواعي المطلبأشكال عملیات التركیز الاقتصادي، على أن نتناول فيالمطلب الأول

.ز الاقتصادي غیر المشروعةالتصدي لعملیات التركی

أشكال التركیز الاقتصادي:الأول المطلب

المتعلق بالمناسبة الصور التي یمكن أن یتخذها 03-03من الأمر 15عددت المادة 

عن التركیز الاقتصادي في قانون المنافسة، حیث ووفقا لهذا النص یتحقق التركیز الاقتصادي إما 

عن طریق السیطرة على مؤسسة ما، كما قد یتحقق عن طریق اندماج المؤسسات المعنیة وإما 

.طریق إنشاء مؤسسة مشتركة

الاندماج بین المؤسسات :الفرع الأول

"03-03من الأمر 15حیث جاء في نص المادة  یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر:

.)1("ثر كانت مستقلة من قبلو أكاندمجت مؤسستان أ -1 :إذا 

"كلایتون"بین الشركات إحدى صور التركیز الاقتصادي إلى قانون ویمتد اعتبار الاندماج

منه الاندماجات إذا أدت إلى تقلیل ، حیث حظرت المادة السابعة1914الأمریكي الصادر سنة 

المنافسة بشكل جوهري أو أفضت إلى احتكار، غیر أن مفهوم الاندماج في القانون الأمریكي 

)Mergers( یتسع لیشمل كل عملیات التركیز الاقتصادي بما فیها سیطرة)مؤسسة على )استحواذ

.)2(أخرى وإنشاء مؤسسة مشتركة

تناولته أحكام القانون بلجدیدا تبناه قانون المنافسةومصطلح الاندماج لیس مصطلحا 

أجاز للشركة ولو في حالة تصفیتها أن تدمج في شركة "حیث 744التجاري ضمن نص المادة 

....".أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج

"وعلیه اتجه الفقه إلى تعریف الاندماج بأنه  عملیة تتضمن قیام شركة أو عدة شركات :

بنقل كافة موجوداتها إلى شركة أخرى قائمة یزید رأسمالها بمقدرا هذه الموجودات، أو إلى شركة 

التي تشمل الشخص الطبیعي والمعنوي معا، كما سبق،في حین أن "المؤسسة"یعاب على ھذا النص استعمال المشرع مصطلح )(1
.عقد یفترض زوال الشخصیة القانونیة لأحد أطرافھ على الأقلالاندماج كأثر قانوني ناتج عن 

.87أسامة فتحي عبادة یوسف، المرجع السابق، ص)(2
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جدیدة بحیث تتحمل الشركة الدامجة أو الجدیدة كافة خصوم المندمجة، وتؤول الأسهم أو 

.)1("ه الموجودات إلى الشركة الدامجةیدة التي تمثل هذالحصص الجد

الأولى هي فناء شركة :ومن خلال ما سبق یمكن القول أن اندماج الشركات یتم بطریقتین 

أو أكثر في شركة قائمة وهو ما یسمى بالاندماج عن طریق الضم، أما الثانیة فهي فناء شركتین 

ه الذمم المالیة للشركات الزائلة وهو ما یطلق علیه بالاندماج أو أكثر، وقیام شركة جدیدة تنتقل إلی

.)2(عن طریق المزج

وإذا كان المفهوم القانوني للاندماج الذي تضمنه القانون التجاري یفترض زوال الشخصیة 

یتحتم أحیانا أن یستجیب المفهوم القانوني  هالقانونیة عن أحد طرفي الاندماج أو كلاهما، فإن

للاندماج في ضوء قانون المنافسة لبعض الاعتبارات الخاصة بالدافع من عملیة الاندماج حیث 

.تغلب حینئذ الآثار الناجمة عن هذه العملیة على الشكل القانوني الذي تتخذه

)3(اري الفرنسيمن القانون التجL.430-1نص المادة تم تفسیر وتأسیسا على ذلك،

المتعلق بالمنافسة تفسیرا واسعا یسمح 03-03من الأمر 15المطابقة للفقرة الأولى من المادة 

defacto(بالإضافة إلى عملیات الاندماج الواقعیة ،بمراقبة عملیات الاندماج القانونیة

mergers( عندما تحتفظ المؤسسات المعنیة بوجودها القانوني لكنها تفضل التجمع تحت إدارة

)MMA(كونت كل من مجموعتین یث ذهب وزیر الاقتصاد الفرنسي حیناقتصادیة واحدة، ح

Covea(للتأمین شركة تأمین مشتركة ) MAAF(و group( إلى وجود عدد كبیر من الأدلة

.)4(فعلي بین المجموعتین أو تكشف عن وجود اندماج واقعي

التركیز الاقتصادي الذي یتوافق وعملیاتوفي اعتقادنا أن هذا الاتجاه هو تغلیب للمنطق

على تغلیب المنطق القانوني بخصوص قد نستدل و حتى على حساب الشكل القانوني ،الاقتصادي 

الملغى والذي استعمل فیه المشرع 06-95من الأمر11بنص المادة عملیات التركیز الاقتصادي 

كشكل قانوني یتم بمقتضاه مشروع التركیز الاقتصادي بكل صیغه وعلى رأسها " العقد"مصطلح 

.03-03وهو الأمر الذي عدل عنه المشرع الجزائري ضمن الأمر الاندماج،

.81أسامة فتحي عبادة یوسف، المرجع السابق، ص)(1
(2) Tayeb Beloula, Droit des sociétés ,Berti, Alger,2006,p118,119.
(3) « Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ».
(4) Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations (procédure et analyse) direction générale
de la concurrence, de la consommation de la répression des fraudes, Ministère de l’économie des
finances et de l’industrie. 2007 p3



للسوقالقانونیةالحمایةتجسید:الثانيالباب

274

فإن هذه  ،ي اشترطها النص السابقالمؤسسات المعنیة بالاندماج والتأما عن استقلالیة

مفترضة بمجرد  هيلأن الاستقلالیة القانونیة الأخیرة قد تنصرف إلى الاستقلالیة الاقتصادیة،

الاستقلالیة الاقتصادیة تتماشى وفكرة الاندماج وفي الواقع، فان .الحدیث عن شخصیة معنویة

)1(.الواقعي

الاندماج الواقعي یؤدي إلا أن مضمون -في نظرنا–ومع ذلك ورغم وجاهة هذا التحلیل 

إذا كانت أطرافه تأخذ شكل الشركة ویقترب "بتجمع الشركات"إلى اشتباهه الواضح بما یسمى 

المفهومان من حیث كون تجمع الشركات یعبر عن عدة شركات متمیزة لكل واحدة منها شخصیتها 

الاشتراك في رأس المال، القانونیة المستقلة، وترتبط فیما بینها بعلاقات بنیویة مستمرة ناجمة عن 

.)2(وتدار المجموعة بواسطة إحدى شركاتها

أما عن أشكال الاندماج كآلیة للتركیز الاقتصادي، فهو إما أن یتخذ الشكل المألوف والذي 

یتمثل في تلاقي المؤسسات التي تباشر نشاطا متماثلا، فیكون الاندماج حینئذ أفقیا، وأما أن یأخذ 

مؤسسات التي تتكامل أنشطتها فیما بینها لتقدیم المنتوج المعني أو الخدمة صیغة التكامل بین ال

.)3(یسمى الاندماج حینئذ اندماجا رأسیاو ، ةالمعنی

وعلیه فإن مفهومي التماثل والتكامل اللذان یقوم علیهما الاندماج كآلیة للتركیز الاقتصادي 

السوق، یؤدیان إلى استبعاد تجمعات لا بحیث یحققان هدف التركیز الاقتصادي في السیطرة على 

یكون الغرض من تجمعهما تماثل أو تكامل أنشطتها، وإنما یكون الدافع هو مجرد التكتل للدفاع 

.)4(عن مصالح مشتركة وهو ما یعرف بالتجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة المشتركة

یختلف أیضا مع المؤسسة المشتركة التي جعلها المشرع كأحد آلیات التركیز كما

الاقتصادي في قانون المنافسة، مع ذلك، فإن معیار التماثل والتكامل لا یؤخذ على إطلاقه، 

فالتركیز الاقتصادي قد یظهر من خلال خضوع مؤسسات لا تتكامل أو تتماثل أنشطتها لإدارة 

وبالرجوع إلى تعریف المؤسسة ضمن قانون المنافسة، نجد أن ھذه الأخیرة تنصرف إلى الشخص الطبیعي والمعنوي على حد سواء )(1
.03-03انظر المادة الثالثة من الأمر :وھو ما یجعلنا نرجح الاستقلالیة الاقتصادیة على الاستقلالیة القانونیة

.103حسین الماحي، المرجع السابق، ص)(2
بالنسبة للاندماج بطریق 2009وأحیانا یتجاوز الاندماج الھدف الاقتصادي إلى ھدف مالي محض خاصة ما حدث في الجزائر سنة )(3

كدة وسكی)EGZIA(ومؤسسات تسییر المناطق الصناعیة بأرزیو )Naftec(لمؤسسة تكریر البترول )absorption(الضم 
)EZIK( من طرف سوناطراك، حیث وصف بأن)Naftec( ملیار 3عاجزة عن تمویل برنامجھا الاستثماري المقدر بحوالي:

- Une lecture juridique : la fusion d’entreprise en Algérie : www.dz.entreprise.net.
.105المرجع السابق، صالماحي،حسین )(4
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وضع إستراتیجیة مشتركة شاملة لجمیع المؤسسات وهو ما یسمى اقتصادیة موحدة من خلال

.)1(بالتركیز المركب، والذي یعد عاملا أساسیا لتعزیز وضعیة الهیمنة

إنشاء مؤسسة مشتركة:الفرع الثاني

"....في فقرتها الثالثة بقولها 03-03من الأمر 15عبرت عن هذه الصیغة المادة  :

".بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلةأنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي 

ویذهب الفقه إلى تعریف المؤسسة المشتركة بأنها ارتباط بین مؤسستین أو أكثر یقوم على 

مساهمة كل منها في تمویل مؤسسة ما عن طریق تقدیم أصول وتسهیلات وخدمات في هذه 

.المؤسسة من أجل تحقیق مصلحة مشتركة

مؤسسة تقوم بتأسیسها مؤسستان أو أكثر مستقلة كل منهما عن الأخرى، أو هي عبارة عن 

، بغرض أن تقوم المؤسسة بتنفیذ مهام تحددها أغراضها وفي إطار صالح عام مشترك للمؤسستین

كما تتمتع المؤسسة المشتركة باستقلالیة قانونیة عن الأطراف المشاركة فیها ،لكنها ترتبط بها 

.)2(وتنظیمیة مشتركةبعلاقة تبعیة اقتصادیة 

ویعتبر إنشاء المؤسسة المشتركة آلیة جد فعالة لتحقیق التركیز الاقتصادي، ذلك أن قیامها 

على فكرة الارتباط بین المؤسسات المشاركة یؤدي إلى خلق علاقة مشتركة ومتساویة من حیث 

تحقیقا  اتركة علیهمشاركة الشركات الأم في تأسیس الكیان المشترك، وكذا من حیث الرقابة المش

للمصالح المشتركة، وهذا ما قد یشكل مساسا ملموسا وواضحا بالسوق المعنیة خاصة وأن هذا 

تركیز القوة الاقتصادیة عادة ما یحصل بین مؤسسات ذات حجم كبیر، بل أحیانا بین لنوع من ا

نیا المؤسسة دولتین أو أكثر لتحقیق هدف اقتصادي أو سیاسي، كإنشاء بریطانیا وفرنسا وألما

لإنتاج الطائرات المدنیة كإستراتیجیة أوروبیة موحدة لكسر الاحتكار الأمریكي )إیرباص(المشتركة 

.)3(لهذه الصناعة على مستوى السوق العالمیة

تركیزا اقتصادیا بطریقة سلسة دون اللجوء لوسائل "المؤسسة المشتركة"تحقق صورة كما 

الاندماج وما یصاحبها من إجراءات معقدة، حیث وإن كانت الآلیتان تشتركان في قیامهما على 

ختلفان في كون إنشاء المؤسسة المشتركة لا یعني التخلي عن الاستقلالیة تتحویل للملكیة إلا أنهما 

حملة سامي،الرقابة على التركیز الاقتصادي في قانون المنافسة، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون ،كلیة الحقوق  بن )(1
.44،ص2010-2009منتوري، قسنطینة ، جامعة الاخوة

.105أسامة فتحي عبادة یوسف، المرجع السابق، ص)(2
.106، صنفسھالمرجع )(3
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حیث تبقى المؤسسات المشاركة مستقلة عن بعضها البعض كأشخاص معنویة، كما ،ونیة القان

.تتمتع المؤسسة المشتركة بالاستقلالیة القانونیة أیضا، إزاء المؤسسات المشاركة

في  )GIE(ن التجمع ذي المصلحة الاقتصادي أیضا ع"المؤسسة المشتركة"كما تختلف 

ملكیة أو الانتفاع لا یقوم على تحویل حقوق ال"سة المشتركةالمؤس"كون هذا الأخیر وعلى خلاف 

أن یكون صیغة لتسهیل النشاط  وولا یستخدم أي سیاسة تجاریة مستقلة عن أعضائه، فهو لا یعد

وهو بذلك یختلف عن المعنى الذي أشار إلیه المشرع ،)1(الاقتصادي لأعضائه أو تطویره وتنمیته

للتعبیر عن المؤسسة المشتركة كآلیة للتركیز الاقتصادي بكونها كیان یؤدي بصفة دائمة جمیع 

.وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة

"المؤسسة المشتركة"وفي هذا الإطار فقد استقر الاجتهاد الفرنسي على الأخذ بمعیار 

Entreprise(المهام كاملة  commun de plein exercice( حیث استبعد مجلس المنافسة

Henkel(تجمعمشروعالفرنسي ضمن رأیه بخصوص colgate-cotelle( اعتبار 1988سنة

إلا لحساب المشاركین فیها ولا تتدخل في السوق بصفة الإنتاجیة هامؤسسة لا تقوم بوظائفإنشاء 

وإن كان یمكن اعتباره وسیلة لاتفاق محظور بین المؤسسات ، مستقلة من قبیل التركیز الاقتصادي 

.)2(المشاركة

وبخصوص مدى انسجام فكرة الاستقلالیة التي یجب أن تتمتع بها المؤسسة المشتركة مع 

م، یذهب الفقه إلى أن الاستقلالیة المقصودة هي استقلالیة وظیفیة الرقابة المشتركة للمؤسسات الأ

)fonctionnelle( ولیست استقلالیة في اتخاذ القرارات الإستراتیجیة)décisionnelle ( لأن هذه

، ویقصد بالاستقلالیة الوظیفیة أن تظهر المؤسسة "المؤسسة المشتركة"الأخیرة لا تنسجم مع مفهوم 

.)3(المؤسسیه)auxiliaire(كفاعل أو متعامل حقیقي في السوق ولیس كمجرد ملحق المشتركة 

وفي الواقع، فإن هذا الاتجاه یستند إلى قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي أخذ بدوره 

ذهب   2000لسنةcasino/coro/opéraبالاجتهاد الأوروبي في هذا الشأن حیث وفي قضیة 

لا تتمتع بالاستقلالیة الوظیفیة الكافیة )opéra(ول بأن مؤسسة مجلس الدولة الفرنسي إلى الق

یجوز لشخصین معنویین أو أكثر أن یؤسسوا فیما بینھم كتابیا ولفترة محددة تجمعھما "من القانون التجاري الجزائري 794المادة )(1
".لتطبیق كل الوسائل الملائمة لتسھیل النشاط الاقتصادي لأعضائھ أو تطویره وتحسین ناتج ھذا النشاط وتنمیتھ

(2) Valérie Pironon, op.cit p144.
(3) Christian Bloze, Concentration, Recueil. V° concentration, Rép- Sociétés, Dalloz, Mars 1996.
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لاعتبار إنشائها بمثابة عملیة تركیز اقتصادي في منظور قانون المنافسة، إذ تبدو مجرد منفذ 

.)1(تسویقیة للمؤسسات الأماللسیاسات ل

أن إنشاء   إلى 1997سنة  هصادر عنالمنافسة الفرنسي قد ذهب في رأي كما أن مجلس

مؤسسة مشتركة یشكل تركیزا اقتصادیا ما دامت هذه المؤسسة تقوم بمهامها كوحدة اقتصادیة 

لشركات الأم لمستقلة تعمل بشكل دائم وأن إنشائها لم یكن فقط بغرض تنسیق التصرفات التنافسیة 

.في السوق المعنیة

بتاریخ 420-2001ما ذهب إلیه هذا الاجتهاد في مواد القانون رقم  يتبنتموبعد ذلك

.فرنسيال القانون التجاريمن403-1الذي عدّل مقتضیات المادة 2001ماي 15

في ألا یقتصر أداء المؤسسة وبهذا یتحدد مضمون القیام بوظیفة المؤسسة الاقتصادیة

كوسیط أو وكیل كأن تظهر هذه المؤسسةعلى مهمة محددة تحددها المؤسسات الأم،المشتركة

عن المؤسسات الأم في عملیات بیع أو توزیع أو تسویق منتجات المؤسسات الأم، كما یجب ألا 

في فقرتها 15یتم إنشاؤها لإنجاز مهمة ظرفیة كتنفیذ مشروع معین وهذا ما عبر عنه نص المادة 

.)2(یقیةالثالثة بأن تؤدي بصفة دائمة وظائف مؤسسة اقتصادیة حق

، ینبغي أن ااقتصادی ابالاستقلالیة اللازمة لاعتبارها تركیز "المؤسسة المشتركة"تتمتع وحتى

بالظهور في السوق كشخص جدید من شأنه  لها تمتلك الموارد المادیة والبشریة الكافیة التي تسمح

تمكنها یجب أنأن یغیر من هیكلة السوق المعنیة ویخضع بذلك لرقابة التركیز الاقتصادي، حیث

المؤسسات الأم من كافة الوسائل الضروریة لممارسة نشاطها سیما فیما یخص الید العاملة، 

.)3(إلخ، وأن تمكنها من الاستفادة من خبرتها في مجال التصنیع والتسویق...العلامات التجاریة

یة الإداریة القرارات التنظیمإن تبعیة المؤسسة المشتركة إلى المؤسسات الأم فیما یخص 

متعامل مستقل ك هما تقتضیه طبیعة هذا الكیان القانوني الاقتصادي من جهة وضرورة ظهور  وفق

تكییف لاقتصادیة من جهة ثانیة، یجعل مسألةوفاعل في السوق المعنیة من الناحیة الوظیفیة ا

أمرا في غایة الصعوبة، خاصة وأن ذلك یتعلق بتحدید مدى وجود "مؤسسة مشتركة"كیان ما بأنه 

یفرض على و  -طبعاإذا توافرت شروطه الأخرى-تركیز اقتصادي وفق مفهوم قانون المنافسة 

(1) Rachid Zouaïmia, Op.cit, p156.
(2) Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, Op.cit, p08.
(3) Lettre C2007.14 du Ministre de l’économie, des finances et l’emploi du 13 Novembre 2007 aux
conseils de la Société CCIP, relative à une concentration dans le secteur de l’organisation de foires et
salons. Boccfr.n°9 bis du 6 Décembre 2007, cité par Rachid Zouaïmia, Op.cit, p156, Note 306.
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ن مجلس المنافسة دراسة دقیقة وإحاطة شاملة بطبیعة العلاقات المتواجدة على مستوى هذا الكیا

.سة عن الأطراف المشاركة فیهالجدید، وخاصة درجة استقلال المؤسا

الحصول على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات :الثالثالفرع 

03-03من الأمر 15عبرت عن هذه الصورة للتركیز الاقتصادي الفقرة الثانیة من المادة 

، حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، ...إذا: "... بقولها 

أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة 

مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من 

"أخرىبأي وسیلة أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو 

ي عن الصورتین السابقتین في كونها لا تحصل للتركیز الاقتصادالصورةوتختلف هذه

من خلال ممارسة وإنمامن قبل نتیجة نشأة كیان قانوني جدید، بفعل مؤسسات كانت موجودة

ا على تجسیدهالنفوذ الأكید والدائم على نشاط مؤسسة ما،كما تختلف أیضا في أنه لا یقتصر في

الملغى،بل عن طریق أي 06-95من الأمر11الحال بموجب المادة فحسب كما كان علیهالعقد 

.كما وسع المشرع الرقابة من حیث ممارسیها لتشمل الشخص الطبیعي أیضا،وسیلة أخرى

وإن كانت تبدو غامضة أو ،03-03من الأمر 15صیاغة الفقرة الثانیة من المادة  إن

إلا أنه، وبالمقابل، فإن هذا الاتجاه یتوافق مع غایة تحقیق حمایة قانونیة سابقة ،)1(غیر دقیقة

للسوق عن طریق توسیع مجال فرض الرقابة على التركیز الاقتصادي وامتدادها بشكل یسمح 

باستیعاب العدید من الصور التي قد لا تتحقق بآلیة قانونیة محددة كالعقد، وإنما بأي طریقة تتوافق 

.نطق الاقتصاديمع الم

الموالیة إلى تفسیر 16إن هذا الغموض بالذات هو الذي دفع المشرع ضمن نص المادة 

.03-03من الأمر 15المقصود بالمراقبة المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 

"السیطرة الحاسمة"، نجد أن المشرع قد اعتمد على معیار 16وبالرجوع إلى نص المادة 

مؤسسة على مؤسسة أخرى، والتي تتلخص في إمكان التأثیر في القرارات التي تمارسها 

»:ویلاحظ في ھذا الاطار أن النص في اللغة الفرنسیة أكثر دقة حیث جاء فیھ )(1 une ou plusieurs personnes physiques
détenant déjà le contrôle d une entreprise au mois ».
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الإستراتیجیة التجاریة للمؤسسة أو سلطة تحدید الإستراتیجیة التجاریة لمؤسسة ما في السوق المعنیة 

.)1(بشكل دائم

أما عن الوسائل التي تتحقق بها هذه السیطرة، فهي تلك الناتجة عن القانون التجاري في 

إطار الأحكام الخاصة بالشركات التجاریة، حیث تنتج هذه السیطرة عن جملة من الحقوق المتعلقة 

برأسمال حقوق التصویت في الشركة، والتي تختلف باختلاف ما إذا تمت في إطار رقابة شركة 

وإما تلك الناتجة عن حقوق ، )2(على أخرى أو مساهمة شركة في أخرى، أو تبعیة شركة لأخرى

الحصول على عناصر أو أصول المؤسسة وإما تلك الناتجة في إطار علاقات تعاقدیة أو بموجب

.أي وسیلة أخرى

السیطرة الناتجة عن رأسمال وحقوق التصویت :أولا

الثانیة إلى أخذ أسهم في في فقرتها 03-03من الأمر 15أشار المشرع ضمن المادة 

في قانون المنافسة دون أن یشیر إلى حد لذلك، رأسمال مؤسسة ما من قبیل التركیز الاقتصادي 

إلى المراقبة كصورة من صور التركیز الاقتصادي لم تقض الأحكام 16كما أشار في نص المادة 

التي تضمنها الشریعة العامة متمثلة في القانون التجاري بخصوص الأحكام الخاصة بالشركات 

تتضمن إحالة غیر مباشرة إلى هذه الأحكام 16التجاریة، بل تستطیع القول بأن أحكام المادة 

.العامة

–غیر أنه، وإذا كانت الأحكام العامة الواردة في القانون التجاري قد أخذت هي الأخرى 

حرى بالمنطق الاقتصادي الذي بالاعتبارات الاقتصادیة أو بالأ-شأنها شأن قانون المنافسة

كن أن ینشأ بفعل الواقع، وهذا ما نلمسه من أحیانا تغلیب ظروف الواقع أو ترجیح ما یمیستدعي

لا ترقى إلى ،ومع ذلك،إلا أنها في هذا الشأن،خلال قراءة النصوص الواردة في القانون التجاري 

مستوى قانون المنافسة من حیث مرونة المعیار المعتمد لفرض الرقابة توسیعا للحمایة القانونیة 

ه لا یتحدد مجال المراقبة في إطار الشركات، كما أنه لا للسوق، وهو معیار التأثیر والذي بمقتضا

بل یأخذ -كما هو الشأن بالنسبة لقانون الشركات التجاریة–یفرق بین الرقابة والمساهمة والتبعیة 

.بمدى القدرة على السیطرة على قرارات المؤسسة

(1) Valérie Pironon, Op.cit, p141.
والأخذ بمنطق الآثار، لا یعني أبدا الآثار الحاصلة، بل الآثار المحتملة أو المتوقعة والتي تتماشى مع المنھج العام الذي یسیر علیھ )(2

بالممارسات المنافیة للمنافسة، أو بالنسبة لعملیات التركیز قانون المنافسة تحقیقا للحمایة القانونیة للسوق، سواء في شقھ المتعلق 
.الاقتصادي
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ة العامة فرضها وهذا ما یفید بأن الإحالة غیر المباشرة من قبل المشرع إلى أحكام الشریع

ضمن القانون التجاري فیتم توسیع مداها وتنویع أحكامها من قبل قانون إیجاد منطلق لهذه الرقابة 

؛ نجد أن المشرع قد  731و729المنافسة، وبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري سیما المادتین 

من رأسمال شركة أخرى تعد متبوعة من قبلها، كما %50اعتبر الشركة التي تحوز أكثر من 

الذي تملكه هذه الأخیرة یقل اعتبر أن شركة ما تعد مساهمة في شركة أخرى إذا كان جزء رأسمال 

.)1(أو یساویها %50عن 

الأولى، بینما لا تتحقق ید بأن السیطرة الحاسمة تحصل حتما في  الحالةم تفإن هذه الأحكا

في الحالة الثانیة وفقا لمعیار أغلبیة الأسهم، إلا أن المشرع قد ربط حیازة أغلبیة الأسهم كصورة 

من القانون التجاري في 731للرقابة بضرورة حیازة أغلبیة الأصوات وهذا ما أشارت إلیه المادة 

"فقرتها الأولى بقولها  :ى، یقصد تطبیق أحكام هذا القسم تعد شركة ما مراقبة لشركة أخر :

عندما تملك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزء من رأسمال لها یخول لها أغلبیة -

".الأصوات للجمعیات العامة لهذه الشركة

وعلیه، فإن حیازة أغلبیة رأسمال دون حیازة أغلبیة الأصوات لا یؤدي إلى ممارسة السیطرة 

من رأسمال لا تخوّل المؤسسة نسبة هامة من حقوق التصویت في الحاسمة، كما أن حیازة أغلبیة 

.الجمعیة العامة لا تعتبر سیطرة حاسمة

ي ظل السیطرة على أغلبیة ن حیازة نسبة متواضعة من رأسمال فوعلى العكس من ذلك، فإ

حقوق التصویت تعتبر بمثابة سیطرة حاسمة، وفق ما استقر علیه الاجتهاد الفرنسي والأوروبي، 

)Electrabet(ین استندت اللجنة الأوروبیة إلى عدة قرائن للوصول إلى وجود سیطرة من مؤسسة أ

، تتمثل في حجم مشاركاتها في الجمعیات العامة المنعقدة على مستوى هذه الأخیرة )CNR(على 

كل ذلك %479خلال السنوات السابقة على حصول السیطرة وامتلاكها لحقوق تصویت قدرت بــ 

.)2(على ثقة من وصولها إلى الأغلبیة المطلقة خلال الجمعیات العامة المقبلةیجعلها

المساهمین ذوي الأقلیة یمكنهم ممارسة سیطرة حاسمة على القرارات علیه، فقد و

الإستراتیجیة للمؤسسة المعنیة، ویحدث ذلك في حالات خاصة منها تلك التي یمنح فیها النظام 

الداخلي للمؤسسة المهنیة بعض الامتیازات للمساهمین ذوي الأقلیة بغرض حمایة مصالحهم 

.من القانون التجاري731و729المواد )(1
(2) Michel Glais, Concentration des entreprises et droit de la concurrence, Economica, Paris, 2010, p81.
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كون فیها مساهمتهم المتواضعة مشفوعة باتفاقات تمنحهم بعض هذه المالیة، أو في الحالات التي ت

الامتیازات تعلق على وجه الخصوص بحقوق الاعتراض أو بحقوق التعیین أو بحكم وجود علاقات 

.)1(تجاریة جد خاصة أو ممیزة مع المؤسسة أو المؤسسات المعنیة

سیطرة حاسمة تمتلك Gilletteاعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن شركة وفي هذا الإطار، 

Eembland على أساس وجود مؤشرات دالة على ذلك من بینها أنGillette هي المشغل

بالإضافة إلى تبعیة ، Eemblandالصناعي الوحید من بین المستثمرین، وتمتلك حقوق امتیاز في 

Eembland مالیا إلى شركةGillette من أن ورقابتها على سیاسة المبیعات وذلك بالرغم

Gillette لم تحز أكثر من سندات قابلة إلى أسهم، ولا تعطیها الحق في التصویت أو التمثیل في

.)2(الجمعیات العمومیة للمساهمینحضورمجلس الإدارة، أو 

لقلیلة ینظم عملیة التصویت، كما یمكن أیضا أن یوجد اتفاق بین مالكي المساهمات ا

بفعل الاتفاق ؛ حیث تظهر سیاسة مشتركة بحكم القانون خلافا للسیاسة المشتركة التي رقابة تنشأ ف

وجود مصالح مشتركة أو روابط بین بسبب تظهر بحكم الواقع بین المساهمین في الشركة 

.)3(المساهمین

زیادة أسهم مؤسسة ما في رأسمال المؤسسة التي تعتبر مساهمة فیها من شأنه أن كما أن

ر وزیر الاقتصاد الفرنسي، أن مؤسسة بیعتبر من قبیل ممارسة السیطرة الحاسمة، حیث اعت

)SNCF( قد خالفت الأحكام التشریعیة المتعلقة بالرقابة المسبقة على عملیات التركیز الاقتصادي

دون أن تعرض  %49إلى  %38من )Novatrans(ادة مساهماتها في مؤسسة عندما قامت بزی

ذلك من شأنه أن یؤدي إلى ، لأن )4(مشروع التركیز على الرقابة المعمول بها في هذا الشأن

.یطرة حاسمة من قبلهاممارسة س

السیطرة الناتجة عن امتلاك أصول في المؤسسة:ثانیا

وفي معرض ذكرها لأوجه الرقابة 03-03من الأمر 15جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

"....بأنه  1-16كما جاء في المادة ..."ؤسسةأو عن طریق شراء عناصر من أصول الم–:

"بما یأتي  ".حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها-1:

(1) Ligne directrices relatives au contrôle des concentrations, Op.cit, p106.
.102فتحي عبادة یوسف، المرجع السابق، ص)(2
.176بن حملة سامي، المرجع السابق، ص)(3

(4) Rachid Zouaïmia, Op.cit, p160.
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التي یترتب علیها النفوذ الأكید على حقوق أو عقود المؤسسة 2-16أشارت المادة كما

ومفاد ذلك، أنه وحتى یعتبر .على أجهزة المؤسسة من ناحیة تشكیلها أو مداولاتها أو قراراتها

امتلاك أصول في مؤسسة ما شكلا من أشكال التركیز الاقتصادي لابد أن یؤدي إلى ممارسة 

  .ةالسیطرة الحاسم

ق ذلك في الواقع إلا إذا كانت هذه الأصول على قدر من الأهمیة بالنسبة لنشاط ولا یتحق

، 03-03من الأمر 2-16المؤسسة، وعلیه یمكن اعتبار هذا الشرط متضمنا في نص المادة 

وهو الموقف الذي استقرت علیه هیئات المنافسة ؛ حیث اشترطت ضرورة النظر إلى قیمة الأصول 

كما یمكن أن .)1(نها وأهمیتها ومكانتها في استغلال وسیر النشاط الاقتصادي للمؤسسةالمتنازل ع

أن یكون بین مساهمین كثر كحاسمة إذا كانت باقي الأسهم مشتتةتحصل الأغلبیة على سیطرة

.فتح اكتتاب للجمهور مثلاذلك بسبب 

لعناصر من "الشراء"مصطلح ، فان2-15را لنص المادة مفس16وباعتبار نص المادة 

أي " الشراء"یق أصول المؤسسة لا یعد شرطا من أجل أن یتم انتقال ملكیة هذه الأصول عن طر 

مع الاتجاه العام في التوسیع من مصادر السیطرة الحاسمة، بل ذلك لا یتوافق عقد البیع، حیث

ن هذه الأصول أو أي جزء تماشیا مع منطق الآثار، فإن السیطرة قد تنتج عن طریق التنازل عو 

.)2(منها

العلاقة التعاقدیة كمصدر للسیطرة الحاسمة:ثالثا

"....2-15جاء في نص المادة  :2-16كما ورد في نص المادة ...."أو بموجب عقد:

".حقوق أو عقود المؤسسة"...

على سیطرة حاسمة عقود حتى تعتبر تركیزا اقتصادیا وعلیه یجب أن یترتب على هذه ال

.أجهزة المؤسسة من خاصیة تشكیلها أو مداولاتها أو قراراتها

ولاشك أن العلاقات التعاقدیة كمصدر للسیطرة الحاسمة، تنصرف إلى تلك العلاقات ذات 

تعاقد یتنافى مع مفهوم الالطبیعة التجاریة، وبشكل عام، فإن العلاقات التعاقدیة أو مصطلح 

ات لا تؤدي إلى التأثیر على إستراتیجیة المؤسسة، ولكن في السیطرة الحاسمة لوجود تبادل إراد

لهذه العلاقات التعاقدیة أن تمارس تأثیرا على قرارات المؤسسة بعض الحالات الخاصة یمكن 

.184بن حملة سامي، المرجع السابق، ص)(1
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(2
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سیما بفعل تطور صادي یخضع للرقابة،وإستراتیجیتها إلى حد یمكن اعتبارها بمثابة تركیز اقت

.لمستحدثة التي تحمل معنى الحصریةد التجاریة االحیاة الاقتصادیة وظهور بعض العقو 

ري الوقوف عند الآثار المترتبة وقد ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى أنه من الضرو 

مختلف العقود التجاریة العصریة كعقود الترخیص أو الانضمام إلى تعاونیة تجار مستقلین،  على

عقود (الشبكة التوزیعیة كعقود التموین ومختلف العقود التي تربط التجارة بالشخص الذي یمثل

یجب تقدیر قوة العلاقة ودرجة الاستقلالیة التي یتمتع بها ، حیث )Location-géranceالتسییر 

انعدمت هذه الاستقلالیة، تصبح هذه العقود  فإذا، )1(التاجر أو التجار المنضمین إلى هذه الشبكة

من خلال توحید السیاسة التجاریة للمؤسسات هذه السیطرةو تظهرطرة الحاسمة، مصدرا للسی

.التابعة أو المكونة للشبكة المعنیة

وسائل أخرى للمراقبة:رابعا

كما "أو أي وسیلة أخرى":عبارة 15استعمل المشرع ضمن نص الفقرة الثانیة من المادة 

"16استعمل أیضا في المادة  كل ذلك یدل على أن أوجه الرقابة التي ، "سیما ما یتعلق منها:

.سبیل المثال ولیس على سبیل الحصرذكرها المشرع إنما هي وردت على 

"Gillette"مؤسسة فقد تكون السیطرة ناتجة مثلا عن حق للدائنیة، حیث تم اعتبار

ي مصدر هذه السیطرة حق الدائنیة الذوكان " Eemband"تمارس سیطرة حاسمة على مجمع 

.)2(في حالة تبعیة مالیة للمؤسسة المعنیة"Eemband"والذي جعل مجمع "Gillette"به تتمتع

تمارس سیطرة BFCMأن مؤسسة جلس الدولة الفرنسي في قضیة أخرىمكما اعتبر 

رة عزز سلطتها في السیط، و الذي دائننظر إلى حقها في الفیتو ودورها كبالEBRAحاسمة على 

.)3(هذه الأخیرةالإستراتیجیة لهذهعلى القرارات 

وفي الأخیر یمكن القول أنه لا یمكن حصر كل الصور التي تمارس بها رقابة مؤسسة 

على أخرى وهذا ما دفع بالمشرع إلى توسیع هذا النطاق واستعمال صیاغة واسعة ومرنة في الوقت 

(1) Voir : Avis n°10-A26 du 7 Décembre 2016 relatif aux contrats d’affiliation de magasin
indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans les secteur de la distribution
alimentaire, www.autoritedelaconcurrence.fr, p34.

.102فتحي عبادة یوسف،المرجع السابق،صأسامة)(2
(3) Projet révisé de lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives aux contrôle des
concentrations, 2013 p13 : wwwautoritedelaconcurrence. fr
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نفرادیة من قبل مؤسسة أو ذاته، كما یجب أن ننوه إلى أن هذه الرقابة یمكن أن تمارس بصفة ا

.بصفة مشتركة من قبل عدة مؤسسات، كما یمكن أن تكون بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

الرقابة الحصریة أو تتحقق خاصة عندما وتظهر)1(16-15وهذا ما ورد في نص المادتین 

ذلك من خلال ، ویظهر بمفردها في اتخاذ القرارات الاستراتیجیة للمؤسسة المعنیة تستأثر مؤسسة

، أو في حقوق التصویت التي تعطي لصاحبها أغلبیةكحیازة الأسهم الممتازةإما أسباب قانونیة

الأسهم موزعة بطریقة متناثرة وهذا وفق ما ذهبت إلیه تكون أنك خلال وجود أسباب واقعیةمن

أكثر یملكون إمكانیة أما الرقابة المشتركة، فتتحقق عند وجود مؤسستین أو ، )2(اللجنة الأوروبیة

.ممارسة السیطرة الحاسمة على مؤسسة أخرى

عندما لا یكون ممارس الرقابة المباشرة، فإن هذه الأخیرة تحدثوغیرأما الرقابة المباشرة

ك الفعلي لأصول فیها أو الطرف في العلاقات صاحب المساهمات المالیة أو المالهو نفسه

وذلك على  ،ما إلى ذلك من مصادر تنشأ عنها الرقابة أو التجاریة التي نشأت عنها السیطرة

)3(.التي تمارس مباشرة صاحب المساهمات المالیةعكس الرقابة المباشرة

المشروعة رالأحكام الخاصة بالتصدي لعملیات التركیز الاقتصادي غی:الثانيالمطلب

فإننا تجاوزنا الرقابة التي یقوم بها مجلس المنافسة بخصوص عملیات ،كما بینا في البدایة

ح لهیئة المنافسة بالتدخل السابق ، والذي اعتبرناه من أن هذه الرقابة تسم ك، ذليالتركیز الاقتصاد

.للسوقفي حین اقتصرت دراستنا على الحمایة القانونیة اللاحقة،قبیل الضبط الاقتصادي للسوق

المتعلق بالمنافسة، نجد أن المشرع الجزائري قد خصص لهذه 03-03إلى الأمر وبالرجوع 

.ي أشار فیها إلى العقوبة المطبقة في هذه الحالةوالت،61وضعیة مادة وحیدة هي المادةال

الواقع، یسفر حتما عن صعوبات تتعلق بكیفیة تقدیر هذه العقوبة غیر أن تطبیق النص،في

،وهل یتم تطبیقه ألیا ؟ أم یتم البحث في حجم الآثار التي ترتبت علیها ؟

، ثم )فرع أول(وعلیه، یجب معالجة ما إذا كان من الضروري تقدیر المساس بالمنافسة 

).فرع ثان(سة في السوق المعنیة الحدیث عن تعزیز وضعیة الهیمنة كحالة للمساس بالمناف

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 16-15المادتین أنظر )(1
(2) Richard Blasseble, Traité de droit européen de la concurrence, tome I, published, 2003, p388.
(3) Ibid, p389.
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في إطار عملیات التركیز الاقتصاديمجال إعمال الحمایة القانونیة للسوق:الفرع الأول

یقتضي إعمال الحمایة القانونیة للسوق في إطار عملیات التركیز الاقتصادي البحث 

عن المجال الذي تطبق فیه هذه الرقابة، سواء من ناحیة الوضعیات المعنیة بها،أو من ناحیة مدى 

امتداد الرقابة اللاحقة على عملیات التركیز الاقتصادي بعد دخولها السوق وثبوت مساسها ضرورة

.لمنافسة فیهابا

للسوقأحكام الحمایة القانونیةبشمولةوضعیات التركیز الاقتصادي الم: أولا

كما ضمن قانون المنافسة ،ن عملیات التركیز الاقتصادي لیست محظورة ابتداء بدایة، فإ

غیر أنها تخضع لرقابة مسبقة من قبل مجلس المنافسة هو شأن الممارسات المنافیة للمنافسة،

تصبح غیر مشروعة ن هذه العملیاتفإ ومع ذلك،لتفادي أثارها السلبیة على السوق المعنیة،

.عندما تنجز دون ترخیص من قبل مجلس المنافسة لمخالفتها الأحكام القانونیة بهذا الخصوص

مهمة عقابیة ولیست مهمة ففي هذه الحالة الأخیرة، تصبح مهمة المجلس بخصوصها

هدفها في إطار تحقیق حمایة قانونیة للسوق من الآثار السلبیة الناجمة عنها یصبحیث  ؛رقابیة

أن الأولى تظهر فیها بعض الجوانب السیاسیة هو حاصلة كانت أم متوقعة، والفرق بین المهمتین 

أو بالأحرى تبدو متأثرة بالسیاسات الاقتصادیة المنتهجة، أما الثانیة فتكون ذات صبغة قانونیة 

ساسا باعتباره أخذت باعتبارها الجوانب الاقتصادیة التي یقوم علیها قانون المنافسة أمحضة، وإن

.قانونا اقتصادیا

"نجدها تنص على أنه 03-03من الأمر 61وبالرجوع إلى المادة  یعاقب على عملیات :

أعلاه والتي أنجزت بدون ترخیص من مجلس 17التجمیع المنصوص علیها في أحكام المادة 

....".من رقم أعماله%7نافسة، بغرامة مالیة أن تصل إلى مال

وبقراءة هذا النص یتضح أن هناك مجال لمتابعة عملیات التركیز الاقتصادي، التي لم 

لمقام، یتعلق تخضع للشروط الخاصة بالرقابة علیها، غیر أن سؤالا یطرح نفسه بإلحاح في هذا ا

ى تلك العملیات التي تمت بدون إخطار مجلس عل في هذا الشأن،،بمدى اقتصار العقوبة

المنافسة أصلا أم تمتد إلى تلك التي تمت رغم صدور قرار من المجلس برفض الترخیص 

  ؟نجازهابإ
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نا نتصور أن النص القانوني أنوإذا كانت الأذهان تتجه إلى ترجیح الافتراض الأول، غیر 

:وذلك للأسباب التالیة،یشمل الوضعیتین معا

حتمیة امتداده إلى الحالة التي یتم قد ورد بصیاغة واسعة تولد61بدایة، فان نص المادة 

؛ فیها تجسید مشروع تركیز اقتصادي صدر من مجلس المنافسة قرارا برفض الترخیص بتجسیده

حیث اكتفى المشرع بذكر عملیات التركیز الاقتصادي التي أنجزت بدون ترخیص من مجلس 

جة واحدة بین الحالة التي رفض فیها المجلس الترخیص ،والحالة التي لم یمر فیها المنافسة، والنتی

.أصحاب التركیز أصلا على مجلس المنافسة

ل عبارة بل استعم،یضاف إلى ذلك أن النص السابق لم یحدد عقوبة ثابتة بهذا الشأن

لعقوبة بین عملیتي وهذا ما یعني أن هناك تدرج في العقوبة ،فقد لا تتساوى ا"یمكن أن تصل"

تركیز اقتصادي واحدة صدر قرار برفضها والأخرى لم تعرض أصلا على مجلس المنافسة ربما 

أنه ، ذلك إلىلجهل أصحابها أصلا وجود حكم بهذا الخصوص تضمنه قانون المنافسة، یضاف 

للمنافسة  ةالمنافیمارسات كما هو الشأن بالنسبة للم"لا تفوق"كان بإمكان المشرع أن یستعمل عبارة

".یمكن أن تصل"ولیس عبارة 

تجاهل المشرع الجزائري متابعة عملیات التركیز الاقتصادي المرخص بها:ثانیا

لا یتعلق الأمر،في هذه الحالة، بعملیة تركیز اقتصادي نشأت دون ترخیص من قبل 

حققت من خلالها بعض مجلس المنافسة، وإنما یتعلق الأمر بعملیة تركیز مرخص بها ، ومع ذلك ت

وفق أحكام الرقابة الآثار السلبیة ،أفلا یكون إذن من المجدي في هذه الحالة، متابعة هذه العملیات

  ؟ اللاحقة على عملیات التركیز الاقتصادي

بتعزیز فان المشرع الجزائري قد ربط الرقابة على عملیات التركیز الاقتصاديبدایة،

كل تجمیع :"المتعلق بالمنافسة بأنه 03-03من الأمر 17ورد ضمن المادة وضعیة الهیمنة،حیث

....."من شأنه المساس بالمنافسة، ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما

من وبتحلیل دقیق للوضع یمكن القول أن عملیة تركیز اقتصادي تم الترخیص بإنشائها 

في استغلال وضعیة هیمنة أو وضعیة تبعیة توسعقبل مجلس المنافسة إذا ما نتج عنها 

اقتصادیة، فإنه سوف یتم متابعة الممارسة المحظورة وفقا للأحكام الخاصة بالتعسف في وضعیة 
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ت سببا في نشأتها في منأى عن الحظر طالما تمت في الهیمنة فیما تبقى عملیة التركیز التي كان

.إطارها القانوني، أي بعد الترخیص بها

ذه النتیجة تكون مقبولة إذا لم تكن الممارسة المعنیة نتیجة مباشرة لعملیة التركیز إن ه

في هذا - م أكثر صرامة الاقتصادي، أما في الحالة العكسیة، فإن الأمر یحتاج إلى أحكا

.إلى عملیة التركیز الاقتصادي في حد ذاتهاتتجه-الخصوص

هذه الفرضیة وأعطى الاهتمام أكثر وعلى خلاف المشرع الجزائري الذي أهمل أو تجاهل

للجانب المتعلق بالرقابة السابقة على حساب الجانب المتعلق بالرقابة اللاحقة، فإن المشرع الفرنسي 

المنافسة حلا لهذه المسألة یتمثل في أنه یمكن لسلطة)1(قد أورد ضمن نصوص القانون التجاري

وضعیة التبعیة الاقتصادیة أن توجه أمرا معللا في حال الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة أو ل

للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات المعنیة بتعدیل أو تتمیم أو فسخ كل اتفاق أو تصرف نتج عن 

نشأة هذا التعسف حتى لو كانت هذه التصرفات موضوعا یز القوة الاقتصادیة سمح بوجود أوترك

.للإجراءات الخاصة بالتركیز الاقتصادي وذلك ضمن أجل محدد

توزیع میاه نص في القضیة المتعلقة بسوقمال هذا اللقد آثر مجلس المنافسة الفرنسي إعو 

مح بتعدیل الشرب وتعطیل الأحكام الخاصة بوضعیة الهیمنة ؛ حیث اعتمد المجلس مقاربة تس

تركیبة السوق التي تم المساس بها بفعل عملیة التركیز الاقتصادي عوض تطبیق عقوبة بسیطة 

.)2(في وضعیة الهیمنةالتعسف فيفي إطار الأحكام الخاصة ب

وعلى خلاف المشرع الفرنسي، لم یعتمد المشرع الجزائري هذا الحكم، واقتصر على الرقابة 

قبل دخول هذه الكیانات الجدیدة إلى السوق وقیامها ركیز الاقتصادي، أيلعملیات التالسابقة 

بالنشاطات الاقتصادیة فیها بصفة فعلیة، أما بعد دخولها السوق، فقد اقتصر المشرع على معاقبة 

، أو تطبیق 61عملیات التركیز الاقتصادي التي أنجزت بدون ترخیص من المجلس تطبیقا للمادة 

(1) L’article 430-9 du code de commerce : « L Autorité de la concurrence ,peut en cas d exploitation
abusive d une position dominante ou d un état de dépendance économique, enjoindre ,par décision
motivée, à l entreprise ou au groupe d entreprise en cause de modifier ,de compléter ou de résilier
,dans un délai déterminé ,tous accords et tous actes par lesquels s est réalisée la concentration de la
puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l objet de la procédure prévu au
présent titre »
(2) Patrice bougette et florent venayre. Contrôle à priori et a postériori des concentrations : comment
augmenter l efficacité des politiques de concurrence, Revue d’économie industrielle, 121/1er trimestre
,2008,p12 .
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أنها كما لو تحدیدا التعسف في وضعیة الهیمنة ،لممارسات المنافیة للمنافسة، االأحكام الخاصة ب

.تمت بمعزل عن عملیة التركیز الاقتصادي

ذلك أن حصول الجانب، من قبل المشرع الجزائري؛وفي الواقع، فإننا نرى قصورا في هذا

من أن تؤدي عملیة المؤسسات المعنیة على الترخیص بعملیة التركیز المزمع إنشاؤها لا یمنع 

شأنها المساس تركیز اقتصادي إلى سلوكات تعسفیة مرتبطة بالهیمنة أو التبعیة الاقتصادیة من 

رغم الضمانات المتعلقة بتنفیذ الرقابة السابقة ورغم التعهدات المقدمة من قبل بالسوق المعنیة،

لى الترخیص على ذلك لأن هذه الأخیرة سوف تعمل في سبیل الحصول عالمؤسسات المعنیة،

العناصر الكافیة لإقناع مجلس المنافسة بمشروعیة العملیة وجدواها من الناحیة الاقتصادیة وعلى 

، وعلیه فإن )1(وجه الخصوص تلك العملیات التي تتم في إطار الاستثناءات الواردة في هذا الشأن

بتقدیم المعلومات الصحیحة اعتماد الرقابة اللاحقة من شأنه دفع المؤسسات المعنیة إلى الالتزام

من خلال ملف الإخطار المقدم أمام المجلس وهذا ما یخفف العبء على مجلس المنافسة أثناء 

.قیامه بالدراسة في إطار الرقابة السابقة

وإذا كانت الرقابة السابقة على عملیات التركیز الاقتصادیة تبدو منطقیة وتجد مبرراتها 

نقل مستحیلة، وهذا ما یجعل التراجعلم  ة السابقة تبدو صعبة ،إنإلى الوضعیفي كون الرجوع 

إلا أن تدعیمها برقابة لاحقة تجد لها أساسا في توسیع ومد الحمایة ،عنها لا یبدو أمرا منطقیا 

القانونیة للسوق كهدف یصبو إلیه قانون المنافسة، بحیث لا تنفذ هذه الحمایة عن طریق العقوبة 

ف عملیة التركیز الاقتصاديو ضئیلة بالنظر إلى النتائج المحققة من طر فحسب، والتي قد تبد

.لتركیبة السوق المعنیة يوإنما ترتكز هذه الحمایة أیضا إلى تصحیح بعد،ألحقت الضرر بالسوق

نطقیة، في إطار ضوابط ومع ذلك، فإن هذه الرقابة اللاحقة لابد أن تمارس في حدود م

،فهذا من شأنه ذ بصفة مطلقة رقابة الطابع الشمولي، أي أن تنفذ هذه الة، وعلیه لابد ألا تأخمعین

إضافیا على الهیئة المختصة بشكل یعیقها عن أداء مهامها الأخرى، كما یمكن أن أن یرتب عبئا

یترتب عن ذلك أیضا مساسا بالأمن القانوني الذي لابد أن تتمتع به المؤسسات المعنیة الأمر الذي 

للعملیة المعنیة، تعسفي یمثل محركا لهذه الرقابة ویسمح بالقیام بدراسة لاحقة یفرض وجود سلوك

.)2(الهیمنة والتبعیة الاقتصادیةبحالتيوهو ما یرتبط

.المعدل والمتمم03-03مكرر من الأمر 21و21المادتین )(1
(2) Patrice bougette et florent venayre, Art préc, p20.
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أو اللاحق لتركیبة السوق یمكن أن وتجدر الإشارة في النهایة إلى أن التصحیح البعدي

یأخذ أشكالا عدیدة، تختلف باختلاف وضعیة السوق، وحجم الضرر الذي تمت معاینته دون أن 

یصل الأمر بالضرورة إلى تفكیك عملیة التركیز المعنیة، وعلى سبیل المثال یمكن لمجلس المنافسة 

العكس فرض شروط تسمح بتعسف أوتشكل أساسا للأن یعمل على إبطال الشروط التعاقدیة التي 

.)1(بدخول منافسین جدد

غیر المشروعةالاقتصادي الجزاء القانوني على عملیات التركیز :الثانيالفرع 

أو اللاحق لتركیبة وتجدر الإشارة في النهایة إلى أن التصحیح البعديسبق ،فانكما 

السوق یمكن أن یأخذ أشكالا عدیدة، تختلف باختلاف وضعیة السوق، وحجم الضرر الذي تمت 

معاینته دون أن یصل الأمر بالضرورة إلى تفكیك عملیة التركیز المعنیة، وعلى سبیل المثال یمكن 

تعسف أو بالمقابل أو لمجلس المنافسة أن یعمل على إبطال الشروط التعاقدیة التي تشكل أساسا لل

.)2(العكس فرض شروط تسمح بدخول منافسین جدد

المشرع قد قرر عقوبة على عملیات التركیز الاقتصادي غیر المشروعة تضمنها نص 

وقد أورد المشرع حدا لهذه العقوبة ،كما أن المتعلق بالمنافسة ،03-03من الأمر 61المادة 

.تقدیرها یخضع لبعض المعاییر القانونیة

التركیز الاقتصاديون العقوبة الواردة في إطار عملیاتمضم: أولا

"المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 61حسب نص المادة  یعاقب على عملیات :

والتي أنجزت بدون ترخیص من مجلس ، أعلاه 17التجمیع المنصوص علیها في أحكام المادة 

من رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في  ٪7بغرامة مالیة یمكن أن تصل إلى ،المنافسة

سنة مالیة مختتمة، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع أو ضد المؤسسة أخرالجزائر خلال 

."التي تكونت من عملیة التجمیع

،غیر أنه لم من رقم الأعمال ٪7أقصى للعقوبة یقدر ب وهكذا یكون المشرع قد أورد حدا 

بل ألقى المهمة كاملة على مجلس لمنافسة لتقدیر العقوبة المناسبة یورد حدا أدنى لهذه العقوبة،

.،حسب الوضعیة، كما سنرى

(1) Patrice bougette et florent venayre, Art préc, p 24
(2) Ibid.
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، 61أما بخصوص الأشخاص الذین تطبق في حقهم هذه العقوبة، فهم،حسب المادة 

التركیز الاقتصادي، أو المؤسسة التي تكونت من عملیة التركیز المؤسسات أطراف عملیة 

وبذلك ،یكون المشرع قد أخذ في الاعتبار مختلف الأشكال التي تأخذها عملیة التركیز الاقتصادي،

الاقتصادي ،أي سواء نشأت على اثر عملیة اندماج زالت معها الشخصیة القانونیة لأحد طرفیها 

.اثر إنشاء أصحابها كیانا جدیدا مشتركانشأت على أو لكلیهما أو 

تقدیر العقوبة بخصوص عملیات التركیز الاقتصادي غیر المشروعة:ثانیا

ن مؤشرات عدة تدفع إلى القول بأن العقوبة التي أوردها المشرع على عملیات في الواقع، فإ

ون ترخیص من التركیز الاقتصادي لا تطبق بصفة آلیة على كل عملیة تركیز اقتصادي نشأت بد

قبل مجلس المنافسة، بل تتدرج العقوبة في قوتها حسب درجة خطورة العملیة على السوق 

لتقدیر العقوبة، ومن ناحیة إتباعهاأورد المشرع بعض المعاییر التي یتم  وفي هذا الإطارالمعنیة،

یتمثل في مدى ضرورة البحث في مساس العملیة فان سؤالا هاما یطرح بهذا الخصوص،ثانیة،

.تقدیرهامن أجلتطبیق العقوبة أو علىمن أجل بالمنافسة 

معاییر تقدیر العقوبة في إطار عملیات التركیز الاقتصادي-1

، التي 1مكرر62المادة 2008سنة 03-03أضاف المشرع الجزائري اثر تعدیله الأمر 

من هذا  62إلى  56تقرر العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد من :"ورد فیها بأنه

الأمر،من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة،لاسیما بخطورة الممارسة المرتكبة، 

لاقتصاد، والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون والضرر الذي لحق با

في القضیة وأهمیة وضعیة المؤسسة في المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق 

".السوق المعنیة

عملیة التركیز  إطاروبقراءة هذا النص،یتضح أن المشرع قد أخضع تقدیر العقوبة في 

الممارسات المنافیة  إطارالمعاییر ذاتها التي اعتمدها بخصوص تقدیر العقوبة في  إلىالاقتصادي 

آلیةعملیات التركیز الاقتصادي لا یتم بصفة  إطارللمنافسة،وهو ما یؤكد بأن تطبیق العقوبة في 

.المخالفة وانعكاساتهابآثارمسائل موضوعیة تتعلق أساسا  إلىبالنظر وإنما،

نجد أن هذه المعاییر تتعلق بخطورة عملیة ،1مكرر62نص المادة  إلى حیث، وبالرجوع

، الخ...والضرر الذي لحق بالاقتصاد جراءها والمزایا العائدة لأطرافهاالتركیز الاقتصادي المعنیة،
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وعلى العموم لنا عودة للحدیث عن هذه المعاییر بشيء من التفصیل عند الحدیث عن العقوبات 

.الممارسات المنافیة للمنافسةالمطبقة في إطار 

جدوى تعاون المؤسسات المعنیة مع مجلس المنافسة،عن  غیر أننا نتساءل بهذا الخصوص

وهي أساسا قامت بتنفیذ عملیة تركیز اقتصادي كان من المفروض كما ورد ضمن النص أعلاه،

.أن تستصدر منه ترخیصا بها أو أنها نفذتها رغم وجود قرار برفضها 

مدى ضرورة البحث عن المساس بالمنافسة لتقدیر العقوبة -2

إن سؤالا في منتهى الأهمیة یطرح نفسه بخصوص تقدیر العقوبة في إطار عملیات 

التركیز الاقتصادي غیر المشروعة یتمثل في مدى ضرورة أن یتم النظر في مدى مساس العملیة 

بالمنافسة ؟

ن جوابا بسیطا قد یبدو كافیا وهو أن العقوبة في هذا الإطار مقررة بسبب وفي الواقع، فإ

مخالفة إجراء قانوني ،فلا یعقل أن یتم النظر في مدى مساسها بالمنافسة، ومع ذلك فان استقراء 

الأحكام القانونیة الواردة في هذا الشأن تؤدي بنا إلى اتخاذ موقف مخالف تماما مضمونه هو أن 

تأخذ هي الأخرى 61علقة بالمعاقبة على عملیات التركیز الاقتصادي تطبیقا للمادة المتالأحكام 

ة على التركیز الاقتصادي الرقابالخاصة بلأحكام ا ها في ذلك شأنشأنبمعیار المساس بالمنافسة 

.03-03من الأمر  17ة المادالواردة ضمن 

:یمكن رصدها فیما یليعدة أسبابن منابع الحكم استنتاجنا لهذاوفي الواقع، فإن 

نص المشرع قد ربط بین عملیات التركیز الاقتصادي وبین المساس بالمنافسة ضمن أن  -

.03-03من الأمر 61یحیل إلیها أیضا نص المادة والتي17المادة 

حكم مفترض بموجب الواقع، إذ یجد مجلس المنافسة نفسه مضطرا إلى تحلیل أنه -

بعملیة المنافسة وذلك بصدد أي تدخل یتعلقوالوقوف عند مدى مساسها بعملیة التركیز برمتها 

.تركیز اقتصادي غیر مرخص بها

قد تحدث عن بعض المعاییر التي لا یستدعي الأخذ بها 1مكرر 62أن نص المادة -

.البحث في مدى مساس عملیة التركیز الاقتصادي بالمنافسة في السوق المعنیة
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61میة عندما یتم تطبیقا للمادة یبدو بنفس الأهوإذا كان البحث عن المساس بالمنافسة لا 

نه، في إطار ممارسة الرقابة على عملیات التركیز الاقتصادي، إذ یبدو في هذه الحالة الأخیرة ع

، ومع ذلك، فإن أهمیته في، إلا أنه)1(أكثر جدوى لأنه یترتب علیه منح الترخیص أو عدم منحه

.تطبیق العقوبة تبدو من خلال تقدیر قیمتها

وبصدد البحث عن التأثیر التنافسي الذي یمكن أن تفرزه عملیة تركیز اقتصادي، فقد طبق 

السابق، منهجا لدراسة عملیات التركیز 86الأمر الصادر سنة مجلس المنافسة الفرنسي في ظل 

لتأثیر على المنافسة وأحدهما یتعلق بهیكلة الاقتصادي یقوم على التمییز بین نوعین من مظاهر ا

كالحصة المحوزة من طرف المؤسسات المشاركة في عملیة التركیز الاقتصادي (أو تركیبة السوق 

بالمنافسة ، غیر أن المجلس اعتبر أن حجم المساس )إلخ... وعدد المؤسسات المتنافسة في السوق

من شأنها التقلیل من عدد المتنافسین في بمجرد أن عملیة تركیز اقتصادي لا یمكن أن یقدر

السوق، ولكن من أجل تقدیر المساس بالمنافسة لابد من وجود تغییر واضح أو جوهري في 

علاقات القوة الموجودة بین المؤسسات المعنیة بعملیة التركیز الاقتصادي وبین غیرها من 

لسوق، عوامل أخرى متعلقة المؤسسات وهو ما یتطلب إلى جانب وجود عوامل متعلقة بتركیبة ا

المنافسة المحتملة لمنتوجات أخرى، ومدى وجود حواجز للدخول إلى السوق كبدینامیكیة السوق 

.)2(إلخ)....ممونین أو زبائن(بمدى قوة الشركاء الاقتصادیین 

المساس وبالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالتركیز الاقتصادي، نجد أن المشرع قد ربط 

القواعد الخاصة بالممارسات المنافیة ز وضعیة الهیمنة التي لا تعتبر ضمنبتعزیبالمنافسة

للمنافسة مسألة محظورة في حد ذاتها، إلا إذا اقترنت بالتعسف في استعمالها، بینما تؤدي 

لأنه یؤدي إلى جعل التركیز ،بالمنافسة ساالیة تركیز اقتصادي إلى اعتباره مبخصوص عم

.)3(مفرطا

وعلى خلاف التشریعات المختلفة الفرنسي والأوروبي وحتى المغربي والتونسي التي أشارت 

اقتصر المشرع  الجزائري على تعزیز وضعیة الهیمنة ولم ،إلى إنشاء وكذا تعزیز وضعیة الهیمنة 

یشر إلى إنشائها، ولعل ذلك یرجع إلى افتراض المشرع أن التركیز الاقتصادي قد تم بین مؤسسات 

المساس "تحوز قوة اقتصادیة معتبرة في السوق المعنیة، ومع ذلك فإن استعمال المشرع مصطلح 

.إلى تعزیز وضعیة الھیمنة كصورة للمساس التركیز الاقتصادي بالمنافسة03-03من الأمر 17أشارت المادة )(1
(2) Christian Bolze,op cit, p13.

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 17المادة )(3
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إنشاء وضعیة الهیمنة إلى جانب تعزیز هذه 17بشكل عام یعد كافیا لیشمل حكم المادة "بالمنافسة

.الوضعیة

عملیة یضاف إلى ذلك أن المشرع الجزائري ، قد افترض المساس بالمنافسة عندما تتجاوز 

من %40والذي یبلغ نسبة ، 18من نص المادة القانوني المشار إلیه ضالتركیز الاقتصادي الحد 

 إذاالعقوبة أقصاها یمكن أن تبلغوتبعا لذلك، ، المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة

)1(.أن هدف عملیة التجمیع هو تجاوز هذه النسبةاتضح

المشرع الجزائري لم یول الأهمیة اللازمة لهذا الجانب من الحمایة أخیرا ، یمكن القول أن و 

خاصة فیما ،61مما أدى إلى وجود غموض یتعلق بكیفیة تطبیق أحكام المادة ،القانونیة للسوق

خاصة بالمتابعة تقتصر سیما وأن الأحكام ال،یتعلق بكیفیة متابعة مجلس المنافسة هذه الوضعیات

.)2(على القضایا المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة ،ص من النصو حسب ما یظهر

أنھا تشكل في حد ذاتھا ھیمنة على إذكمؤشر للمساس بالمنافسة في السوق نسبة مبالغ فیھا؛   ٪40ویرى الأستاذ زوایمیة أن نسبة )(1
Rachid:السوق، ما یجعل ھذا المؤشر غیر دقیق  Zouaimia , Droit de la concurrence ,op cit, p16

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 44،45،50انظر المواد)(2
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آلیات الحمایة القانونیة للسوق:الثانيفصل ال

ضمانا لتدخل و  بالسوق،لحقها الممارسات المنافیة للمنافسةالتي یمكن أن تُ للآثار نظرا

هذه  ردعبالنظر إلى اعتبارات تتعلق بضرورة تحقیق التوازن بین سریع وفعال للتصدي لها ، و 

الحدود الضروریة حتى لا یتم المساس بنشاط  المؤسساتبین ضرورة التدخل ضمن الممارسات و 

ذات  آلیاتالمشرع الجزائريعتمدا ،الاقتصادیةحركیة لل خادمةباعتبارها أطرافا ،المعنیة

تولي مختلف التشریعات المتعلقة الواقع،  وفي  ومعاقبتها،الممارساتلمتابعة هذهخصوصیة

ق على مجموع القواعد طلأصبح یحتى ، نافسة المقانونل الإجرائيبالجانب بالمنافسة اهتماما بالغا

.)1("قانون المنافسة الإجرائيب"على مستوى الفقهلقانون المنافسةالإجرائیة

ابیة انتهاج طریقة رقوتتمثل خصوصیة الأحكام الخاصة بالنظر في قضایا المنافسة إلى

المنافسة،هي مجلس من خلال إنشاء هیئة متخصصة،للمنافسةجدیدة على الممارسات المنافیة 

بمسائل كانت من اختصاصسلطة الفصل في القضایا المتعلقة بالسوق، واستأثرت لها أعطیت

.القاضي الجزائي، وذلك في اتجاه نحو تفعیل آلیات الحمایة القانونیة للسوق

مع رقابة سلوكات یمكن أن تتم في غیر أنه، إذا كانت هذه الطریقة هي الأكثر تناسبا 

الذي یطرح هو سؤاللإنتاج وتوزیع وخدمات، فإن اإطار النشاط الاقتصادي بمعناه الواسع من

في القیام بمتابعة الممارسات مدى فعالیة الأحكام القانونیة التي جسدت صلاحیات هذه الهیئة 

المنافیة للمنافسة وفق المقتضیات التي أنشئت من أجلها ؟ 

سؤال لا یمكن التوصل إلى إجابة بخصوصه إلا من خلال استعراض مختلف الأحكام 

في  من خلال الفصلكمرحلة أولى و والتي تبدأ للمنافسة؛متابعة الممارسات المنافیةبالخاصة

ثم الانتقال إلى مرحلة التحقیق في ،مسألة اختصاص المجلس على اثر الإخطار الموجه إلیه

القرار المناسب، الأمر الذي یستدعي تناول هذه الأحكام من خلالبإصدارالقضایا والفصل فیها 

مبحثین نتناول في المبحث الأول الاختصاص بنظر القضایا المتعلقة بالسوق في ظل قواعد 

.یا المتعلقة بالسوق والفصل فیهاالمنافسة على أن نتناول في المبحث الثاني التحقیق في القضا

(1) « le droit processuel de la concurrence » : Marie chantal Boutard labarde-Guy ganivet ,op cit ,p158
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مجلس (صاص بنظر القضایا المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسةالاخت:الأولبحثالم

)المنافسة

المتعلق 03-03من الأمر 23أنشأ المشرع الجزائري مجلس المنافسة بموجب المادة 

"ورد فیها بأنه ؛ حیث12-08بالمنافسة، المعدلة بالمادة التاسعة من القانون  تنشأ سلطة إداریة :

لال المالي، تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستق"مجلس المنافسة "مستقلة تدعى في صلب النص

.)1("توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

، إلا أنه )2(ورغم أن الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، كانت ولا تزال موضوع نقاش فقهي

هو التركیز على -في نظرنا–وفي إطار موضوع یتعلق بالحمایة القانونیة للسوق، یكون الأهم 

وهو ما دفعنا نحو الحدیث عن مقتضیات إنشاء مجلس الهیئة في تحقیق هذه الحمایة،فعالیة هذه 

، ثم الحدیث عن الأحكام المتعلقة بإخطار )الأولالمطلب(سة وضمانات فعالیته من جهة المناف

).الثانيالمطلب(لس المنافسة جم

مقتضیات إنشاء مجلس المنافسة وضمانات فعالیته:الأولالمطلب

هو حكم تمت حبة اختصاص عام في مجال المنافسةصاكهیئةمجلس المنافسةإن إنشاء 

حیث تم اعتماد محاكاته من مختلف التشریعات المتعلقة بالمنافسة وعلى رأسها التشریع الفرنسي،

في سبیل فعالیة و كما أنه ،)فرع أول(ق مقتضیات معینة تبررهسیا في الهیئاتهذا النموذج من 

.)فرع ثان(الفعالیةیكون من الضروري تحقق بعض المتطلبات التي تضمن هذه هذه الهیئة

مقتضیات إنشاء مجلس المنافسة:الفرع الأول

فإن في تقدیرنا، و  مقتضیات إنشاء مجلس المنافسة ،قد تدخل العدید من الاعتبارات ضمن

هذه الاعتبارات تتمحور حول أمرین أساسیین ، أولهما یتعلق بخصوصیة النظر في القضایا 

،أما الأمر الثاني ، فیتعلق بإزالة التجریم عن ) أولا(المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة 

.)ثانیا(المخالفات المتعلقة بالمنافسة 

.منھ16الملغى المتعلق بالمنافسة  وبموجب المادة 06-95مع العلم أنھ تم إنشاء أول مجلس للمنافسة في الجزائر في ظل الأمر )(1
ه البعض الملغى، تنازع اتجاھان فقھیان بخصوص الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة ؛ حیث اعتبر06-95على إثر صدور الأمر )(2

ھیئة إداریة مستقلة، في حین رأى فیھ البعض الآخر ھیئة ذات طبیعة شبھ قضائیة، غیر أن المشرع الجزائري، قد فصل في المسألة 
واعتبره سلطة إداریة مستقلة، ولكن رغم ذلك لا یزال الجدل قائما بخصوص الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، 03-03بصدور الأمر 
.لق باستقلالیة ھذه الھیئة عن السلطة التنفیذیةخاصة فیما یتع
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ممارسات المنافیة للمنافسةخصوصیة النظر في القضایا المتعلقة بال :أولا

، بأنه أوجد أخیرا النظام الأمثل من 1986في فرنسا، تم وصف الأمر الصادر في دیسمبر 

سبب ذلك، أن هذا النص قد  وكان )1(أجل إدماج قانون المنافسة ضمن النظام المؤسساتي العمومي

.أنشأ مجلس المنافسة كهیئة عمومیة تختص بحمایة السوق

رأى الفقه في هذا التوجه، طریقة تجسد ضرورة انفصال قانون المنافسة عن السیاسة حیث

الاقتصادیة للدولة، أو على الأقل إدراجه ضمن مفهوم آخر للسیاسة الاقتصادیة، وكذا ضمان 

.)2(الدفاع عن المنافسة في السوق بطریقة مستقلة عن المبادرة الخاصة

لسیاسة الاقتصادیة وقانون المنافسة، فإن اعتبارات وبعیدا عن اعتبارات العلاقة بین ا

موضوعیة تتعلق بخصوصیة القضایا المتعلقة بالسوق، ینبغي التركیز علیها لرصد المبررات 

.الموضوعیة لإیجاد هذه الهیئة

د هذه الخصوصیة مكانتها ضمن اعتبارات تتعلق بتأثیر العوامل الاقتصادیة على جوت

ذلك أن الطبیعة الاقتصادیة للأنشطة التي یطبق علیها قانون وضة؛ل للقضیة المعر إیجاد الح

المنافسة قد نتج عنها تأثیرا ملحوظا لبعض الاعتبارات الاقتصادیة في صیاغة الأحكام الموضوعیة 

:لقانون المنافسة من جهة وكذا في تطبیق هذه الأحكام، وعموما یمكن رصد هذه العوامل فیما یلي

یعد السیاق الاقتصادي محدّدا لتطبیق القاعدة القانونیة ؛:السیاق الاقتصادي للممارسة -

حسب الضغط التنافسي في تختلفطبق بطریقة تالممارسات المنافیة للمنافسة،حیث أن أحكام

.د من المتغیراتوفق العدیوكذا العقوباتمخالفاتحیث یتم تقدیر ال،)3(المعنیةالسوق

بأنه قانون صعب ، یة للمنافسة یوصف قانون الممارسات المناف:تطبیق القاعدة القانونیة مجال -

بالنسبة لرجل القانون ؛ لأنه لا یقود إلى حظر قائمة حصریة ومحددة من السلوكات، وإنما  رومحیّ 

، هذه الخاصیة ، في الواقع، ذات أثرین  )4(یحدد بعض السلوكات على سبیل المثال لا الحصر

أحدهما إیجابي یعبر عن اتساع القاعدة وشمولها عددا غیر محدود من السلوكات، وهو ما یتناسب 

مع خصوصیة النشاط الاقتصادي وصعوبة حصر المخالفات التي تتم في إطاره، أما الأثر الثاني 

.المخالفات قدیر، فهو سلبي، كونه یخلق صعوبات للهیئة المختصة في ت

(1) Jean-Yves Chérot, Droit public économique, Economica, 2ème éd, paris, 2007, p52.
(2) Ibid.
(3) Guy Canivet, La formation du juge à l’économie, R . J .C , Numéro spécial, Novembre 2002, p65.
(4) Jean Yves Chérot, Op.cit, p252.
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اقتصادي للوضعیة التي یمكن أن حیث یتم إعمال تحلیل میكرو:صادي التحلیل الاقت-

تستند إلى تحدید مسبق للسوق المعنیة حظر الممارسات وكذا العقوباتف تنتج الأثر الماس بالسوق؛

رأینا، كما كما ووضعیة المؤسسة في السوق وقوتها الاقتصادیة وحساسیة آثار الممارسة المعاینة، 

یظهر من خلال إعمال الاستثناءات الواردة على هذه ، التحلیل الاقتصاديستناد إلى الا أن

ة من الحظر، وذلك بسبب آثارها الإیجابیة قد تجعل الممارسة المحظورة مستثناالممارسات، والتي

.،كما رأینا)1(من الناحیة الاقتصادیة

القضایا المتعلقة بالسوق إلى العناصر الاقتصادیة المذكورة سابقا، یطرح التساؤل إن استناد

أخذ بعین الاعتبار كل هذه المقتضیات الاقتصادیة ؟ القاضي أن یبإمكانبخصوص ما إذا كان

یمكن وصفه عموما بأنه موقف متحفظ بشأن قدرة موقف الفقه بهذا الخصوص، إن        

ولا یندرج هذا عند النظر في القضیة،القاضي على الأخذ بعین الاعتبار العوامل الاقتصادیة 

وإنما هو ببساطة ناتج  طبیعة تكوینه التي لا تتلاءم مع النشاط الحكم ضمن تقصیر صادر عنه ،

.لقضایا المتعلقة بالسوق على وجه الخصوصالاقتصادي ومع ا

Marie-Anne(أعطت الأستاذة ،الإطاروفي هذا  Frison- Roche(یتعلقان تفسیرین

.)2(لقضایا المتعلقة بالسوقعلى القاضي للفصل في ابعدم جدوى الاعتماد 

ورغم تخویله ، القاضيناتج عن كونفالتفسیر الأول أرجعته إلى سبب نفسي أكثر منه قانوني، -

كل الصلاحیات القانونیة للفصل في النزاع، فإنه یشعر بأنه القاضي الأمثل لتسویة النزاعات 

.المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة أكثر من كفاءته بخصوص مراقبة وحمایة السوق

تصر أما التفسیر الثاني فهو قانوني أكثر، یتمثل في أن الوظیفة القضائیة للقاضي التجاري تق-

على فض النزاعات أو التوفیق بین المتخاصمین وإرساء قواعد القانون، في حین أن دور مجلس 

.المنافسة هو إرساء قواعد النظام العام التنافسي، ویملك بذلك السلطات الضروریة بهذا الشأن

تكون متناقضا أیضا مع اختصاص القاضي هو عامل الوقت ؛ حیث أن السرعة ما یعد إن 

كما أن ، لسلبیة التي یمكن أن تلحق  بهالحل القضایا المتعلقة بالسوق تفادیا للآثار اوبة مطل

الأمر قد یتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبیل التدابیر التحفظیة، وهو ما یؤدي إلى القول بأن 

(1) Guy Ganivet, Art, prec , p65-66.
(2) Marie Anne Frison Roche, Le Juge du marché, R. J. C, Numéro spécial, Novembre 2002, p 51-52.



للسوقالقانونیةالحمایةتجسید:الثانيالباب

298

إنشاء ، وهو ما قد یعد أحد بواعثهناك إعاقة على مستوى ثقافة وتكوین واختصاص القاضي 

.البدیلةلنوع من الهیئاتهذا ا

 - في هذا الإطار–ومع ذلك، فإن الاعتبارات السابقة لیس من شأنها إعدام دور القاضي 

حینئذ -كما سیأتي بیانه–لأن هذا الأخیر یجد نفسه مختصا بالرقابة على قرارات مجلس المنافسة 

القاضي في نظر یبقى التساؤل المطروح كیف ننشئ هیئة لحمایة السوق على إثر عدم نجاعة

وهو ما یجعلنا ، القضایا المتعلقة بالسوق، وفي الوقت ذاته نعطي كامل الثقة لهذا القاضي للرقابة 

.القانونیة لحمایة السوقالآلیاتنقول أن تكوین وتخصص القاضي، یعد أیضا ضمانا لتفعیل 

مجلس المنافسةلإنشاءكمقتضى إزالة التجریم:ثانیا

وذلك  قانون المنافسة من مضمون الجرائم الاقتصادیة،التي أوردهاتقترب المخالفات 

الجرائم المخالفة للسیاسة الاقتصادیة للدولة  إلىهذه الأخیرة نظرة شاملة تنصرف  إلىعندما ینظر 

غیر أن حصر الجرائم الاقتصادیة في تلك التي سماها ، )1(، والتي تختلف من دولة إلى أخرى

یجعل وصف الجریمة الاقتصادیة لا ینطبق ورتب علیها عقوبة جزائیة ،المشرع جریمة اقتصادیة

.على الممارسات المنافیة للمنافسة

بعض الممارسات المنافیة للمنافسة ورتب قد تضمن1989قانون الأسعار لسنة  ورغم أن 

-95لأمر منافسة باالوبعد إنشاء مجلس إلا أنه ، )2(علیها عقوبات یقوم بتوقیعها القاضي الجزائي

؛ حیث أصبح الهیئة المختصة بمتابعة الممارسات الملغى، حول إلیه هذا الاختصاص06

.للمنافسة وتوقیع العقوبات علیهاالمنافیة

فلا یمكن أن تأخذ العقوبات التي ،"إداریةسلطة "بتعبیر المشرع مجلس المنافسة إذن،

الإداریةمن الهیئات النموذجحیث یصب استحداث هذا ،الإداریةیوقعها إلا وصف العقوبة 

للتصدي للمخالفات في  الأكفأعلى أنه إلیهالتجریم، الذي أصبح ینظر  إزالةضمن سیاق "المستقلة"

.المجال الاقتصادي

الدور ب ةالفقه عموما سلطة العقاب التي تقوم بتوقیعها السلطات الإداریة المستقلویربط

الجدید للدولة في ضبط القطاع الاقتصادي بمراقبة السوق وتنظیمه والتحكیم بین مختلف المصالح 

.13،ص1987عبود السراج، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في التشریع السوري والمقارن، منشورات جامعة حلب، )(1
"...المتعلق بالأسعار الملغى 12-89من القانون 66المادة )(2 یعاقب على كل تكتل أو اتفاق صریح أو ضمني، الممنوع طبقا للمادة :

.بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات-:من ھذا القانون 26
".دج500.000إلى 10.000بغرامة من -
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أن مختلف الإشكالات الدستوریة المرتبطة بمدى تأثیر هذه السلطة في مبدأ  اكم، )1(الاقتصادیة

قد تم الفصل بین السلطات ،باعتبار القاضي الجزائي هو القاضي الطبیعي لتوقیع العقاب ، 

تجاوزها، وذلك على إثر تدخل المجلس الدستوري الفرنسي لتقنین ممارسة هذا الاختصاص في 

إطار ضوابط تتعلق بالتزام الحدود الضروریة من قبل الهیئة المعنیة ، واحترام الضمانات الأساسیة 

.)2(للمتابعة والعقوبة 

على رأس المرافق طة القطاعیة الرقابة التي تمارسها الهیئات الضابإلا أنه ثمة فارق بین 

الهیئات القطاعیة للمتعاملین  هحیث تمتد رقابة هذمجلس المنافسة؛الشبكاتیة وتلك التي یمارسها 

بین الهیئة الضابطة وبین فترض وجود علاقات سابقة تبمعنى المستفیدین من رخص الاستغلال ،

سابقة، وهو في حین تمتد رقابة مجلس المنافسة إلى أشخاص لا تربطه بهم علاقات قانونیةهؤلاء،

.)3(یقترب من القمع الجزائيالردع الذي یمارسهما یجعل

أتي إزالة التجریم المرتبطة بالمجال الاقتصادي في سیاق اعتبارات، توعلى صعید الواقع،

لهذه  ترى العقوبة الإداریة الأقدر تماشیا والأنسب مع معاقبة سلوكات الأشخاص الفاعلة

.ما تكون أشخاصا معنویةالممارسات، والتي غالبا

لة التجریم ؛ حیث كما تعد أیضا السرعة في الإجراءات من أهم الاعتبارات التي تتعلق بإزا

هیئاتالقضایا، فإنه یلاحظ اعتماد وعلى عكس الإجراءات الجزائیة التي تتسم بطول معالجة

.المتعلقة بالسوق معقولة لمعالجة القضایاأجالاالمنافسة 

وتعبر السرعة عاملا مهما في القضایا المتعلقة بالسوق، نتیجة ما یمكن أن تخلفه هذه 

فها بسرعة، في حین أن العقوبة الجزائیة تكون غیر مجدیة بسبب طول الممارسات إذا لم توقی

.)4(الأجل بین ارتكاب المخالفة وتوقیع العقوبة

رض أن العقوبة في حین یفت، "الشرعیة"یضاف إلى ذلك أن القاضي الجزائي مقید بمبدأ 

یفرض تطبیقا لهذا الإداریة لا تستلزم هذا المبدأ ، إلا أن ورود المخالفات ضمن النص القانوني 

حیث یكتسي في إطار الممارسات المنافیة للمنافسة معنى أكثر اتساعا ؛ المبدأ ، ومع ذلك، فهو

(1) Rachid Zouaimia,Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en
matière économique et financière , IDARA, n° 28,2004,p 126.

.56-55صصالمرجع السابق، ، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر،بوجملین ولید )(2
رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في القانون العام ، ،"دراسة مقارنة"الھیئات الإداریة المستقلة في الجزائرشیبوتي راضیة، )(3

.215ص ،2015-2014، السنة الجامعیة -قسنطینة-المؤسسات السیاسیة والإداریة ،جامعة الإخوة منتوري  :تخصص 
(4) Rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, La dépénalisation de la vie des affaires, Janvier
2008, dispo/site : www.ladocumentationfrançaise.fr.
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تتمیز باستعمال عبارات فضفاضة مرنة بإمكانها أن تستوعب أن النصوص التي تضمنت الحظر 

.)1(من خلالها هذه الممارساتات والاحتمالات التي یمكن أن تتحققكامل الفرضی

كما أن هناك اعتبارات تتعلق بالتكوین غیر المتخصص الذي یتلقاه القاضي الجزائي، وفي 

النشاط الاقتصادي من تعقید، فإن هذا القاضي یكون ملزما بالاستعانة بالخبرة، ظل ما یتمیز به

ویكون ملزما في النهایة بالنطق بما ورد في تقاریر الخبرة، وعلیه فإن تعویضه بمجلس المنافسة 

من شأنه حصر الحل في ید هیئة تمثل القاضي والخبیر في الوقت ذاته، حتى وإن اضطرت هذه 

.انة بالخبرة، فلن یكون ذلك بالشكل ذاته الذي یحدث على مستوى القضاءالهیئة للاستع

أما من ناحیة الردع، فإنه في المجال الاقتصادي، قد ینظر إلى العقوبة الإداریة أكثر ردعا 

.من العقوبة الجزائیة، لأن العقوبة الإداریة قد تمس بنشاط المؤسسة ذاته أو برأسمالها

ائیة معتبرا العقوبة الجز الاستغناء عنیتخوف من مسألةمن الفقه منع ذلك، فإنوم

توفر ضمانات أكثر من تلك التي تمنحها المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة الإجراءات الجزائیة 

المحققین وفقا للإجراءات الجزائیة، یتمتعون بسلطات صعید الوسائل القانونیة، فإنوحتى على

ت الإداریة تكون ملزمة بتطبیق معاییر محددة للوقوف على مدى توافر خاصة، في حین أن الهیئا

.)2(الممارسة المحظورة

وعلى العموم، یبدو أن المشرع الجزائري قد قضى على أي سبیل لتدخل القاضي الجزائي، 

الملغى الذي یضمن مجالا لتدخل القاضي 06-95بعد ما تراجع عن الحكم الذي تضمنه الأمر 

.)3(صوص الممارسات المنافیة للمنافسةالجزائي بخ

مد العقوبة الإداریة حتى إلى  الذي 03-03هو الحكم الذي تراجع عنه بموجب الأمر و       

یعاقب بغرامة :"بأنه 03-03من الأمر 57ورد ضمن نص المادة حیثالأشخاص الطبیعیة؛ 

احتیالیة في تنظیم كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة)000.000.2(قدرها ملیوني دینار

."الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها كما هي محددة في هذا الأمر

.263محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص)(1
(2) Dominique Blanc, La dépénalisation n’est pas la solution, Aj. pénal, 2008, p69 :
www.dalloz.fr.lana.univ-amu.fr.

).الملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95من الأمر 15المادة )(3



للسوقالقانونیةالحمایةتجسید:الثانيالباب

301

ضمانات فعالیة مجلس المنافسة:الفرع الثاني

للفصل في القضایا المتعلقة بالسوق، وإن كان "الهیئة الإداریة المستقلة"إن تبني نموذج 

وللاعتبارات المتعلقة بخصوصیة الحمایة القانونیة للسوق یبدو مجدیا على الصعید المؤسساتي، 

وتفعیل إرساء قواعد المنافسة ؛ إلا أن ذلك لا یعد كافیا في حال ما إذا كان هذا التكریس لا یعدو 

.إلا أن یكون تكریسا شكلیا لنموذج تم تبنّیه عالمیا

الیته تختلف من دولة فإذا كان هذا النموذج قد تمت محاكاته من مختلف الدول، إلا أن فع

ذلك باختلاف الضمانات القانونیة التي تؤهله للقیام بدور حقیقي وفعّال في مجال و إلى أخرى، 

.حمایة السوق

في تقدیرنا ، فإن من أهم الضمانات القانونیة المرتبطة بفعالیة مجلس المنافسة ، تلك و 

).ثانیا(لك الخاصة باحترافیته ، وكذا ت) أولا(المتعلقة باستقلالیته عن السلطة التنفیذیة 

مجلس المنافسةاستقلالیة :أولا

، بجمعها بین الطبیعة الإداریة من جهة "السلطات الإداریة المستقلة"یتمیز نموذج 

.والاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة من جهة أخرى

عدم الخضوع لأیة رقابة سلمیة كانت أن : "هو  -في هذا الإطار–ویقصد بالاستقلالیة 

.)1("وصائیة سواء أكانت السلطة تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لا

افسة، خاصة إثر المتعلق بالمن03-03ولقد حاول المشرع الجزائري من خلال الأمر 

واء ساستقلالیة مجلس المنافسة،ضمان العدید من الأحكام التي تصب في2008تعدیله سنة 

.أو على الصعید الوظیفيأكان ذلك على الصعید العضوي

طرحها مسألة استقلالیة هیئة ذات طبیعة إداریة، دا عن الإشكالات الدستوریة التي توبعی

فإنه وبنظرة براغماتیة، فإن هذه الاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة تشكل الضمان الأول لفعالیة 

.دونما أیة تأثیرات محتملةعلیه المعروضةاسة القضایادر بس المنافسة، الذي سوف یقوممجل

:من خلال أحكام متعددة یمكن إجمالها في مجلس المنافسةاستقلالیةوتظهر 

(1) Rachid Zouaïmia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, Houma, Alger, 2005, p16.
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عضو ینتمون إلى 12اختلاف مراكز وصفات الأعضاء ؛ حیث یتكون مجلس المنافسة من -

.)1(فئات مختلفة، ما یضعف إمكانیة التأثیر في القرارات المتخذة

:بأنه 03-03من الأمر 29حیث ورد ضمن المادة :خضوع الأعضاء لمبدأ التنافي -

ولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أولا یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مدا"

یكون بینه وبین أحد أطرافها قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف 

".نیةالمع

من المرسوم التنفیذي 15تمكین المجلس من وضع نظامه الداخلي، كما أشارت إلى ذلك المادة -

.)2(المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره 241-11رقم 

غیر أنه، وبالمقابل لا تزال العدید من الأحكام مؤثرة في استقلالیة مجلس المنافسة تتمثل 

  : في 

عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من تجدید-

، 12-08من القانون 11المعدلة بالمادة 25الفئات كما أشارت إلى ذلك الفقرة الثالثة من المادة 

.تجدید العهدة یكون أضمن لاستقلالیة المجلس موفي الواقع، فإن عد

؛إذ )3(نشاطه إلى السلطة التنفیذیة، بما فیها وزیر التجارةرفع مجلس المنافسة تقریرا سنویا عن -

لام یجد أكثر من سبیل ،وإنما الهدفیبدو أن هذا الحكم لیس ذو هدف إعلامي محض، فالإع

27شرع قد عدل من صیاغة نص المادة أن الم ورغم رقابي من شأنه الحد من استقلالیة المجلس،

أن نشر التقریر لا یتوقف على موافقة السلطة التنفیذیة ، ما یوحي 12-08من القانون 13بالمادة 

.رقابة حقیقیة ،كون هذا الحكم لا یحتمل إلا هذا التفسیرالمقصود إجراء،إلا أن الأرجح هو أن 

)4(.أعضاء الهیئةتدخل السلطة التنفیذیة لوضع قواعد تحدد أجور-

یعني رصد میزانیته ضمن أبواب میزانیة وزارة وضع المجلس لدى الوزیر المكلف بالتجارة، أو ما -

.)5(التجارة، بعدما كانت ترصد لدى رئیس الحكومة

.12-08المعدلة بالمادة العاشرة من القانون 03-03من الأمر 24المادة )(1
.سبقت الإشارة إلیھفسة وسیره، یحدد تنظیم مجلس المنا2011جویلیة 10المؤرخ في 241-11المرسوم التنفیذي رقم )(2
.12-08من القانون 13المعدلة بالمادة المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 27المادة )(3
، یحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقرر العام 2012ماي 06المؤرخ في 204-12المرسوم التنفیذي رقم )(4
.، سیما المادتین الثالثة والرابعة منھ 2012لسنة  29ر عدد .المقررین، جو
.12-08ن المعدلة بالمادة التاسعة من القانو03-03من الأمر 23المادة )(5
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إذن كل هذه المظاهر التي تحد من استقلالیة مجلس المنافسة من شأنها أن تؤثر على 

.حمایة فعّالة وكافیة للسوقفعالیة هذه الهیئة في تحقیق

التعلیقات الّتي أرسلها خبراء سلطات المنافسة لإیطالیا وسویسرا والمغرب وبالعودة إلى

، إلى مجلس المنافسة الجزائري حول الأمر رقم )كنوساد(ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

تقلالیة و الحیاد ، حیث ذهبت في ، نجدها تخلط بین الاس2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03

إنّ استقلالیة مجلس المنافسة تعني أن أعضاءه لا یمكن أن تكون لهم  ":هذا الإطار إلى أن 

مصالح قد تتصارع مع المهمات المنوطة بالمجلس، حیث یجب أن لا یكونوا أرباب شركات، 

12(إلا أن نصف التركیبة الحالیة لمجلس المنافسة ،لس الإدارة أو الجمعیات المهنیةرؤساء مجا

إن هذه الحالة لا یمكن إلا .تسمح بالقول بأنها تمثل شركات وجمعیات حمایة المستهلكین)عضو

أن تكون إشكالیة في حیادیة المجلس الّذي علیه اتخاذ قرارات بكل استقلالیة بعیدا عن أیة ضغوط 

.)1(")صراع مصالح(أو تدخلات 

كضمان لفعالیتهاحترافیة مجلس المنافسة:ثانیا

إن أهم حكم یضمن احترافیة مجلس المنافسة، یكمن في تشكیلة المجلس، أو بالأحرى 

مراكز الأعضاء المكونین للمجلس، لأن هؤلاء هم الذین یتداولون في القضایا ویصدرون القرارات 

.بشأنها

سنة 03-03تعدیل الأمر ویلاحظ بهذا الخصوص أن المشرع الجزائري، وبموجب 

:عضوا، وصنفهم إلى ثلاث فئات هي 12، قد تدخل لرفع عدد أعضاء المجلس إلى )2(2008

www.conseil-concurrence.dz.14، ص2014تقریر السنوي لمجلس المنافسة الفرنسي لسنة ال)(1
یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر :"ما یلي03-03من الأمر 24المعدلة للمادة 12-08لمادة العاشرة من القانون حیث ورد ا)(2
:عضوا ینتمون إلى الفئات التالیة )12(
أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل على شھادة اللیسانس أو شھادة جامعیة مماثلة وخبرة ) 6(ستة - 

أو الاقتصادي والتي لھا مؤھلات في مجال المنافسة والتوزیع /سنوات على الأقل في المجال القانوني و)8(مھنیة مدة ثماني 
.الفكریةوالاستھلاك ،وفي مجال الملكیة

أعضاء یختارون من ضمن المھنیین المؤھلین الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین شھادة جامعیة )4(أربعة -
.سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف،والخدمات والمھن الحرة)5(ولھم خبرة مھنیة مدة 

.یة المستھلكینمؤھلان یمثلان جمعیات حما)2(عضوان-
"یمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائفھم بصفة دائمة
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مجال الملكیة الفكریة فئة الشخصیات والخبراء في مجالات المنافسة والتوزیع والاستهلاك وفي-

.أعضاء06وهم في حدود

04ف والخدمات والمهن الحرة وهم في حدودفئة المهنیین في مجال الإنتاج والتوزیع والحر -

.أعضاء

.في حدود عضوین:فئة تمثل جمعیات المستهلكین -

في مدى اعتبار هذه التشكیلة هي الأمثل لضمان  إن السؤال المطروح بهذا الشأن یتمثل 

مجلس المنافسة ؟ل الاحترافیة المطلوبة

بغیاب فئة القضاة، والواقع أن إن أهم ملاحظة نوردها بخصوص تشكیلة المجلس، تتعلق 

طبیعة الإجراءات التي یقوم بها المجلس خاصة من ناحیة تسبیب القرارات وإیراد الحیثیات، یقتضي 

أن تدرج ضمن تشكیلة المجلس فئة القضاة، وهو الأمر الذي اعتمده المشرع بخصوص الأمر  

شبهة الطبیعة -یبدوعلى ما–تى یزیل ،ح2008، ولكنه تراجع عنه بموجب تعدیل 03-03

.القضائیة لمجلس المنافسة

من شأنه إعطاء صبغة احترافیة لقرارات مجلس  -في الواقع–غیر أن إدراج فئة القضاة 

المنافسة عموما وفي هیئاتحیث تشكل قرارات ما یفید المؤسسات والباحثین أیضا،المنافسة وهو 

كما من شأنها أن تكون اجتهادا تستفید مختلف الدول مادة هامة للفقه بخصوص قانون المنافسة،

.الضابطة القطاعیةالهیئاتوحتى القضائیةوالهیئاتمنه المؤسسات 

لإیطالیا و خبراء سلطات المنافسة رد في إحدى التعلیقات الموجهة منوفي هذا الإطار و 

إلى مجلس المنافسة )كنوساد(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ، وكذا المغرب وكذاسویسرا و 

:المعدل والمتمم والخاص بالمنافسة ما یلي03-03الجزائري والمتعلّقة بالأمر رقم 

في  2003 جویلیة19المؤرخ في 03-03إنّ التعدیلات الّتي تم إدخالها على الأمر رقم «

أقصت من هیئات المجلس القضاة في حین أن هذه المؤسسة مكلفة بتطبیق قواعد 2008سنة 
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إجرائیة شبیهة بالقواعد الإجرائیة للهیئات القضائیة، وتقوم بإقرار عقوبات مالیة وأن قراراتها قابلة 

.)1(»)محكمة العلیا ومجلس الدولة(للطعن أمام الهیئات القضائیة المتمتعة بالتخصص 

یلاحظ وجود متسع لإدراج فئة القضاة ضمن أعضاء مجلس المنافسة؛ذلك أن ومع ذلك، 

النص السابق قد أشار إلى التخصص في المجال القانوني بشكل عام ،ما یفید عدم وجود مانع 

.ومع ذلك فالمسألة تبقى اختیاریةلإدراج قاض ضمن أعضاء مجلس المنافسة ،

من المهنیین، وفي تصورنا،فانه04ضمین المجلس المشرع في تكما یلاحظ أیضا غلوّ 

.یفضل التوسیع من فئة الخبراء على حساب فئة المهنیین

03-03المتضمن التعدیلات المقترحة للأمر منافسة من خلال رأیهولقد اقترح مجلس ال

.)2(هلكمهنیین، ممثل لجمعیة حمایة المست03خبراء، 05قضاة، 03تضمین أعضاء المجلس 

.ما نعتقد أنه اقتراح في محله وهو

إن الوصول إلى احترافیة مجلس المنافسة، یتم أیضا عن طریق الحرص في اختیار 

تقویة  القانون الأساسي لإطارات مجلس المنافسة، "الأعضاء على عنصر الكفاءة ، و بذلك یكون 

من الكفاءات ذات الصلة بمهام من حیث الراتب والمسیرة المهنیة ضمانا لجذب أكبر عدد ممكن 

.)3( "نلس وخاصة القانونیین والاقتصادییالمج

فهو  والذي نراه یصب ضمن احترافیة مجلس المنافسة،أما بخصوص الأمر الایجابي،

وهو الحكم الذي تم التخفیف منه على إثر تعدیل ،مهامهم بصفة دائمة أعضاء المجلس ممارسة 

،"أعضاء مجلس المنافسة ممارسة مهامهم بصفة دائمةیمكن"، باستعمال المشرع عبارة 2010

على قصر هذا الحكم على الأعضاء المنتمین إلى الفئة )4(204-12كما أكد المرسوم التنفیذي 

ضمانة لتفرغ فإن مواظبة الأعضاء تشكلاقع ،الأولى، دون الفئتین الثانیة والثالثة، وفي الو 

.یا المتعلقة بالمنافسةقرب القضاأعضاء المجلس ومتابعتهم عن

.15، المرجع السابق ،ص2014تقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة ال)(1
(2) Avis n°04/2016 portant sur les principaux amendements proposés aux dispositions de l’ordonnance
n°03-03 relative à la concurrence : www.conseil-concurrence.dz.

، المرجع السابق 2014تقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة لا:حسب ما ورد في الخبرة المقدمة من خبراء الدول المشار إلیھا سابقا)(3
.14،ص

، المحدد لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمین 2012ماي06، المؤرخ في 204-12المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي )(4
  .2012لسنة  29العام والمقرر العام والمقررین، ج ر عدد 
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لمنافسة الأحكام المتعلقة بإخطار مجلس ا:الثانيمطلب ال

مجلس المنافسة مع القضایا تعد عملیة تقدیم الإخطار أمام مجلس المنافسة بدایة لتعامل 

المتعلقة بالسوق، فهي المرحلة التي یتحقق بها علم المجلس بوجود سلوكات، یحتمل أن تشكل 

.ممارسات منافیة للمنافسة

المتعلق بالمنافسة، وكذا النظام الداخلي لمجلس المنافسة تقدیم 03-03ولقد أخضع الأمر 

ه أو شكل تقدیم الإخطار، وبعد المؤهلة لتقدیمالإخطار لبعض الأحكام، فیما یتعلق بالأشخاص

وبالتالي الانتقال إلى مرحلة التحقیق بالفصل إما بالقبول،تقدیم هذا الإخطار یكون المجلس ملزما

.أو رفض هذا الأخیر الإخطاركما قد یقرر المجلس عدم قبول في القضیة،

تقدیم الإخطار:الأولالفرع 

یتم من إحدى الأشخاص المؤهلة قانونا تقدیم الإخطار لمجلس المنافسة أن یفترض

المتعلق بالمنافسة، كما أن النظام الداخلي لمجلس 03-03لتقدیمه، والتي حدّدها حصرا الأمر 

.المنافسة قد تناول بعض الأحكام الشكلیة المتعلقة بهذا الإخطار

:الإخطارالأشخاص المؤهلة لتقدیم  :أولا

"المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 44حسب المادة  یمكن أن یخطر الوزیر المكلف :

بالتجارة، مجلس المنافسة، ویمكن المجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من 

من هذا الأمر، إذا 35المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 

."ا مصلحة في ذلككانت له

فإنه ،)Michel Pédamon)1و André Décoqوحسب التقسیم الذي أورده الأستاذان 

:یمكن تصنیف الأشخاص المؤهلة لإخطار مجلس المنافسة الفرنسي إلى 

.الأشخاص الممثلة للمصلحة العامة-

.الأشخاص الممثلة لمصالح الجماعة-

.المنافیة المعنیةالمؤسسات المتضررة من الممارسة -

.278محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص:مشار إلیھ في )(1
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وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصنیف، یمكن إسقاطه بشأن تصنیف الأشخاص المؤهلة 

.، مع بعض الملاحظات، التي سنشیر إلیها في حینهاالجزائريلإخطار مجلس المنافسة

:الأشخاص الممثلة للمصلحة العامة-1

الوزیر المكلف الإخطار كل منویندرج ضمن هذه الفئة من الأشخاص المؤهلة لتقدیم 

:لإخطار الذاتي ابنفسه عند قیامه بما یسمىبالتجارة ومجلس المنافسة

    :الوزاريالإخطار  -أ

ینحصر الإخطار الوزاري لمجلس المنافسة في الوزیر المكلف بالتجارة ؛ حیث تعد العلاقة 

العدید من الأحكام من قبیل وثیقة بین وزیر التجارة ومجلس المنافسة، والتي تظهر من خلال 

المكلف بالتجارةمشاركة ممثل وزیر التجارة في أعمال المجلس وكذا إطلاع المجلس الوزیر

.بمختلف التقاریر المترتبة عن التحقیقات التي یقوم بها

ویندرج تأهیل الوزیر المكلف بالتجارة لإخطار مجلس المنافسة في سیاق تمثیل المصلحة 

ع الوزیر المكلف بالتجارة على هذه الممارسات، فیكون من خلال مختلف أما اطلا.العامة

.التحقیقات والصلاحیات التي أعطتها مختلف النصوص التنظیمیة للمصالح التابعة للوزارة

حیث تتمثل هذه النصوص في تلك المنظمة للإدارة المركزیة في وزارة التجارة، وكذا تلك 

رة التجارة، بالإضافة إلى صلاحیات وزیر التجارة بهذا المنظمة للمصالح الخارجیة في وزا

.الخصوص

، فإن وزیر التجارة، ینظم 453-02إذ، بموجب المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم 

الممارسات غیر الشرعیة، الهادفة إلى إفساد  نیة للسوق، ویقوم بتحلیل هیكله ویعالملاحظة الدائم

.)1(عنیةمبالتنسیق مع الهیئات الالمنافسة الحرة بوضع حدّ لها

كما تقوم مدیریة المنافسة على مستوى الإدارة المركزیة في وزارة التجارة بدراسة الملفات 

حسب المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم ,والواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضیرها

02-454)2(.

  . 2002لسنة  85ر عدد .، والذي یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج2002دیسمبر 21المؤرخ في 453-02المرسوم التنفیذي رقم )(1
لسنة  85ر عدد .، یتضمن الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج2002دیسمبر 21المؤرخ في 454-02المرسوم التنفیذي رقم )(2

2002.
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ووزیر التجارة، والعائدة إلى طبیعة المخالفات، ورغم العلاقة الوثیقة بین مجلس المنافسة 

فإننا نتساءل عن حصر المشرع الإخطار في ید الوزیر المكلف بالتجارة فقط، رغم أن قانون 

ت الاقتصادیة على اختلاف أنواعها،إذ كان یفضل بهذا الخصوص تنویع المنافسة یخص القطاعا

اعات الاقتصادیة بمختلف أنواعها،خاصة في الوزاري ومده لیشمل الوزراء على رأس القطالإخطار

.ظل عدم وجود وزارة واحدة للاقتصاد في الجزائر

:الذاتيالإخطار  -ب

أدى إلى القبول بحكم "السلطات الإداریة المستقلة"إن تقبل كل الإشكالات التي أفرزتها 

واعتبر القضاء الفرنسي أن هذا الحكم لیس بحاجة إلى تبریر إخطار هذه الهیئات نفسها بنفسها ،

وإن كان یتوافق بصعوبة مع متطلبات الحیاد ویعطي انطباعا بوجود حكم مسبق ،أو تسبیب

وتستمد هذه الآلیة مشروعیتها من مقتضیات ،)1(ویخلط بین صفتي الخصم والحكم،للقضیة 

الحیاد ف ة منوط بها حمایة السوق،المنافسة سلطة حقیقیالنظام العام الاقتصادي، واعتبار مجلس 

في هذا الشأن، باعتبار النزاع لیس نزاعا شخصیا بین المؤسسات، وإنما هدف تدخل غیر مطلوب

.المجلس هو حمایة النظام العام التنافسي

ولقد أحصت، في هذا الإطار سلطة المنافسة خطار الذاتي بصیغ شتى، الإ آلیةوتتحقق 

:)2(ء الفرنسیین ثلاث فرضیات یتحقق بها الإخطار الذاتي وهيوالقضا

؛ حیث ترى سلطة المنافسة وجود انسحاب المخطر بعد تقدیمه الإخطارإثرأن یتم على-

تهدید للمنافسة في السوق المعنیة وقیام ضرورة للتحقیق في الوقائع رغم سحب الإخطار، مع 

.المتابعة على الفعل مرتینمراعاة عدم المساس بمبدأ عدم جواز 

أن ینتج ذلك عن قضیة قید التحقیق، حیث یتضح لسلطة المنافسة احتمال وجود -

.ممارسات منافیة للمنافسة في سوق مجاورة للسوق محل الممارسات موضوع الإخطار الأصلي

إذا كانت سلطة المنافسة تملك معلومات تبرر القیام بالتحقیق، فتتدخل لتعوض امتناع -

.المؤسسات أو الجمعیات التي لدیها مصلحة في الإخطار

.182-181ع السابق ، ص شیبوتي راضیة ، المرج)(1
(2) Pascal Wilhelm, Lilia Ferchiche, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles -
procédure devant l’autorité de la concurrence, JurisClasseur Concurrence -Consommation,
Fasc.381,2009 : www.Lexis360.fr.
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تحقق الأخیر ومع ذلك، فقد یتصور وجود حالات أخرى یتحقق بها الإخطار الذاتي، كأن ی

، أو غیاب صفة أو مصلحة المخطر مثلا ل أنقاض إخطار صدر قرار برفضه أو عدم قبولهعلى 

الإخطار حیث یمكن للمجلس أن یقرر مواصلة التحقیق لیس استنادا إلى ؛ غیاب العناصر المقنعة

أقدمت سلطة المنافسة الفرنسیة على ممارسة كما .يالذاتتنادا إلى آلیة الإخطاروإنما اسالمقدم،

.)1(على إثر ممارسة صلاحیتها الاستشاریة الإخطار الذاتيآلیة 

تي، إلا أنه یلاحظ على صعید الواقع، إحجام لذاالإخطار اآلیةرغم تعدد صیغ ممارسة و 

، ویبدو ذلك من خلال تأكیده المتتالي من خلال تصریح الآلیةمجلس المنافسة عن ممارسة هذه 

ضرورة قیام المؤسسات المتضررة بتوجیه الإخطارات إلى المجلس قصد المتابعة رئیسه على

.ة لمنافسةبخصوص بعض القضایا التي توجد بها شبهة ممارسات منافی

   عةجمالح الالمصالأشخاص الممثلة -2

بخصوص الصنف 35إلى الفقرة الثانیة من المادة 03-03من الأمر 44أحالت المادة 

:الثاني من الأشخاص المؤهلة لإخطار مجلس المنافسة، وبناء علیه، تتمثل هذه الأشخاص في 

:المحلیةالجماعات  -أ

المشرع الجماعات المحلیة ضمن الأشخاص المؤهلة لإخطار المجلس، باعتبارها من  أدرج

الهیئات الممثلة لمصالح الجماعة، وبذلك، فإن إخطارها في ظل صیغة العموم التي ورد بها 

.دون استثناءالنص، یمكن أن یكون بخصوص كل الممارسات المنافیة للمنافسة

دیم هذه الهیئات إمكانیة تقنجد أن هذا الأخیر قد قید،الفرنسيإلى التشریع وبالعودة

.)2(تخص المصالح التي تعد من صلاحیاتهاتكون القضیة المعروضةللإخطار بأن

مجالا وحیدا لإخطار -على صعید الواقع–ولقد رصدت سلطة المنافسة في فرنسا 

وهو الاتفاقات بخصوص الصفقات العمومیة،وهذا ما یفید أن الجماعات المحلیة مجلس المنافسة

إلا إذا كانت ضحیة أحد الممارسات ،مجلس المنافسةإخطارالجماعات المحلیة لا یمكنها 

الفقه قد طرح التساؤل غیر أنوالتي عادة ما ترتبط بالصفقات العمومیة،،)3(للمنافسةالمنافیة 

(1) Pascal Wilhelm, Lilia Ferchiche, Prec .
(2) L’article L462-1 du code de commerce français.
(3) Sevrine Manna, Geoffroy O’Mahony, Le droit de la saisine de l’autorité de la concurrence par les
collectivités territoriales ultramarines : du rêve à la réalité, Revue lamy de la concurrence, n°36,
Juillet-Septembre 2013, p172.
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في إطار  حلیة ضحیة ممارسات منافیة للمنافسةاعات المأن تكون الجمبخصوص احتمال

من یمكنه اكتشاف أي سلوكات مشبوهة في إطار إبرام أولالصفقات العمومیة في حین أنها تمثل

.)1(الصفقات العمومیة

ها یفإن ممارسة هذه الإمكانیة من قبل الجماعات المحلیة تكون من قبل ممثلوبطبیعة الحال،

.الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة أي ین؛القانونی

إخطار مجلس یرا على الجماعات المحلیة بخصوصوعلى العموم، فإنه لا یعوّل كث

من هذه ، كون هذه الأخیرة تنشغل بمسائل تراها أكثر أهمیةالممارسات المنافیة للمنافسةبالمنافسة

.المسألة

:والنقابیةنیة الجمعیات المه -ب

یمكن أن تكون ، كما یمكن أن تكون المنظمات المهنیة فاعلا للممارسات المنافیة للمنافسة 

أیضا ضحیة هذه الممارسات باعتبارها تدافع عن المصالح الجماعیة لأعضائها، وهو ما جعل 

.المشرع یمكّنها من حق تقدیم إخطار أمام مجلس المنافسة

:المستهلكینجمعیات  -ج

من الممارسات المنافیة للمنافسة، وفي ظل عدم وجود إمكانیة لتقدیم ك قد یتضرر المستهل

ضمن قانون "المؤسسة"إخطارات أمام المجلس من قبل أشخاص طبیعیة ما لم یحوزوا وصف 

الممارسات المنافیة عن طریق فاع عن مصالح المستهلكین من آثارالمنافسة، فإن المشرع أجاز الد

.حق إخطاره بهاقانونامعتمدةإعطاء جمعیات المستهلكین ال

فئة أخرى من 35هذا، ونشیر أخیرا إلى أن المشرع قد ضمّن الفقرة الثانیة من المادة 

أطلق علیها الهیئات الاقتصادیة والمالیة، فما المقصود بهذه المؤهلة لإخطار المجلس الهیئات

الأخیرة ؟ 

في  35الذي تضمنه نص المادة "لهیئات الاقتصادیة والمالیةا"في الواقع، فإن مصطلح 

غامضا، فإذا كان المقصود به المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي مصطلحایبدوفقرتها الثانیة

ة المؤسسات ضمن فئمثلا، فهي تندرج حتماوالمالي من قبیل المؤسسات الاقتصادیة والبنوك

(1) Sevrine Manna, Geoffroy O’Mahony, Art prec,172.
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ات الضابطة في المجال قد فسرها بأنها تنصرف إلى الهیئ)1(وإن كان بعض الفقه،المتضررة 

ولیست هیئات "الهیئات الإداریة المستقلة"أخذ وصف ادي، فإن هذه الأخیرة في معظمها تالاقتص

.المصطلح بخصوص هذا قائمااقتصادیة أو مالیة،وهو ما یبقي الغموضذات طبیعة 

:المؤسسات-3

وهي مختلف المؤسسات المنافسة أو غیر المنافسة للمؤسسة المشتبه ارتكابها ممارسات 

لیس المقصود منه جبر -في هذا المقام–منافیة للمنافسة، وفي الواقع، فإن تقدیمها الإخطار 

ضمانا النظام العام التنافسي الذي یعد قواعد  أصابها، ولكنه یندرج في سیاق ضمانالضرر الذي 

ویندرج ضمن هذا المفهوم مختلف .في السوقالتنافسيالمؤسسات عند قیامها بنشاطهالهذه 

كما ورد الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یمارسون أنشطة الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات 

.بخصوص تعریف المؤسسة ضمن قانون المنافسة

ائمة الأشخاص المؤهلة وعلى خلاف المشرع الجزائري، توسع المشرع الفرنسي في ق

.لإخطار مجلس المنافسة، لتشمل أیضا غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والحرف

:شكل الإخطار:ثانیا

المحدد لتنظیم مجلس المنافسة 241-11من المرسوم التنفیذي رقم المادة الثامنة أحالت 

.شكل الإخطار إلى النظام الداخلي لمجلس المنافسةبخصوص)2(وسیره

قد حدد تقدیم الإخطار إما عن طریق الإیداع لدى ، نجده)3(النظامهذا وبالرجوع إلى 

المجلس، وإما عن طریق رسالة مضمونة مع وصل الاستلام، ویتم إیداع أو إرسال الإخطار في 

.أربعة نسخ، كما أوجبت ذلك المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المنافسة

جب أن تكون هذه الوثائق مسبوقة وفي حالة ما إذا كان الإخطار مرفقا بالوثائق الملحقة، فی

.)4(إلخ... بجدول إرسال، یتضمن رقم كل وثیقة، موضوعها وعنوانها وطبیعتها

(1) Rachid Zouaïmia, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Op.cit, p203.
.سبقت الإشارة إلیھ)(2
:منشور على الموقع :المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، 2013جویلیة24المؤرخ في 01رقم القرار)(3

www.conseil-concurrence.dz
.المادة التاسعة من النظام الداخلي لمجلس المنافسة)(4
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لیتم تسجیل الإخطارات والوثائق الملحقة من قبل مدیریة الإجراءات، وتوسم بطابع یدل 

.)1(على تاریخ استلامها أو إیداعها، ویتم منح وصل استلام من قبل مدیریة الإجراءات

إلى إمكان العاشرةمع الإشارة إلى أن النظام الداخلي لمجلس المنافسة، قد أشار في المادة 

عدم احترام إجراءات الإخطار، الذي یجب علیه في حالة )2(طلب تسویة إلى صاحب الشكوى

.یوما من تاریخ تبلیغه15في فترة لا تتجاوز لهذه التسویةالامتثال

هذه الأحكام، تدل على أنه قد تم استبعاد أي سبیل آخر لإخطار مجلس المنافسة، من  إن

.قبیل الإخطار الشفهي أو التصریح مباشرة

لس المنافسة والإجراءات أمامه على وجه العموم، مسألة في كما تطرح بشأن إخطار مج

غایة الأهمیة تتعلق بمدى وجوب التمثیل بمحام بخصوص الإجراءات ؟

الواقع، ورغم أن قانون المنافسة لم یشر إلى شرط التمثیل بمحام، إلا أن النظام الداخلي في 

في العدید من المواضع، كما أنه ومن ناحیة طبیعة القضایا "المحامي"للمجلس، قد أشار إلى لفظ 

م یحت-كما سنرى–المتعلقة بالسوق ووجوب تضمین الإخطار الوقائع والأسانید والعناصر المقنعة 

.الاعتماد على محام بهذا الخصوص

الفصل في الإخطار:الفرع الثاني

بغیاب بعض العناصر أو الشروط الضروریة لقبول الإخطار، یقرر مجلس المنافسة إما 

عدم قبول الإخطار أو رفضه، في حین أن توافر هذه العناصر مكتملة، یترتب علیه قبول المجلس 

.قیقالإخطار والانتقال إلى مرحلة التح

عدم قبول الإخطار :أولا

المتعلق بالمنافسة وكذا النظام 03-03یؤدي غیاب بعض العناصر التي أكد علیها الأمر 

الداخلي للمجلس إلى عدم قبول الإخطار، والفرق بین عدم قبول الإخطار ورفضه هو أن عدم 

.الإخطار ذاتهموضوع بیتعلق بغیاب عناصر إجرائیة أما رفض الإخطار، فیتعلقالقبول

:وتتمثل أسباب عدم القبول في 

.من النظام الداخلي لمجلس المنافسة11المادة )(1
، وھو دلیل على أن ھناك أزمة مصطلحات بشأن قانون المنافسة، بین استعمال مصطلحات "الشكوى"حظ ھنا استعمال مصطلح یلا)(2

".الإخطارات"و"القضایا"و"الشكاوى "مختلفة للتعبیر عن الإجراء ذاتھ من قبیل 
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غیاب شرطي المصلحة والصفة-1

35، فإن الهیئات المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 03-03من الأمر 44سب المادة ح

المادة الثامنة من النظام وبدورها أوجبت.ذا كانت لها مصلحة في ذلكإلى المجلس إ اتقدم إخطار 

.الإخطار صفة ومصلحة صاحب الشكوىلمجلس المنافسة أن یبینالداخلي 

وعلیه، فإن المشرع، إذا كان قد أعفى الأشخاص الممثلة للمصلحة العامة من تحدید 

تحدید مصلحتها من ى الممثلة لمصالح الجماعة مجبرة على مصلحتها، فإن الأشخاص الأخر 

المنافیة للمنافسة، قد مست بالمصالح الجماعیة الإخطار، أو بعبارة أخرى أن تكون الممارسات 

.التي تدافع عنها

والأمر یصدق على المؤسسات المخطرة التي یجب أن یكون لدیها مصلحة من الإخطار، 

فلا یمكن مثلا القول بتوافر مصلحة إذا كانت الممارسات المدعى بها قد حدثت في أسواق لا 

.)1(تتدخل فیها المؤسسة المخطرة

وص الصفة، فإنها تقتضي أن یصدر الإخطار من الأشخاص المذكورین ضمن أما بخص

، ویغیب هذا الشرط عندما یقدم الإخطار من شخص غیر مؤهل لتمثیل أحد هؤلاء 44نص المادة 

.الأشخاص

على ضرورة توافرها وقت تقدیم شرط الصفة تقدیر القضاء الفرنسي بخصوص استقرولقد 

بمعنى أنه حتى ولو توفرت الصفة لدى مقدم الإخطار وقت وقوع الممارسة المحظورة ثم الإخطار، 

زالت عنه بعد ذلك، فإن إخطاره سوف یواجه بعدم القبول، وهو ما أدى بالفقه إلى انتقاد هذا 

لا یتلاءم مع قانون ، بهذا الخصوص،الموقف، معتبرین أن الاعتماد على القواعد الإجرائیة العادیة 

.)2(نافسةالم

وبالفعل، وعلى مستوى تفعیل الحمایة القانونیة للسوق، فإنه یكون من الأجدر التوسیع بما 

أمكن من مجال متابعة الممارسات المنافیة للمنافسة،وبالتالي فإن الخروج عن بعض الأحكام 

.العامة یظهر أحیانا كضرورة

(1) Marie Chantal Boutard- Labarde – Guy Ganivet, Op.cit, p194.
.218-217بن یسعد عذراء ، المرجع السابق، ص ص )(2
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:عدم اختصاص المجلس-2

إشارة إلى مسألة الاختصاص، أوجبت المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس  في

التي یدعي صاحب 03-03المنافسة أن یتضمن موضوع الإخطار تحدید أحكام الأمر رقم 

.الإخطار أنه تم خرقها

"التي ورد فیها بأنه 44ویستند هذا الحكم إلى نص الفقرة الثالثة من المادة  یمكن أن :

المجلس بموجب قرار محلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل یصرح 

".ضمن اختصاصه

وعلیه، فإن الاختصاص ینعقد للمجلس في حال ما إذا كانت الوقائع تشكل إحدى 

.03-03من الأمر  12و 11، 10، 7، 6الممارسات المنافیة للمنافسة والواردة ضمن المواد 

ة من جملة ع، فإن عدم قبول الإخطار لعدم الاختصاص قد شكلت نسبة هاموفي الواق

.03-03أو الأمر 06-95المنافسة، سواء أكان ذلك في ظل الأمر مجلسالقرارات الصادرة عن

"سوفاك"شركة ضد"جزائررونو ال"الشركة ذات الأسهم تقدمت بهفبخصوص إخطار 

عن  أساءت"سكودا فابیا"بمؤهلات سیارة الإشادةبغرضیتعلق بإشهار مقارن مارسته الأخیرة 

، خلص المجلس إلى أن المآخذ"رونو"التشهیر بسیارات عن طریق إلى منافسیها، سیماطریقه

وبالتالي تخرج ،02-04دخل في إطار الممارسات التجاریة المنظمة بالقانون رقم ا، تالمبلغ عنه

.)1(الإخطارعدم قبول، وهو ما دفعه بالتالي إلى المجلساختصاصعن نطاق

وعموما، فإن أغلب الإخطارات التي فصل فیها بقرار عدم القبول بسبب عدم الاختصاص 

من قبیل المنافسة غیر المشروعة، وهو تشكل أفعالا غیر مشروعة وفق قانون الممارسات التجاریة

.المنافسة ما تمت الإشارة إلیه من خلال تقاریر مجلس 

كما تخرج أیضا عن اختصاص المجلس كل الطلبات الرامیة إلى إبطال مختلف العقود أو 

مرتبطة بممارسات منافیة للمنافسة ، حیث یعود ولو كانتالشروط التعاقدیة بین المتعاملین ، حتى 

المتعلق 03-03من الأمر 13الاختصاص بنظرها إلى القضاء، وهذا ما ورد ضمن المادة 

.لمنافسةبا

.www.conseil-concurrence.dz:منشور على الموقع :47، ص 2015التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة )(1
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:القضایاتقادم -3

03-03من الأمر 44تتقادم القضایا المتعلقة بالمنافسة حسب الفقرة الرابعة من المادة 

.شأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبةسنوات دون أن یحدث ب)3(بمرور ثلاث 

م وبذلك ، یبدو أن المشرع قد قصد قطع التقادم بوجود البحث أو المعاینة أو العقوبة، ول

ورغم أن  یقصد وقف التقادم، بمعنى أن وجود هذه الأسباب یدفع إلى احتساب المدة من جدید،

المشرع لم یحدد بدایة سریان مدة ثلاث سنوات، إلا أنه یتصور أن یبدأ حسابها من وقت ارتكاب 

.الأفعال

القضیة، المذكورة في النص أعلاه ، فهي لا تعني بالضرورة انتهاء "العقوبة"أما بخصوص 

-كما سنرى لاحقا-إذ یمكن أن تتخذ بعض الأوامر والتدابیر قبل صدور القرار الفاصل في القضیة

وفي الواقع، فإن هذه المدة تبدو قصیرة نوعا ما كأجل للتقادم، خاصة في ظل ما یكتنف 

.)1(السلوكات المشكلة لهذه الممارسات من تعقید وما یحیط بها من سریة

ن فإ إجراءات البحث والمعاینة والعقوبة قطع هذا التقادم،قد رتب على وإذا كان المشرع 

فقد استأنف مجلس المنافسة النظر في إخطار قُدِّم ضد یعد قاطعا للتقادم ،یمكن أن الإخطار ذاته 

؛ أي بعد تنصیب 18/02/2013، لیتم الفصل في القضیة بتاریخ 2003منذ سنة "إیفري"شركة 

.)2(الجدیدمجلس المنافسة 

رفض الإخطار:ثانیا

خرى عدم أو بعبارة أیترتب رفض الإخطار أمام مجلس المنافسة عن غیاب عناصر مقنعة 

عد الصلح أیضا بین المؤسستین المخطرة والمشتكى منها سببا لرفض وجود تأسیس قانوني، كما ی

.الإخطار

:المقنعةغیاب العناصر -1

المنافسة أن یتضمن الإخطار المقدم أمام مجلس المنافسة أوجب النظام الداخلي لمجلس 

التي لها علاقة تلكعرضا للوقائع التي تمیز هذا الانتهاك والظروف الأخرى ذات الصلة، لاسیما

سنوات، 05سنوات إلى 03ضرورة تعدیل أجل التقادم من 04/2016الذي تضمنھ الرأي رقم 03-03جاء في اقتراح تعدیل الأمر )(1
.www.conseil-concurrence.dz:منشور على الموقع .اقتداء بالمشرع الفرنسي في ھذا الخصوص

.2014كما ورد في التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة )(2
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ة والمنتجات والخدمات المتأثرة والشركات المعنیة، وأیضا السیاق القطاع والمنطقة الجغرافیة المعنیب

.)1(الصلةالقانوني والاقتصادي ذو

التي ینبغي أن "العناصر المقنعة بما فیه الكفایة"وفي الواقع، فإن هذا النص یجسد 

من 44یتضمنها الإخطار والتي یترتب عن غیابها رفض الإخطار، كما أشارت إلى ذلك المادة 

.في فقرتها الثالثة03-03الأمر 

فكرة العناصر المقنعة یراد منها الابتعاد عن الإخطارات الوهمیة أو الكیدیة، والتي  إن 

وفي تساؤل بخصوص فكرة الأساسیة، ه عن مهامه كن أن تشكل عبئا على المجلس وتلهییم

العناصر المقنعة، وما إذا كان القصد منها تحدید بعض المعالم الضروریة، للممارسة أو إثبات 

المخطر بعناصر ممارسات، اعتبرت محكمة استئناف باریس أنه یكفي أن یستدلحقیقة وقوع ال

.)2(كفیلة بإظهار حقیقة الممارسات أو ما من شأنه أن یدل أو یوصل إلیها

فانه یكفي أن تكون العناصر المقدمة مرجحة لارتكاب الممارسات المدعى بها أو بعبارة أخرى،

وتقع سلطة تقدیر مدى كفایة العناصر المقنعة ارتكابها،،دون ضرورة أن تشكل دلیلا قاطعا على 

على عاتق مجلس المنافسة تحت رقابة القضاء  

سببا هاما لرفض الإخطارات أمام مجلس "العناصر المقنعة"وشكل غیاب شرط 

وینبغي ألا یقوده "العناصر المقنعة"ط المجلس في شرط فرِ في اعتقادنا أنه یجب ألا یُ ، و )3(المنافسة

.ذلك إلى وجوب إرفاق الإخطار بوثائق ثبوتیة قاطعة الدلالة

:الصلح-2

، یعد عقد صلح بین )4(تطبیقا للقواعد العامة المتضمنة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

، وهذا ما ذهب إلیه منها سببا لرفض الإخطار من قبل المجلس والمشتكىالمؤسستین المخطرة 

ضد شركة)IMACOR(بخصوص إخطار تقدمت به الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المجلس

.المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس المنافسة)(1
.293محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص)(2
، متمثلة في التعسف في استغلال وضعیة "سفیتال"ففي إخطار متعلق بممارسة تتمثل في تطبیق أسعار افتراسیة من طرف مجمع )(3

التقریر السنوي لمجلس :ل المبلغ عنھا لیست مدعمة بالتبریرات الكافیة الھیمنة، قرر المجلس عدم قبول الإخطار بسبب أن الأفعا
.www.conseil-concurrence.dz:، منشور على الموقع 55، ص2015المنافسة لسنة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة220المادة )(4
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)Lafarge-SPA Algérie(، حیث قرر المجلس قبول الإخطار شكلا، ولكنه رفضه في

.)1(الصلح بین الشركتینالموضوع لانقضاء الخصومة بسبب 

غیر أنه ما یجب التأكید علیه أن انقضاء الخصومة في هذه الحالة بین الطرفین لا یمنع 

.المجلس إطلاقا من أن یتأسس في القضیة بمقتضى آلیة الإخطار الذاتي التي یتمتع بها

:الإخطارقبول :ثالثا

عدم قبوله، فإنه على العكس إذا كانت كل الأسباب السابقة تؤدي إلى رفض الإخطار أو

.فن غیابها یؤدي بالمجلس إلى قبول الإخطار

ویترتب على قبول الإخطار الانتقال إلى مرحلة التحقیق في الممارسات محل الإخطار               

.-كما سیأتي بیانه–

.www.conseil-concurrence.dz:، منشور على الموقع 01/2016القرار رقم )(1
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والفصل فیهالممارسات المنافیة للمنافسةالتحقیق في القضایا المتعلقة  با:بحث الثانيالم

یستدعي الكشف عن الممارسات المنافیة للمنافسة ووضع حدّ لها بغرض تجسید حمایة 

.قانونیة للسوق، القیام بتحقیقات بشأنها، والفصل فیها بإصدار القرار الملائم بشأنها

المتعلق بالمنافسة، وكذا النظام الداخلي لمجلس المنافسة 03-03تضمن الأمر  ولقد

العدید من الأحكام القانونیة المتعلقة بالتحقیق في القضایا المتعلقة بالسوق، وكذا الأحكام الخاصة 

بالتحقیق والفصل في هذه  ورغم ما أولاه المشرع من عنایة بالأحكام الخاصة.بالفصل فیها

بعضها، كما یشوب البعض الآخر من النقائص التي تلحقالعدید ه یلاحظ وجود، إلاّ أنالقضایا

.نوعا من الغموض أو التناقضمنها

وسوف نتناول هذا المبحث وفقا لتدرج هذه الأحكام أو الإجراءات زمنیا من القیام 

التي تتضمن إلى الفصل في القضایا عن طریق إصدار القرارات )المطلب الأول(بالتحقیقات 

).المطلب الثاني(أحیانا عقوبات على هذه الممارسات 

تحقیق في القضایا المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسةال :الأولمطلبال

تعتبر مرحلة التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة، أهم مرحلة من مراحل متابعة هذه 

التي یترتب علیها إصدار القرار الملائم الممارسات، وتكمن خصوصیتها في كونها المرحلة 

بخصوص القضیة المعروضة، بعدما تتوفر القناعة الكافیة لدى مجلس المنافسة بوجود أو غیاب 

.المعنیة ةالممارس

في القضایا المتعلق بالمنافسة بخصوص التحقیق03-03ولقد میّز المشرع ضمن الأمر 

ة، والتي تقترب إلى التحریات منها إلى یقات الأولیمرحلة التحق:هما بین نوعین من التحقیقات

لا تنتمي إلى أشخاصمن قبلإذ قد تتم دون تدخل المجلس؛یتم القیام بها  قد لأنهالتحقیقات؛

المسجلة بشأن المآخذ، والتي تبدأ بتبلیغ ، ومرحلة التحقیق النهائي)فرع أول(مجلس المنافسة

إلى الأشخاص المعنیة وإبداء ملاحظاتهم بشأنها وتنتهي بعقد جلسة للفصل في القضیة القضیة

).فرع ثان(ي حال ثبوت الممارسات المدعى بها وإصدار قرارات قد تتضمن عقوبات ف
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التحقیقات الأولیة:الأولالفرع 

ورغم أن هذه التحقیقات، تقترب من التحریات الأولیة أو المعاینة، إلا أنها ذات أهمیة 

قصوى كونها تسفر عن نتائج قد تكون ذات أثر حاسم للفصل في القضیة، ولقد ضمن المشرع 

خلال هذه المرحلة، تعددا في الأشخاص المؤهلة للقیام بهذه التحقیقات، ومن جهة، وتوسیعا في 

.تي یتمتع بها هؤلاء من جهة ثانیةالسلطات ال

الأشخاص المؤهلة للقیام بالتحقیقات الأولیة: أولا

یمكن التمییز في إطار الأشخاص المؤهلة للقیام بالتحقیقات الأولیة بین فئتین من 

الأشخاص تتعلق الفئة الأولى بالأشخاص المنتمین إلى مجلس المنافسة وهم المقرر العام 

الفئة الثانیة، فتضم بعض الأعوان المنتمین إلى الإدارة الاقتصادیة بشكل عام،هذا والمقررون، وأما 

مكرر من الأمر 49علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

.)1(12-08من القانون 24، المضافة بموجب المادة 03-03

)2(ضباط وأعوان الشرطة القضائیة-1

المتعلق بالمنافسة ضباط وأعوان الشرطة 03-03المشرع الجزائري ضمن الأمر اعتبر

وبالرجوع إلى قانون .القضائیة من الموظفین المكلفین بالتحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة

الإشارة إلى فئات الموظفین الذین تضمنتا)3(19و 15الإجراءات الجزائیة، نجد أن المادتین 

إن التساؤل المطروح .یتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة أو بصفة عون الضبط القضائي

بخصوص أهلیة ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، للقیام بالتحقیقات الخاصة بالممارسات المنافیة 

التي یقوم بها هؤلاء ؛ سواء فیما یتعلق للمنافسة، یتعلق بالإطار القانوني، الذي تتم وفقه التحقیقات

بتفویضهم بممارسة هذه المهمة، أو فیما یتعلق بالسلطات الممنوحة لهم في إطار هذه التحقیقات ؟

مكرر في فقرتها السابعة، قد أحالت بخصوص 49إن ما یثیر هذا التساؤل هو أن المادة 

م الواردة ضمن إلى الأحكا03-03مراقبة ومعاینة المخالفات المنصوص علیها في الأمر 

أن "وعلیه ووفقا لقاعدة والذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04القانون

الملغى،ـ ولقد أضیف ھذا النص لیتدارك 06-95من الأمر 78المادة مكرر مطابق في محتواه نص 49والملاحظ أن نص المادة )(1
.بھذا الخصوص03-03المشرع النقص الذي اكتنف الأمر 

قد اقتصر على الضباط 03-03رغم وجود أعوان آخرین مكلفین بالتحقیق في إطار قانون الإجراءات الجزائیة، إلا أن الأمر )(2
من قانون الإجراءات 14أنظر المادة :ن والأعوان المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائي والأعوان فقط واستثنى فئة الموظفی

.الجزائیة
.من قانون الإجراءات الجزائیة19و15المادتین )(3
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استنادا ولیسخیر،فإنه یفترض أن یمارس هؤلاء مهامهم طبقا لأحكام هذا الأ،"الخاص یقید العام

".الخاص یقید العام"، وذلك وفقا لقاعدة لأحكام العامة التي تضمّنها قانون الإجراءات الجزائیةل

مكرر، قد أوجبت على 49غیر أنه، ومن ناحیة ثانیة، فإن الفقرة السادسة من المادة 

الموظفین المؤهلین قانونا للقیام بهذه التحقیقات، تبیان وظیفتهم وتقدیم تفویضهم بالعمل خلال القیام 

.بمهامهم

من وكیل ن لا یقومون بهذه المهمة، إلا بإذن الضباط والأعواوهو ما یفید أن هؤلاء 

.)1(الجمهوریة باعتباره المفوّض قانونا بالإشراف على أعمال هؤلاء الموظفین

إن اعتبار هؤلاء الموظفین التابعین للهیئة القضائیة محققین في نظر قانون المنافسة، رغم 

المحاكم الجزائیة، یشكل ضمانا أن المخالفات التي تضمّنها هذا الأخیر لا تعد جرائم تختص بها

ق، یضمن الكشف لفعالیة هذه التحقیقات ؛ ذلك أن التوسیع من دائرة الأشخاص المكلّفة بالتحقی

.یلا للآلیات القانونیة لحمایة السوقعن المخالفات، وتفع

نتصور  و الأمر یبدو غیر واضح،تكلیف هؤلاء بهذه المهمة، فإنكیفیةأما بخصوص

قة الوثیقة بین قانون الممارسات التجاریة وقانون المنافسة أن تدخل هؤلاء في وفي ظل العلا

القضایا المتعلقة بالمنافسة قد یتم بالتبعیة للتحقیق في القضایا المتعلقة بالممارسات التجاریة، والتي 

مكرر 49خاصة وأن المشرع قد استعمل ضمن المادة ،تكون من اختصاص الهیئات القضائیة

الذي استعمله "یؤهل"ولم یستعمل مصطلح "القضائیةعلاوة على ضباط وأعوان الشرطة "مصطلح 

.الآخرینبخصوص الأعوان 

تأتى من أن المؤسسات أن فعالیة التحقیقات التي تتم من قبل هؤلاء الموظفین تولاشك

ضل مقارنة بالأعوان الآخرین،قة أفسوف تتفاعل معهم، بطری

المحققون التابعون لمجلس المنافسة-2

المتعلق 03-03مكرر من الأمر 49ویتمثل هؤلاء، حسب الفقرة الرابعة من المادة 

.بالمنافسة في المقرر العام والمقررون

.من قانون الإجراءات الجزائیة12حسب الفقرة الثانیة من المادة )(1



للسوقالقانونیةالحمایةتجسید:الثانيالباب

321

المقرر العام -أ

، ولا حتى 2008قبل تعدیله سنة 03-03یرد مصطلح المقرر العام ضمن الأمر  لم

في " المقرر"ضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة الملغى ؛ حیث تم استعمال مصطلح 

.)1(النصین

من 12بالمادة 03-03من الأمر 26غیر أنه، وبموجب تعدیل وتتمیم نص المادة 

نه إلى رئیس یوأسندت مهمة تعی"المقرر العام"مصطلح فقد تم استعمال، 12-08القانون 

.الجمهوریة

:المقررون-ب

03-03من الأمر 26للمادة والمتممةالمعدّلة 12-08من القانون 12حسب المادة 

.یعین لدى مجلس المنافسة خمسة مقررین بموجب مرسوم رئاسي،المتعلق بالمنافسة

إلى حجم المهام المتعلقة بالتحقیق في القضایا المتعلقة بالمنافسة وتزامن ارتكاب وبالنظر

، حیث بعضها مع البعض الآخر، فإن خمسة مقررین یبدو عددا غیر كاف للقیام بمهام التحقیق

.یفضل التوسع قلیلا في عدد مقرري المجلس

أحكاما المعدلة والمتممة03-03من الأمر 26ولقد تضمنت الفقرة الثانیة من المادة 

المقرر العام والمقررین، فیما یتعلق بالكفاءة المطلوبة ؛ إذ یجب أن یكون هؤلاء مشتركة بخصوص 

خبرة مهنیة  وحائزون على الأقل على شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة، وأن یكونوا ذو 

ویلاحظ ،03-03م طبقا لأحكام الأمر سنوات على الأقل، تتلاءم مع المهام المخولة له05مدة 

؛ بمعنى أن هذه الخبرة یمكن أن تكون في  -في هذا الإطار–أن المشرع، قد ترك المجال مفتوحا 

.المجال القانوني أو الاقتصادي

المحدد  1996جانفي  17المؤرخ في 44-96من المرسوم الرئاسي 12المتعلق بالمنافسة، والمادة 03-03من الأمر 50المادة )(1
الذي 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 16، الملغى ضمنیا بموجب المادة 1996لسنة  05ر عدد .للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، ج

یرهیحدد تنظیم مجلس المنافسة وس
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المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة -3

:بالتجارة

18، المعدّلة والمتممة بالمادة 03-03من الأمر 34إلى الفقرة الرابعة من المادة استنادا

أن یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات "...، فإن مجلس المنافسة یمكنه 12-08من القانون 

الاقتصادیة، لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلّفة إجراء كل تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة 

."القضایا التي تندرج ضمن اختصاصهب

الخارجیة، وهي حسب المادة الثانیة من المرسوم في المصالحوتتمثل هذه المصالح

.)1(المدیریات الولائیة للتجارة والمدیریات الجهویة للتجارة409-03التنفیذي رقم 

، تكلف المدیریة 409-03من المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 10وحسب الفقرة 

الولائیة للتجارة بالقیام بالتحقیقات ذات الطابع الاقتصادي، بالاتصال مع الهیاكل المعنیة، كما 

تكلف المدیریات الجهویة بإنجاز التحقیقات الاقتصادیة ذات الاختصاص الجهوي، حسب ما قضت 

.في فقرتها الرابعة409-03المادة التاسعة من المرسوم به 

كما تشمل هذه الفئة من المحققین، مختلف أعوان الإدارة المكلّفة بالتجارة على المستوى 

المركزي المؤهلین لهذه المهمة، وتتمثل هذه المصالح في المدیریة العامة لضبط النشاطات 

.)3(قتصادیة وقمع الغشالعامة للرقابة الاوالمدیریة)2(وتنظیمها

الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة-4

أعوان الإدارة الجبائیة من المؤهلین للقیام بالتحقیقات الأولیة 03-03اعتبر الأمر  إذ

.بخصوص القضایا المتعلقة بالسوق

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتھا 2003نوفمبر  05المؤرخ في 409-03المرسوم التنفیذي رقم )(1
  .2003لسنة  68ر عدد .وعملھا، ج

التي تكلف بمعالجة والتي تضم بدورھا العدید من المدیریات من بینھا المدیریة الفرعیة للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة )(2
21المؤرخ في 454-02ملفات المنازعات ذات الصلة بالممارسات المنافیة للمنافسة حسب المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 

  .2002لسنة  85ر عدد .، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج2002دیسمبر 
لتحقیقات الخصوصیة ؛ إذ تقوم بكل التحقیقات الخصوصیة من خلال المدیریة الفرعیة حیث تضم بدورھا مدیریة التعاون وا)(3

.454-02للتحقیقات الخصوصیة حسب المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم
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سلطات المحققین:ثانیا

بخصوص القضایا المتعلقة یةحصر الأعوان المؤهلین للقیام بالتحقیقات الأولیشكل

ضمانا للمؤسسات المعنیة، یمكنها من معرفة الأشخاص المؤهلین بالممارسات المنافیة للمنافسة

.لمباشرة إجراءات التحقیق إزاءها

فرض المشرع أیضا إجراءات شكلیة احتراما للحقوق والحریات المكفولة دستوریا ؛ بأن كما 

، وهذا ما قضت به تأدیة الیمین واستظهار التفویض بالمهمةفرض على هؤلاء قبل القیام بمهامهم 

.المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون 49المادة 

ونظرا، لأن مهمة الكشف عن الممارسات المنافیة للمنافسة، لیست بالمهمة السهلة، لما 

ن بسلطات واسعة من أجل تتطلبه من أدلة إثبات مادیة ومقنعة، فإن المشرع، قد زود هؤلاء المحققی

.)1(الكشف عن الممارسات المعنیة

بخصوص البعض منهاأحال تضمن بعض هذه السلطات،كما، قد03-03وبما أن الأمر 

، یمكّننا من القول بأن هذه السلطات ، فإن الرجوع إلى هذین النصین 02-04إلى أحكام القانون 

:تتمثل فیما یلي

:فحص الوثائق -1

:حیث ذكرت بأنه 03-03من الأمر 51هذا الإجراء، تضمنته الفقرة الأولى من المادة 

یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من "

.)2("المهنيذلك بحجة السرّ 

القضیة، والقیام وتتجسد هذه السلطة في طلب الاطلاع على الوثائق الضروریة للتحقیق في 

بتفحصها، والملاحظ أن هذا الحكم، قد ورد عاما ؛ بمعنى أنه لا یشترط قیام المحققین بتعیین 

.الوثائق التي یرغبون بالاطلاع علیها، ولا تحدید نوعها

ر من تلقاء دومع ذلك، فإن هذا النص لم یشر إلى مدى التزام المؤسسة المعنیة بأن تبا

لضروریة أم أن التزامها ینحصر في الاستجابة لطلب المحققین ؟نفسها بتقدیم الوثائق ا

.02-04من القانون 54و53أخضع المؤسسة المعارضة لأحكام معارضة المراقبة، والتي تعد جنحة معاقب علیھا حسب المادة  كما)(1
وفي الواقع ھذا النص یشوبھ الغموض ؛ إذ یذكر المقرر، فھل المقصود المقرر المكلف بالقضیة، وبالتالي، فإن ھذه السلطة تتعلق )(2

.مكرر49تماشیا مع المادة 12-08بمرحلة التحقیق النھائي، أم أنھ سھو من المشرع ألا یتدخل لیعدّل ھذا النص بموجب القانون 
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والمرجح ألا تبادر المؤسسة بتقدیم الوثائق الخاصة بها، وبالتالي لا التزام علیها في هذا 

".المعلومات المطلوبة"التي استعملت مصطلح 59الإطار، خاصة إذا ربطنا ذلك بنص المادة 

:المستندات استلام الوثائق وحجز -2

حیث لا یتوقف الأمر على الاطلاع على الوثائق، وإنما یتعدى الأمر المطالبة باستلامها 

.)1(مختلف المستندات التي تضاف إلى التقریر النهائي أو ترجع في نهایة التحقیقوحجز 

طبیعة هذه المستندات، واعتبرها كل المستندات الإداریة أو 02-04حدّد القانون  ولقد

.)2(كل الوسائل المغناطیسیة أو المعلوماتیة كالمالیة أو المحاسبیة وكذل

سلطة الحصول على المعلومات الضروریة -3

یتعدى القیام بالتحقیق بشأن الممارسات المنافیة للمنافسة، الاطلاع على الوثائق 

والمستندات إلى الحصول على كل المعلومات بكل الطرق المناسبة، وهذا طبعا نتیجة أن الفاعلین، 

قد لا یتعاملون بناء على وثائق ومستندات، وقد لا یشكلون شركة أو تجمع، وإنما قد یكونون 

في هذا –والجدیر بالذكر .ضمن قانون المنافسة"المؤسسة"بیعیین، لاتساع مفهوم أشخاصا ط

من دائرة الأشخاص الذین یملك المحققون سلطة طلب المعلومات ع أن المشرع قد وسّ -الصدد

الضروریة منهم ؛ حیث لا یقتصر الأمر على الأطراف المعنیة بالممارسات المحظورة، وإنما 

من 51أو أي شخص آخر، كما ورد ذلك في الفقرة الثالثة من المادة یتعدى ذلك أي مؤسسة 

.المتعلق بالمنافسة03-03الأمر 

ومع ذلك، فإن المشرع لم یبین كیفیة الحصول على هذه المعلومات ؛ غیر أن نص الفقرة 

.، ذكرت إمكان تحدید الآجال التي یجب أن تسلم فیها هذه المعلومات51الثالثة من المادة 

سلطة سماع الأشخاص للحصول على المعلومات -4

بالسماع الذي یتم في إطار التحقیق النهائي، وإنما ذلك -بهذا الخصوص–لا یتعلق الأمر 

یمتد إلى ماالذي یتم في إطار التحقیقات الأولیة ؛ بحیث لا یتوقف الأمر على أطراف القضیة، وإن

.التحقیق في القضیةكل الأشخاص الذین بإمكانهم تقدیم معلومات تفید

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 51الفقرة الثانیة من المادة حسب )(1
.الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون 50المادة )(2
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یكشف عن إمكان قیام المقرر بجلسات الاستماع وتحریر 53إن الرجوع إلى نص المادة 

وإذا كان بالإمكان تطبیق هذا الحكم .محضر عند الاقتضاء یوقعه الأشخاص الذین استمع إلیهم

المحضر تكمن في أن المستمع إلیهم، یجهلون على التحقیقات الأولیة، فإن الخطورة هنا في تحریر

باطلاعهم بموضوع التحقیق، مما قد یجرّهم المحققینموضوع التحقیق، لأنه لا وجود لحكم یلزم

وقد ذهب مجلس المنافسة الفرنسي.إلى تصریحات، قد یتم استعمالها ضدّهم في نهایة المطاف

یكفي أن یذكر المحققون في المحضر إلى أنه كان-في هذا الصدد–بخصوص إحدى القضایا 

.)1(أن موضوع التحقیق، قد جرى بیانه للأشخاص المستمع إلیهم

الدخول إلى الأمكنة-5

المتعلق بالمنافسة إلى إمكانیة دخول الأمكنة والمحلات ذات 03-03لم یشر الأمر 

العلاقة بالممارسات المعنیة، ویطرح التساؤل بخصوص مدى إمكان قیام المحققین بهذا الإجراء، 

بخصوص الأحكام الخاصة بكیفیات 02-04قد أحال إلى القانون 03-03خاصة وأن الأمر 

  .الفاتمراقبة ومعاینة المخ

وبما أن المشرع قد نص على إمكانیة طلب أیة وثیقة حیثما وجدت وبإمكانیة حجزه ، لذلك

من جهة، وبما أنه قد أحال إلى الأحكام الخاصة بالقواعد المستندات التي تساعده في أداء مهامه،

ریة التجا تالمحالا"...فإنه یمكن للمحققین الدخول إلىالمطبقة على الممارسات التجاریة،

باستثناء المحلات وبصفة عامة إلى أي مكان، ، وأماكن الشحن أو التخزینوالمكاتب والملحقات 

نه ینبغي أن یتم ومع ذلك، فإ،)2("التي یتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیةالسكنیة

في حدود ضوابط قانونیة خاصة ؛ بسبب خطورة الإجراء ومساسه بحقوق وحریات  ذلك 

رة عدم ممارسة المقررین سلطات ضرو 03-03الأمر الأشخاص، وقد جاء في اقتراح تعدیل 

، نتیجة الدخول إلى المحلات المهنیة وحجز الوثائق إلا بترخیص من القاضي المختص محلیا

)3(.حقوق الأشخاص الطبیعیة أو المعنویةخطورة الإجراء وإمكان مساسه ب

المحال الشخصیة  إلىنلاحظ أنه قد أجاز الدخول حتى التشریع الأوروبي، إلىوبالرجوع 

على أن  اشتبه في حیازة وثائق مهنیة متعلقة بالقضیة موضوع التحقیق ، إذالمسیري المؤسسات 

.954ر روبلو، المرجع السابق ، ص-ج ریبیر)(1
.التجاریة المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات02-04من القانون 52المادة )(2

(3) Avis n°04/2016 portant sur les principaux amendements proposés aux dispositions de l’ordonnance
n°03-03 du 19 juillet 2003, Article 51 (nouveau) ,prec .
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صارمة صارمة،وأن یتم ذلك بترخیص من السلطة القضائیة إجرائیةضوابط  إطاریتم ذلك في 

.)1(المختصة

، قد رتب إمكانیة أن یطلب 02-04من القانون 49وتجدر الإشارة إلى أن المشرع ضمن المادة 

.القائمون بالتحقیق طلب تدخل وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، وذلك قصد إتمام مهامهم

المتعلق بالمنافسة على الحدیث عن التقریر 03-03اقتصر الأمر :تحریر محضر التحقیق-6

 إعدادهاالمقرر المكلف بالتحقیق دون الحدیث عن المحاضر التي یتم بإعدادهالأولي الذي یقوم 

03-03من الأمر 49على اثر التحقیقات الأولیة التي یقوم بها المقررون أو غیرهم تطبیقا للمادة 

القواعد المطبقة على  إلىقد أحال بخصوص كیفیات المراقبة والمعاینة 49وبما أن نص المادة 

حیث ،ذلك إلى الإشارةنجده قد تضمن ،02-04القانون  إلىوبالرجوع ،الممارسات التجاریة 

خیرة تواریخ وأماكن إلى تقاریر التحقیق والمحاضر؛إذ تبین هذه الأ 56و55تین المادأشارت

المنجزة والمعاینات المسجلة ، كما تتضمن هویة وصفة المحققین وهویة مرتكب المخالفة التحقیقات 

.أو الأشخاص المعنیین بالتحقیقات ونشاطهم وعناوینهم 

التساؤل المطروح بهذا الشأن یتعلق بمدى وجوب تحریر هذه المحاضر عندما  أن غیر

یتم الاكتفاء حینئذأم  ،لعام أو مقررو مجلس المنافسةیتولى القیام  بهذه التحقیقات الأولیة المقرر ا

، والذي یقوم بإعداده المقرر 03-03من الأمر 52المادة إلیهالتقریر الأولي الذي أشارت بإعداد

)2( .مالعا رالمكلف بالتحقیق في القضیة تحت إشراف المقر 

لم تكن في 02-04بالقانونوعلى العموم،فإننا نرى أن الإحالة إلى الأحكام الخاصة 

سببا والذي كان  ،الآخرالنصنتیجة اختلاف إجراءات المتابعة في كلا النصین عنمحلها،

.الملغى06-95جوهریا لفصل النصین بعدما شملهما الأمر 

وتجدر الإشارة أخیرا، إلى أن هذه التحقیقات أو التحریات یمكن اللجوء إلیها في كل وقت، 

، كما تتمیز أیضا مثلافقد یتم اللجوء إلیها لاستكمال التحقیقبمرحلة معینة ،فهي لیست مرتبطة 

بأن الإدارة بخصوصها غیر مجبرة على تعلیل تدخلها، وهذا ما دفع إلى القول بتأثر حقوق الدفاع، 

(1)DenisWaelbroeck ,Jean-Francois Bellis,David Szafran,Aspect Récent du droit de la
concurrence,Bruylant,Bruxelles,2005,p36.

ورغم أن المشرع لم یشر إلى ذلك، إلاّ أن طبیعة العلاقة بین المقرر العام والمقررین ھي التي تستوجب إشراف ھذا الأخیر، حیث )(2
"بأن 2008في الفقرة الثالثة بعد تعدیلھا سنة 50ذكر نص المادة  تابعة والإشراف على أعمال یقوم المقرر العام بالتنسیق والم:

.جویلیة المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 24المؤرخ في 01من القرار رقم 25، وكذا نص المادة "المقررین
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بخصوصها الأمر الذي أدى إلى الطعن في دستوریتها في خاصة وأنه لا وجود لطعن قضائي 

وتقاریر قد اعتبرت هذه المحاضر 02-04من القانون رقم 58نویه إلى أن المادة التمع ،)1(فرنسا

.ذات حجیة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویرالتحقیق 

التحقیق النهائي:الثانيالفرع 

هذه المرحلة بتبلیغ المآخذ إلى الأشخاص المعنیة، ولقد أجاز لهم المشرع حق وتبدأ 

ملاحظاتهم المكتوبة، لیتم بعد ذلك اختتام التحقیق بتحریر تقریر الاطلاع على الملف لإبداء 

.نهائي

المعنیةشخاصالى الأ تبلیغ المآخذ:  أولا

یقوم رئیس مجلس المنافسة، بعد تلقیه التقریر الأولي من المقرر العام، بتبلیغ هذا التقریر 

52إلى الأشخاص المعنیة، وهم الأشخاص الذین حدّدتهم المادة )griefs(بما تضمنه من مآخذ 

.03-03من الأمر 

ر هذه المآخذ عن قناعة المجلس بوجود سلوكات منافیة للمنافسة، وهذا ما أدى إلى وتعبّ 

:ویتمثل الأشخاص الذین تبلغ إلیهم المآخذ في .)2("وثیقة اتهام"القول بأن هذا التقریر یشكل 

:المعنیة الأطراف -1

، یحمل دلالة واضحة على أن المقصود "الأطراف المعنیة"إن استعمال المشرع مصطلح 

المنافیة للمنافسة، أو كانت هم أطراف القضیة، سواء أكانت المؤسسات المشتبه ارتكابها السلوكات

الأشخاص التي أخطرت مجلس المنافسة بالممارسات المعنیة، والذي یعد الوزیر المكلف بالتجارة 

.واحدا منهم

من القانون التجاري الفرنسي أمام المجلس الدستوري، L.450-03الطعن بعدم دستوریة أحكام الفقرة الرابعة من المادة حیث تم)(1
غیر أن ھذا الأخیر، اعتبر أن ھذه الأحكام مطابقة للدستور، كونھا تتم في إطار احترام ضمانات معینة ولكونھا مجرد تحقیقات أولیة، 

:لا ترتب آثارا قانونیة 
- Xavier Deplach, les enquêtes simples de concurrence confortées, cons, const, 8 Juillet 2016,
N°2016-552 : Dalloz actualité, 12 septembre 2016. www.dalloz.fr.lana.univ-annu.fr/documentation.

.301دبیاش سھیلة، المرجع السابق، ص)(2
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:الوزیر المكلف بالتجارة -2

في هذه  ا في القضیةالمسجلة، لیس باعتباره طرفا معنییبلغ الوزیر المكلف بالتجارة بالمآخذ

.ممثلا للمصلحة العامةالحالة، وإنما بصفته 

ویبقى التساؤل مطروحا بخصوص دور الوزیر المكلف بالتجارة في هذه الحالة ؛ إذ كان 

.یكفي في اعتقادنا أن یبلغ بمحتوى قرار مجلس المنافسة أو على الأقل بالتقریر النهائي

الأطراف ذات المصلحة-3

أراد المشرع بهذا المصطلح أن یوسع من دائرة الأشخاص الممكن تبلیغهم بالمآخذ، حیث

.حتى وإن لم یكونوا معنیین بصفة مباشرة بالقضیة

هذا، وقد یحدث تغییرا هیكلیا على المؤسسات التي ارتكبت المخالفات، ففي هذه الحالة، 

.)1(عند الحدیث عن مفهوم المؤسسة، الذي سبق لنا تناوله"الاستمراریة الاقتصادیة"یطبق مبدأ 

أن تنقل دون "منه 27وفي هذا الإطار، أوجب النظام الداخلي لمجلس المنافسة في المادة 

تأخیر إلى علم مجلس المنافسة، كل التغییرات التي تطرأ على القانون الأساسي للمؤسسات التي 

وفي ذلك إشارة واضحة إلى ضرورة أن یتعامل المجلس مع ".كانت محل شكوى بعد إشعارها بها

هذه التغییرات الهیكلیة أو التغییر على مستوى مسؤولي المؤسسة أو المؤسسات المعنیة، فیما 

.یتعلق بالإجراءات إزاءها

كتوبةمإبداء الملاحظات ال:ثانیا

على الأشخاص المعنیة، إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر، یتعین

المتعلق 03-03من الأمر 52یتم احتسابها من تاریخ استلام التبلیغ، وذلك حسب المادة 

.بالمنافسة

إلى أن كل مراسلات المجلس 20ولقد أشار النظام الداخلي لمجلس المنافسة ضمن المادة 

، ترسل إلى مقراتهم الاجتماعیة أو إلى العناوین المشار إلیها في الإخطار أو إلى نحو أي طرف

؛ إذ یتعین على أي طرف أو ممثل أو مفوض، أو المحامي 27الموطن المختار، طبقا للمادة 

.من ھذا البحث109أنظر ص )(1
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الذي انتخب لدیه الموطن، أن یبلغ المجلس فورا، بأي تغییر في العنوان، تحت طائلة عدم التذرع 

.یغبعدم التبل

إلى أن المشرع الفرنسي، قد انتهج الإجراء المبسط             -في هذا الإطار–وتجدر الإشارة 

)La procédure simplifiée( ؛ إذ یتم في إطاره عرض القضیة على اللجنة الدائمة، المكونة من

.)1(خذالرئیس ونائباه، وذلك بعد قرار من المقرر العام یبلغ إلى الأطراف المعنیة مع المآ

وتأتي فائدة هذا الإجراء في تبسیط الأحكام المتعلقة بالتحقیق والفصل في القضایا، وضمان 

الحل السریع لها، كون هذا الأجراء لا یفرض تحضیر تقریر من المقرر، كما أن العقوبات 

.)2(أورو 750.000المنطوق بها لا تتجاوز 

الإجراء ناتجا عن تواضع حجم القضایا لهذا وقد یعود عدم انتهاج المشرع الجزائري 

.المعروضة على المجلس وبالتالي عدم وجود عبء أو ضغط على المجلس بهذا الخصوص

حدود ممارسة الحق في الاطلاع على ملف القضیة:ثالثا

للأطراف المعنیة، حق الاطلاع على 03-03تحقیقا لمبادئ حقوق الدفاع، ضمن الأمر 

للأطراف : "في فقرتها الثانیة أنه 30الملف والحصول على نسخة منه ؛ حیث ورد ضمن المادة 

غیر ".المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه

ا الحق في المجال الاقتصادي عموما، یصطدم بمقتضى آخر، یتعلق بحق أن ممارسة هذ

.المؤسسات في حمایة سریة أعمالها

إذ من المعلوم في عالم الأعمال، أن تحرص المؤسسات على عدم الكشف على معلومات 

.)3(سریة قابلة لأن تستغل من طرف المؤسسات المنافسة

ى بعین الاعتبار ؛ حیث نصت الفقرة الثانیة من وهذا ما أدى بالمشرع إلى أخذ هذا المقتض

"على أنه 30المادة  یمكن الرئیس، بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف المعنیة، رفض تسلیم :

المستندات أو الوثائق التي تمس بسریة المهنة، وفي هذه الحالة تسحب هذه المستندات أو الوثائق 

منافسة مؤسسا على المستندات أو الوثائق المسحوبة من الملف، ولا یمكن أن یكون قرار مجلس ال

".من الملف

(1) L’article L.463-3 du code de commerce français.
(2) Pascal Léhuédé, Op.cit, p 125-126.

.322محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص)(3
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وإذا كان من المنطقي أن تتمسك المؤسسات المعنیة بسریة بعض وثائقها، وتطلب من 

المجلس الامتناع عن إطلاع الأطراف المعنیة بها، إلا أن السؤال المطروح هو بخصوص مبادرة 

وكان على المجلس أن یلتزم ن یتلقى طلبا بذلك،الوثائق دون أرئیس المجلس برفض تسلیم هذه

.-بهذا الخصوص–الحیاد 

ولیس سریة "سریة القضایا"فهذا الموقف یكون مقبولا لو كان أساس مبادرة المجلس هو 

.المهنة

ویلاحظ بهذا الخصوص أن النظام الداخلي لمجلس المنافسة، یؤكد على وجوب أن یتلقى 

.)1(المعنیة تطبیقا للفقرة الثانیة وهو تناقض واضح بین النصینالرئیس طلبا معللا من الأطراف

هذا، وقد استفاض النظام الداخلي لمجلس المنافسة في إیراد الضوابط الخاصة بالاطلاع 

، وحضور عون مدیریة الإجراءات توقیتا معینا لذلك، وأخذ موعد مسبقعلى الملف ؛ حیث حدد 

.)2(إلخ... ومتابعة الملفات

إلى أن المشرع، قد خوّل أیضا ضمن الفقرة الثانیة من –كما تجدر الإشارة في هذا الإطار 

لممثل الوزیر المكلف بالتجارة، حق الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه، 30المادة 

ممثل الوزیر المكلف غیر أنه لا یتصور أن تتمسك المؤسسات المعنیة بسریة الأعمال إزاء 

قد جاء عاما لم یفرق بین ممثل الوزیر وبین المؤسسات 30وذلك رغم أن حكم المادة بالتجارة، 

.المنافسة

، یكمن في 30وفي الواقع، فإن خطورة الحكم الذي تضمنه نص الفقرة الثالثة من المادة 

الأثر القانوني المترتب على رفض تسلیم هذه المستندات، والمتمثل في سحب هذه الأخیرة من 

بالتالي عدم اعتمادها كأساس قانوني للقرار الذي سیصدر عن المجلس، لذلك ینبغي على الملف، و 

.بشيء من الحذر"السر المهني"المجلس أن یتعامل مع حق 

اختتام التحقیق:رابعا

من الأمر 54یختتم التحقیق بتقریر نهائي، یقوم بإعداده المقرر ؛ حیث ورد ضمن المادة 

"بأن 03-03 ..."رر عند اختتام التحقیق بإیداع تقریر محلل لدى مجلس المنافسةیقوم المق:

  لمنافسة.من النظام الداخلي لمجلس ا28المادة )(1
.من النظام الداخلي لمجلس المنافسة28المادة )(2
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ویختلف التقریر النهائي عن التقریر الأولي الذي حرره المقرر في كونه یعبر عن قناعة المجلس 

سیما بعد اطلاع المجلس على الملاحظات التي توجهت ، )1(بخصوص الممارسات محل التحقیق

یتضمن 03-03من الأمر 54وحسب نص المادة .الأطراف المعنیة وأخذها بعین الاعتباربها

:التقریر النهائي وجوبا العناصر التالیة 

المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة-1

ر المقرر من المآخذ التي تم توجیهها إلى الأطراف ضمن التقریر الأولي، قد یحدث أن یغیّ 

غیر أن السؤال المطروح، یتعلق بطبیعة هذا التعدیل، هل هو بالزیادة أو بالنقصان، أو بمعنى 

آخر هل یكون من الجائز إضافة مآخذ أخرى لم یتم تبلیغها إلى الأطراف، أم الأمر لا یتعدى 

خذ دون إمكان إضافة أخرى ؟ التراجع عن بعض المآ

ولقد استقر اجتهاد محكمة استئناف باریس وكذا مجلس المنافسة الفرنسي على القبول 

باعتماد مآخذ إضافیة، حتى بعد تبلیغ التقریر، طالما أن الأطراف تستفید من أجل إضافي لتقدیم 

اد مآخذ جدیدة تلغي ملاحظاتها المكتوبة، وأبعد من ذلك أجاز مجلس المنافسة الفرنسي، اعتم

.)2(وتعوّض المآخذ السابقة

كما یتضمن التقریر أیضا مرجعا للمخالفات المرتكبة ؛ حیث یعد هذا العنصر الأساس 

القانوني للمخالفات المرتكبة من حیث نوع الممارسة المنافیة للمنافسة والنص القانوني الذي 

.یحكمها

اقتراح القرار-2

التقریر اقتراحا للقرار الذي سیصدره مجلس المنافسة، ولقد ذهب اجتهاد حیث یتضمن

لمحكمة اسئناف باریس في هذا الإطار، إلى أنه لیس للتقریر، حتى ولو كان یتضمن مجمل 

العناصر المتعلقة بخطورة الأفعال والضرر اللاحق بالاقتصاد، أن یتناول تقدیر المخالفات، التي 

.)4()3(تقدیرهایعود إلى المجلس وحده 

راف، أن یستعین بأي خبیر، حسب ما وحتى یتوصل المجلس إلى ھذه القناعة، یمكنھ زیادة على التحقیق وتلقي ملاحظات الأط)(1
.في فقرتھا الثانیة03-03من الأمر 34قضت بھ المادة 

(2) Pierre Arhel, Concurrence (règles de procédures), Avril 2016, Actualisation Juin 2016 :
www.Dalloz.fr.lana-univ-anu-fr/documentation.

.992السابق، صروبلو، المرجع .ر-ریبیر.ج)(3
.والمقصود بالمجلس ھنا، أي الأعضاء بمعنى التشكیلة التي لھا حق التصویت على القرارات)(4
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اقتراح تدابیر تنظیمیة-3

تشكل هذه التدابیر المقترحة، تجسیدا للمهمة الضبطیة التي یقوم بها مجلس المنافسة ؛ 

بحیث أن الأمر هنا یتعلق بتنظیمات لا ترتبط فقط بالقضیة المطروحة وإنما بالمنافسة بشكل عام، 

.03-03مر من الأ37كما أشارت إلى ذلك المادة 

أن یكون تقریر المجلس معللا، كما یفترض أن 54وفي الأخیر، فقد أوجب نص المادة 

لم یوجب المشرع ، )1(وخلافا للتشریع الفرنسي.یكون موقعا من قبل المقرر الذي حرر التقریر

.الجزائري إرفاق هذا التقریر بالوثائق والمستندات التي تم الاستناد إلیها

بتبلیغ التقریر إلى 03-03من الأمر 55رئیس مجلس المنافسة حسب المادة ویقوم

الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل شهرین من 

.تاریخ تبلیغ التقریر، كما یتم تحدید تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة

أجاز أن تكون الملاحظات المكتوبة محل اطلاع من ، قد وتجدر الإشارة إلى أن المشرع

یوما من تاریخ )15(عشرة ، وذلك قبل خمسة55قبل الأطراف حسب الفقرة الثانیة من المادة 

ویمكن للمقرر أیضا إبداء رأیه في الملاحظات المحتملة المكتوبة التي أبدتها الأطراف الجلسة ،

صوى تنعقد خلالها الجلسة بعد تلقي ملاحظات یجدر أن یحدد المشرع مدة ق وكان، المعنیة 

   .الأطراف

وبما أنه قد ینتج عن الممارسات المنافیة للمنافسة آثارا لا یمكن إصلاحها، فقد أجاز 

تدابیر مؤقتة للحدّ من الممارسات المنافیة للمنافسة، فما هو الإطار الذي المجلس یتخذالمشرع أن 

   ؟تُمارس فیه هذه المكنة القانونیة 

یمكن مجلس المنافسة، :"بقولهاهذه التدابیر 03-03من الأمر 46لقد أوردت المادة 

بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة 

للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر 

ه الممارسات أو عند الإضرار ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذ

".بالمصلحة الاقتصادیة العامة

(1) L’article L.463-2. Alinéa 4 du code de commerce français.
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النص یتضح أن المشرع لم یحدد وقت اتخاذ هذه التدابیر، غیر أن ومن خلال إذن،

، غیر أن یفید ارتباط هذه الممارسات بمرحلة التحقیق"التحقیقموضوع"استعمال المشرع عبارة 

ایة التحقیق إلى ما قبل صدور القرار الفاصل في المشرع ترك المجال واسعا ، أي یمتد من بد

كنة ببعض القیود تتمثل فیما استعمال هذه المقد قید المشرع ، كما یتضح من النص أنالقضیة

:یلي

والسؤال المطروح بهذا الشأن یتمثل في :وجود طلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة-

بما أن اتخاذها قد یصب في إطار اتخاذ هذه التدابیر،إمكانیة إعطاء المجلس سبب عدم

.03-03من الأمر 46المصلحة الاقتصادیة العامة، كما ذكرت المادة 

أن یقدم طلب التدابیر المؤقتة ملحقا بالإخطار، ولكن في وثیقة منفصلة عنه، كما أشارت إلى -

لمجلس قبولها إلا إذا قبل من النظام الداخلي للمجلس، غیر أنه لا یمكن ل12ذلك المادة 

.الإخطار

وجود صفة مستعجلة لوضع لا یمكن التراجع عنه، أو بعبارة أخرى المساس بمصالح المؤسسات -

.المعنیة أو بالمصلحة الاقتصادیة العامة بشكل فوري وخطیر

ویتعامل مجلس المنافسة بشيء من الحذر بخصوص التدابیر المؤقتة، سیما فیما یتعلق 

المستعجلة والضرر المحدق الذي لا یمكن إصلاحه، حیث یتم رفض هذه التدابیر في بالظروف 

كما العادة استنادا إلى غیاب الصفة المستعجلة، وهو ما حدث بخصوص العدید من القضایا،

.)1(أشار إلیه مجلس المنافسة من خلال تقاریره السنویة

بالممارسات المنافیة للمنافسةالفصل في القضایا المتعلقة :الثانيالمطلب

بعد استكمال التحقیق في الممارسات المعنیة، فإن القضیة، تنتقل إلى مرحلتها الأخیرة وهي 

.والذي یتنوع حسب ما توصلت إلیه التحقیقات،مرحلة الفصل فیها بقرار من قبل مجلس المنافسة 

ئیة التي تضمنها الأمر ولا تصح هذه القرارات إلاّ إذا صدرت في إطار الضوابط الإجرا

.ا النظام الداخلي لمجلس المنافسةالمتعلق بالمنافسة وكذ03-03

.concurrence.dz-www.conseil:منشور على الموقع .55، ص2015التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة -)1(
.www.conseil-concurrence.dz:منشور على الموقع :47، ص2014التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة -
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الطعن في هذه القرارات ، ثم )فرع أول(هذا المطلب إصدار القرارات وسوف نتناول خلال

).فرع ثان(

إصدار القرارات:الأولالفرع 

،)أولا( لدى مجلس المنافسةحتى یتم إصدار القرار في القضیة المعنیة، یتم عقد جلسات 

تتعدى القرارات التي یصدرها مجلس المنافسة تلك التي ، و )ثانیا(ثم المداولة في القضیة المعنیة

).ثالثا( لفتوقع عقوبات ، إلى قرارات ذات مضمون مخت

:عقد الجلسات : أولا

سابقا إلى أن المشرع قد أوجب تحدید تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة، وإعلام أشرنا

، لكن هل یشكل هذا 55الأطراف المعنیة بها ضمن التقریر النهائي وفق ما أشارت إلیه المادة 

الإعلام دعوة من المجلس إلى الأطراف المعنیة لحضور الجلسة ؟ وهل حضور الجلسة هو حق 

وز لها التنازل عنه أم هو التزام یقع علیها ؟ للأطراف المعنیة یج

من النظام الداخلي لمجلس لمنافسة، یكشف عن ضرورة تلقي 32إن الرجوع إلى المادة 

ما یفید أن حضور ، وهو)1(الأطراف المعنیة دعوة لحضور الجلسة، وكذا الوزیر المكلف بالتجارة

.الأطراف الجلسة هو أمر ضروري

من نفس النظام الداخلي، قد أشارت إلى أنه یجب على 34ومع ذلك، فإن المادة

)08(في حضور الجلسة أن تعلم رئیس المجلس في أجل لا یتجاوز ثمانیة الراغبة)2(الأطراف

.أیام من تاریخ الجلسة مع تحدید أسمائهم وصفاتهم

الحضور الشخصي فقط ؛ إذ أجاز النظام أما طبیعة الحضور في هذا المقام، فلا یقصد به

وهو ما )3(الداخلي لمجلس المنافسة أن تكون الأطراف المعنیة ممثلة بمحامٍ أو أي شخص آخر

.الخاصة بإجراء الاستماع03-03في فقرتها الأولى من الأمر 30یستنتج أیضا من نص المادة 

تعلق بالمنافسة، فإن جلسات الم03-03من الأمر 28وحسب الفقرة الثانیة من المادة 

.مجلس المنافسة لیست علنیة

.المقرر للجلسةیوما من التاریخ 21یتم تبلیغ ممثل الوزیر وأعضاء المجلس في أجل لا یقل عن )(1
"الأشخاص"، لأنھ لو استعمل مصطلحا آخر من قبیل "الأطراف"إن ما أثار اللبس بھذا الخصوص ھو استعمال المشرع مصطلح )(2

.لانصرف الأمر إلى الأشخاص الراغبة في الحضور لمصلحة معینة دون أن تكون طرفا في القضیة
.المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة2013ویلیة ج 24المؤرخ في 01من القرار رقم 36المادة )(3
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سات الذي انتهجه تراجع المشرع الجزائري عن نظام علنیة الجل-في هذا الشأن–ویلاحظ 

المتضمن 44-96من المرسوم 43الملغى حسب ما أشارت إلیه المادة 06-95في ظل الأمر 

.)الملغى(النظام الداخلي لمجلس المنافسة 

في –قع، ورغم ما یتضمنه نظام العلنیة من ضمانات تتعلق بالشفافیة، إلا أنه وفي الوا

فإن مبدأ سریة الجلسات لا یؤثر في قرارات المنافسة، بل إن طبیعة القضایا، تفترض أن  -اتقدیرن

ظل وجود نظام نشر القرارات الصادرة وأطراف القضیة، وتعلیل هذه  وفي. تتم دراستها بصفة سریة

.القرارات، فإنه لا ضرورة لنظام العلنیة

من الأمر28ولا تنعقد الجلسة إلا بعد اكتمال النصاب القانوني الذي حددته المادة 

حیث لا تصح الجلسات إلاّ بحضور  ؛ 12- 08من القانون 14المعدلة والمتممة بالمادة 03-03

.أعضاء على الأقل)08(ثمانیة 

ة غیابه وتفتتح الجلسة من قبل رئیس مجلس المنافسة أو نائبه الذي حل محله في حال

.)1(مانع یحول دون حضورهبسبب

من أهم المبادئ الواجب احترامها عند نظر القضایا من قبل هذا، ویعتبر مبدأ الوجاهیة

وتُعدّ التدخلات الشفویة من قبل .مجلس المنافسة، والذي اعتمدته مختلف الأنظمة القانونیة

.)2(الأطراف المعنیة أثناء الجلسة من أهم السبل التي یتحقق بها هذا المبدأ

نظام الداخلي للمجلس بأن یقوم رئیس من ال36ولقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة 

المجلس بإعطاء الكلمة على التوالي للمقرر أو المقررین، المقرر العام، ممثل الوزیر المكلف 

.بالتجارة، ثم للأطراف المعنیة بالقضایا

ولا تكفي هذه التدخلات في الواقع، لذلك، فقد خول النظام الداخلي لمجلس المنافسة 

ن یستمع إلیها خلال الجلسة، أن تقدم طلبا لرئیس المجلس في أجل لا للأطراف الراغبة في أ

.أیام من تاریخ الجلسة)08(یتجاوز ثمانیة 

هذا، ولقد سمح النظام الداخلي لمجلس المنافسة للرئیس تعلیق الجلسة، عندما یبدو له أن 

.منه38مادة كما أشارت إلى ذلك الهذا التعلیق مناسب، وذلك بعد أخذ رأي أعضاء المجلس

.المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة2013جویلیة 24المؤرخ في 01من القرار رقم 36المادة )(1
(2) Stéphanie Regine Rohlfing, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, Peter Lang
Berlin, 1994, p98.
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كما أجاز أن یكون الهدف من هذا التعلیق هو السماح لطرف ما بتقدیم ملاحظات كتابیة 

وتبلغ هذه الوثائق .أو وثائق أو عناصر إضافیة، على أن یقوم الرئیس بتحدید أجل مناسب لذلك

حقق في الإضافیة إلى أعضاء التشكیلة الذین حضروا الجلسة وإلى المقرر العام والمقرر الذي 

.)1(القضیة وإلى الأطراف وإلى ممثل الوزیر المكلف بالتجارة

وأخیرا، یتم تحریر المحاضر الرسمیة من قبل كاتب الجلسة، وتتضمن مختلف المعلومات 

المتعلقة بالقضیة والتشكیلة ومختلف الوقائع التي حدثت أثناء الجلسة، حسب ما ورد ضمن المادة 

.المنافسةمن النظام الداخلي لمجلس39

، قد أجاز أن یدرس المجلس الملفات المعروضة 241-11وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم 

علیه في إطار لجان مصغرة قبل دراستها في الجلسة، حتى یتم العمل بشكل معمق، ویتم اقتصاد 

.)2(الجهد والوقت

المداولة في القضیة:ثانیا

البسیطة، وتتم المداولة في جلسة مغلقة، وفق تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبیة 

.من النظام الداخلي للمجلس40الأشكال المنصوص علیها في المادة 

على أي عضو في المجلس أن یشارك في 03-03من الأمر 29حسب المادة ویمتنع

مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو تربطه علاقة قرابة مع أحد أطرافها أو مَثّل أو یُمثّل أحد 

ولم یشر النص ولا النظام الداخلي إلى إمكان حضور المقرر المداولة في .الأطراف المعنیة

، وهو اتجاه صائب كون الفصل بین المكلفون یملك الحق في التصویتالقضیة، رغم أنه لا

.)3(بالتحقیق والمكلفون بالحكم یشكل تفعیلا لمصداقیة القرارات التي یصدرها المجلس 

هذا، ولقد أشار النظام الداخلي لمجلس المنافسة على ضرورة أن یتضمن النسخة الأصلیة 

توقیعه من ولقب المقرر العام والمقررین الذین حضروا الجلسة، ویتم ،للقرار اسم ولقب الأعضاء

من 22المعدلة بالمادة 03-03من الأمر 47كما أشارت المادة قبل رئیس وكاتب الجلسة،

أن تبین هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، أجل الطعن وكذلك إلى وجوب 12-08القانون 

.من النظام الداخلي لمجلس المنافسة 38المادة )(1
.الذي یحدد تنظیم المجلس وسیره241-11من المرسوم 10المادة )(2
قد یتم اعتبار حضور المقرر المداولة أمرا مؤثرا على مبدأ تكافؤ حقوق الدفاع ؛ وقد ذھبت المحكمة العلیا في فرنسا إلى إلغاء قرار )(3

صادر عن محكمة استئناف باریس مؤیدا القرار مجلس المنافسة، وكان سبب الإلغاء ھو مشاركة المقرر المكلف بالتحقیق في القضیة 
:واعتبرتھ مساسا بمبدأ تكافؤ حقوق الدفاع في مداولة المجلس،

- Chambre commerciale, 13 Juillet 2004 : www.courdecassation.fr/publications.



للسوقالقانونیةالحمایةتجسید:الثانيالباب

337

لغ هذه القرارات حسب ذات النص إلى الأطراف المعنیة عن وتب.أسماء وصفات وعناوین الأطراف

.طریق محضر قضائي، كما یتم إرسالها إلى الوزیر المكلف بالتجارة

وأخیرا، تنشر القرارات الصادرة عن المجلس في النشرة الرسمیة للمنافسة، وعبر الموقع 

من 42ت إلى ذلك المادة الإلكتروني لمجلس المنافسة، وعبر أي وسائط إعلامیة أخرى، كما أشار 

المتعلق 03-03من الأمر 49النظام الداخلي لمجلس المنافسة، وذلك تطبیقا لأحكام المادة 

.بالمنافسة

:)1(أنواع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة:ثالثا

:)2(تصدر عن مجلس المنافسة أصنافا من القرارات یمكن إجمالها فیما یلي

.03-03من الأمر 56المتضمنة عقوبات مالیة، تطبیقا للمادة القرارات  -

.03-03من الأمر 46القرارات بخصوص التدابیر التحفظیة، تطبیقا للمادة -

.45القرارات المتضمنة الأوامر المعللة تطبیقا للمادة -

.قرارات عدم قبول الإخطار، لغیاب الصفة والمصلحة أو عدم اختصاص المجلس-

.قرارات رفض الإخطار، إذا كانت الوقائع غیر مدعمة بعناصر مقنعة-

.قرار انتفاء وجه الدعوى، عندما لا یسفر التحقیق عن وجود ممارسات منافیة للمنافسة-

.قرارات تعلیق الفصل في القضیة، عند اقتضاء تحقیق إضافي أو انتظار وقائع جدیدة-

.03-03من الأمر 60ضمن المادة القرارات بخصوص التعهدات الواردة -

لس المنافسة الخاصة بالممارسات المنافیة للمنافسةالطعن ضد قرارات مج:الثاني فرعال

رتّب المشرع إمكانیة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، المتعلقة بالممارسات المنافیة 

المتعلق 03-03من الأمر 63للمنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر، وهذا ما أكّدته المادة 

، وأحال بشأن البعض 03-03بالمنافسة، ویتم هذا الطعن وفق إجراءات، حدد بعضها الأمر 

تجدر الإشارة إلى أنھ لیس من الضروري إتباع إجراءات التحقیق التي ذكرنا للوصول إلى ھذه القرارات، حیث أن البعض منھا )(1
.تحقیق أو في بدایة التحقیقیصدر دون استعمال ال

(2) Rapport d’activité du Conseil de la concurrence, Année 2015 : www.conseil-concurrence.dz.
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لقواعد العامة، ویملك مجلس قضاء الجزائر على إثر هذا الطعن سلطات التأییدالآخر منها إلى ا

.أو إلغاء أو تعدیل هذه القرارات

تقدیم الطعن ، ثم عن )أولا(وتبعا لذلك، سوق نتحدث عن الجهة المختصة بنظر الطعن 

الجزائر بخصوص سلطات مجلس قضاء ، وأخیرا عن )ثالثا(، وكیفیة التدخل أو الإلحاق به )ثانیا(

).رابعا(الطعن المقدم 

الجهة المختصة بنظر الطعن :أولا

الطبیعة الإداریة التي أضفاها المشرع على مجلس المنافسة، فإنه، قد منح  رغم

الاختصاص بنظر الطعن ضدّ قراراته المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة إلى القضاء العادي، 

.منتهجا في ذلك السبیل ذاته الذي سلكه المشرع الفرنسي في هذا الإطار

، تحویل لجنة المنافسة إلى 1986رنسا، عندما تمّ سنة في ف - بهذا الشأن–ولقد ثار الجدل 

مجلس المنافسة، وطرح مسألة إعطاء الاختصاص بنظر منازعات هذه الهیئة إلى القضاء العادي، 

.غیر أن اعتراض مجلس الدولة، أدى إلى الإبقاء على الاختصاص للقضاء الإداري

بتحویل الاختصاص إلى یتعلق)1987جانفي  23قرار (كما أن مشروع قانون لاحق 

القضاء العادي قد تم عرضه على المجلس الدستوري، الذي أفتى بمخالفة هذا النص للدستور 

.)1(بسبب غیاب إمكانیة نطق القاضي بوقف التنفیذ، والذي یعد ضمانة أساسیة لحقوق الدفاع

ون، قد وحتى على مستوى الفقه، فإن مسألة إعطاء الاختصاص للقضاء العادي بنظر الطع

:أثارت العدید من الجدل لأسباب متعددة منها 

إلى اعتبار أعماله قرارات إداریة أن اعتبار مجلس المنافسة، سلطة إداریة مستقلة، یؤدي -

.)2(یختص بالنظر فیها القاضي الإداري، أي مجلس الدولة

نجد أن هذا وإذا عدنا إلى القانون العضوي المحدد لاختصاصات مجلس الدولة الجزائري،

الأخیر، ینظر في الطعون ضد القرارات الصادرة عن الهیئات العمومیة الوطنیة، حیث یندرج 

(1) Marie Malaurie Vignal, De l’incidence de la saisine d’une juridiction sur le recours de la procédure
devant le Conseil de la concurrence, la semaine juridique, Entreprise et affaires, 24 Avril 2003, b°17,
Lexis Nexis, p216.

.337محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص)(2
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"هیئة"، إذا ما قمنا بإسقاط مفردات هذه العبارة )1(ضمنها مجلس المنافسة على " وطنیة"و" عمومیة"

یدعم هذا ، ومانا نجد اختصاصا مقبولا لمجلس الدولة بشأن قرارات مجلس المنافسةإن،فالمجلس 

الاعتبار المتعلق بالطبیعة القانونیة الإداریة للمجلس هو اختصاص القضاء الإداري ممثلا في 

مجلس الدولة في نظر الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، الخاصة برفض الترخیص بعملیة 

وهو ما یطرح إشكال تشتیت منازعات مجلس المنافسة بین هیئتین قضائیتین ،)2(تركیز اقتصادي

.مختلفتین

عدم القبول بفكرة أن القاضي العادي هو القاضي الطبیعي لقانون المنافسة، باعتبار النزاعات لا -

تضم إلا مصالح خاصة، طالما أن مجلس المنافسة لا یتدخل من أجل حلّ النزاعات بین الأفراد، 

.)3(ل من أجل المحافظة على النظام العام التنافسي الذي یعد جزءا من النظام العام الاقتصاديب

إشكال أیضا یتعلق بالجدوى من منح الاختصاص للقضاء العادي، طالما أن هذا الأخیر، هناك-

سوف یجد نفسه منتهجا لمنهجیة القاضي الإداري عند النظر في الطعون بالإلغاء لعدم مشروعیة 

.-كما سنرى لاحقا–القرار 

إلا أن هناك اعتبارات أخرى كثیرة، تبرر اختصاص القضاء العادي للنظر في الطعون ضد 

قرارات مجلس المنافسة، وهي التي دفعت المجلس الدستوري الفرنسي، العدول عن موقفه الرافض 

الذي منح 1987جویلیة 6لتحویل الاختصاص إلى القضاء العادي، والذي على إثره صدر قانون 

اریس، الاختصاص بنظر منازعات مجلس المنافسة، كما منحه إمكانیة النطق مجلس قضاء ب

.)4(بوقف التنفیذ

:فیما یلي  اویمكن إجمال هذه الاعتبارات أساس

أن هذا التحویل في الاختصاص، هو بمثابة الانتقال من مبدأ نظام التحري إلى مبدأ النظام -

.)5(ت الفردیةالاتهامي، هذا الأخیر الذي یعد الضامن للحریا

37ر عدد.، ج1998ماي 30المحدد لاختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ، المؤرخ في 01-98من القانون العضوي 09المادة )(1
  .2011لسنة  43،جر عدد 2011جویلیة 26المؤرخ في 13-11، المعدلة بالمادة الثانیة من القانون العضوي رقم 1998لسنة 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 19الفقرة الثالثة من المادة )(2
.337محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص)(3

(4) Marie Malaurie Vignal, De l’incidence de la saisine d’une juridiction sur le recours de la procédure
devant le Conseil de la concurrence, Art, prec, p216.
(5) Loïc Grard et Bernard Saintourens, La libre concurrence face aux juges, presses universitaire de
Bordeaux, 2010, p100.
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أن تخویل الاختصاص للمجلس القضائي، یمثل فائدة للمتقاضي بتمكینه من التقاضي على -

ولیس درجتان للتقاضي ؛ لأن المحكمة العلیا هي محكمة قانون ولیست محكمة (درجتین للرقابة 

.)1()وقائع

المحكمة العلیا ؛ إذ من أن من شأن هذا التحویل في الاختصاص توحید النزاعات، تحت رقابة -

المعلوم أن القضاء العادي یملك النظر في دعوى البطلان ضد أي شرط أو التزام تعاقدي حسب 

المتعلق بالمنافسة، فالقضاء العادي إذن یختص بمسائل لها علاقة 03-03من الأمر 13المادة 

ید الاجتهاد القضائيالاختصاص توحللمنافسة، ومن شأن هذا التحویل فيافیة نبالممارسات الم

.في القضایا المتعلقة بالمنافسة

ء الإجراءات الإداریة وكفایة المعالجة القضائیة للهیئة العادیة، یجعل من تحویل الاختصاص بط-

.مسألة في غایة الأهمیة

إذ  الرقابة التي یمارسها القضاء الإداري، تكون رقابة منهجیة أكثر منها في الموضوع والوقائع ؛-

سوف یراقب مدى قوة المنطق الذي استند إلیه مجلس المنافسة ومدى توفیقه في تطبیق القاعدة 

.القانونیة، بینما رقابة القاضي العادي تكتسب قوة تحلیلیة أكثر للوقائع

لقانون المنافسة، والتعامل معه )démocratiser(كما تم اعتبار هذا التحویل بمثابة دمقرطة -

.)2(ة للقانون التجاريكمبادئ أساسی

كل هذه الاعتبارات، تجعلنا نمیل مع الاتجاه بقبول اختصاص القضاء العادي للنظر في 

الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، خاصة في ظل تعقید المنازعات الإداریة، وحتى على مستوى 

ذي ترى فیه الواقع، فإن المؤسسات تفضل اللجوء إلى القضاء العادي على القضاء الإداري ال

.قضاءً منحازا للإدارة

ومع ذلك، فإن تطور قد یحدث على الصعید الاقتصادي یرفع من نسبة القضایا المتعلقة 

بالمنافسة على وجه الخصوص والقضایا ذات الطابع الاقتصادي عموما، وهو ما یفرض تخصصا 

مر إنشاء أقسام على صعید الهیئات التي تتولى منازعات مجلس المنافسة، عندئذ یقتضي الأ

.متخصصة في قضایا المنافسة على مستوى الهیئات القضائیة

(1) Marie Malaurie Vignal, De l’incidence de la saisine d’une juridiction sur le recours de la procédure
devant le Conseil de la concurrence, Art, prec, p216.
(2) Loïc Grard et Bernard Saintourens, Op.cit, p100.
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تقدیم الطعن :اثانی

وهي الوزیر المكلف بالتجارة والأطراف ،أطراف الطعن 03-03حدد المشرع ضمن الأمر 

.)1(المعنیة، بمعنى أطراف القضیة لدى مجلس المنافسة

ضرورة ألا یتجاوز شهرا 63حیث ورد ضمن نص المادة كما حدد المشرع أجلا للطعن ؛

واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار، مع العلم أن قرار مجلس المنافسة المبلغ إلى الأطراف، 

.یتضمن في حدّ ذاته الإشارة إلى هذا الأجل

بخصوص ذلك 03-03من الأمر 64أما بخصوص الشكلیات المتبعة، فقد أحالت المادة 

نون الإجراءات المدنیة والإداریة ؛ إذ تقدم وفق الأشكال المنصوص علیها ضمن هذا إلى قا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إرفاق عریضة 541كما یجب حسب المادة )2(الأخیر

قرار (، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف )الطعن(الاستئناف 

).ة في هذه الحالةمجلس المنافس

حیث أما بخصوص التبلیغ بالطعن، فلا شك أن هذا الأخیر یبقى خاضعا للأحكام العامة،

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  416إلى  404یجب القیام بالتبلیغ وفق أحكام المواد من 

للطاعن أجلا وإحضار نسخة من محاضر التبلیغ في أول جلسة، وفي حال عدم القیام بذلك یمنح 

للتبلیغ، وبعد فواته دون مبرر مقبول تشطب القضیة بأمر غیر قابل للطعن، كما ورد ضمن المادة 

عن الإرسال الذي یعد حكما خاصا، التبلیغیختلفمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، و 542

منافسة وإلى ؛ حیث ترسل نسخة منه إلى رئیس مجلس ال03-03من الأمر 65تضمنته المادة 

.الوزیر المكلف بالتجارة، عندما لا یكون هذا الأخیر طرفا في القضیة

، یتمثل في إرسال المستشار المقرر نسخة من جمیع احكما خاص66كما أورد نص المادة 

المستندات الجدیدة المتبادلة بین أطراف القضیة إلى الوزیر المكلف بالتجارة وإلى رئیس مجلس 

.الحصول على الملاحظات المحتملةالمنافسة قصد 

مع الإشارة إلى أنھ لیس ھناك من مانع من تقدیم طعن فرعي من الطرف الآخر، ویكون ذلك وفقا للقواعد العامة، سیما المادتین )(1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة338و337

.جراءات المدنیة والإداریةمن قانون الإ542إلى 537المواد من )(2
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یكشف عن علاقة التعاون بین مجلس المنافسة والهیئات القضائیة وكذا الوزیر وهو حكم 

التي لا تعد نزاعات خاصة، وإنما المكلف بالتجارة، كما تكشف أیضا عن طبیعة نزاعات المنافسة،

.لها علاقة بالنظام العام التنافسي

؛ حیث یمكن لكل من رئیس مجلس 03-03من الأمر 67وقد أكدت هذا الحكم المادة

المنافسة والوزیر المكلف بالتجارة أن یقدما، كل واحد على حدة ملاحظات مكتوبة في الآجال التي 

.یحددها المستشار المقرر، كما تبلغ هذه الملاحظات إلى أطراف القضیة

دیمها أمام مجلس إذن قد یحدث أن یتعرض أحد أطراف القضیة مستندات لم یتم تق

.المنافسة، مما یستدعي اطلاعه بها والوزیر وانتظار ملاحظاتهما بشأنها

أن یقدم طعن فرعي على إثر الطعن )1(وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن طبقا للقواعد العامة

الرئیسي من قبل الطرف الذي لا یرضى بدوره عن قرار مجلس المنافسة، أو من قبل الوزیر 

  .ارةالمكلف بالتج

قد حدد المشرع الجزائري أجلا خاصا للطعن في فهذا، وخروجا عن الأحكام العامة 

؛ حیث ورد ضمن الفقرة 03-03من الأمر 46الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

"بأن 12-08من القانون 31المعدلة بالمادة 63الثانیة من المادة  یرفع الطعن في الإجراءات :

یوما ؛ حیث عدّل )20(من هذا الأمر، في أجل عشرین 46المنصوص علیها في المادة المؤقتة 

یوما وهو تعدیل في محله بالنظر إلى قِصَر )20(أیام إلى )08(المشرع أجل الطعن من ثمانیة 

.الأجل السابق

إن تقدیم الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر، لا یترتب علیه أي 

.03-03من الأمر 63ثر موقف، كما أكدت ذلك الفقرة الثانیة من المادة أ

ز القرارات الإداریة هذا الحكم، یستند إلى قاعدة قرینة الملاءمة والمشروعیة، التي تمیّ  و

.حیث یفترض أن القرار الصادر عن مجلس المنافسة قرارا مشروعا یجسد المصلحة العامة

عاما، فقد أورد المشرع إمكانیة تعرض قرارات مجلس ومع ذلك، فإن هذا الحكم لیس 

.63المنافسة لوقف التنفیذ، حسب ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة198المادة )(1
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:غیر أن هذا الاستثناء، یمارس في إطار ضوابط موضوعیة وأخرى شكلیة 

حیث تتمثل الضوابط الموضوعیة في أن المشرع قد قصر هذا الاستثناء المتعلق بوقف 

03-03من الأمر  46و 45تلك الصادرة طبقا للمادتین : وهي  طفیذ على بعض القرارات فقالتن

والمتعلقتان بالأوامر المعللة الرامیة إلى وضع حدّ للممارسات المنافیة للمنافسة من جهة،             

).46المادة (والتدابیر المؤقتة من ناحیة أخرى )45المادة (

مرتبطا بحالة )وقف التنفیذ(أن یكون تنفیذ هذه الإجراءات كما أن المشرع قد اشترط 

"استعجال عبّر عنها المشرع بعبارة  ، وتخضع "ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرةعندما تقتضي:

.في تقدیرها إلى الهیئة المختصة

:الإجرائیة، فیمكن حصرها فیما یلي أما بخصوص الضوابط

ي قبل صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف بالتجارة، والذإیداع طلب بوقف التنفیذ إما من -

نیة بقرار مجلس المنافسة، حسب الفقرة الثاینبغي أن یكون بعد تقدیم الطعن الذي یجب أن یرفق

بوقف أن یكون الطلب قد قصد من ذلكالمشرع ، ویبدو أن03-03من الأمر 63من المادة 

، فالغایة من ذلك واضحة ، وهي أنه لا یتصور )1(التنفیذ لاحقا للطعن الرئیسي ، أو ملازما له 

، ومع ذلك ، فالمشرع لم یحدد وجود طعن رئیسيتقدیم طلب وقف تنفیذ التدابیر التحفظیة دون 

.بهذه الأوامرالتبلیعالأجل الذي ینبغي فیه تقدیم هذا الطلب بعد 

هذا الطلب، ئر رأي الوزیر المكلف بالتجارة بخصوصمجلس قضاء الجزاأن یطلب رئیس-

رأي مجلس المنافسة المنطقي هنا ألا یطلبومن یكون هذا الأخیر طرفا في القضیة ،عندما لا

.صادر عنهطلب وقف التنفیذ هو قرار باعتبار أن القرار محل 

والتي لم تحدد بدء 63یوما حسب نص الفقرة الثانیة من المادة 15یتم وقف التنفیذ في أجل  أن -

.سریان هذا الأجل، ولكن یتصور أن یكون ذلك بدءا من تاریخ تقدیم طلب وقف التنفیذ

رت وأخیرا أن تتم إجراءات طلب وقف التنفیذ وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كما ذك-

"والتي ورد فیها بأن ، 03-03من الأمر 69المادة ذلك  یتم طلب وقف التنفیذ المنصوص علیه :

لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ما لم یكن متزامنا  مع دعوى مرفوعة في :"التي ورد فیھا بأنھ 834وذلك قیاسا على المادة )(1
..."الموضوع
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، وهو الحكم الذي یثیر "، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة  أعلاه 63من المادة  2في الفقرة 

إشكالا یتعلق بالأحكام الواردة ضمن قانون الإجراءات المدنیة التي یعنیها النص ؟

إداریةصادر هن هیئة  إداريوقف التنفیذ بوجود قرار )1("زوایمیة"ا الإطار ربط الأستاذ وفي هذ     

.الإداریةهي مجلس المنافسة، مما یتعین الأخذ بهذا الخصوص بالأحكام المطبقة من قبل الهیئات 

لمجلس المنافسة وبالتبعیة القرارات الإداریةالطبیعة  إلىالذي یستند أن هذا الموقف ولاشك

بدو منطقیا على أساس أن القرارات الإداریة هي التي تتمتع بقرینة المشروعیة ، ومع الصادرة عنه ی

:فیما یليإجمالهایمكن ذلك ، فان هذا الموقف یفرز العدید من الإشكالات،

الإجراءات وتطبیق من جهة القضاء العادي بنظر طلب وقف التنفیذ  إلىالاختصاص إسنادأن  -

.دون فائدة عملیة بیبدو الإداریة من جهة أخرى

في فقرتها الثانیة،63، حسب ما ورد ضمن لمادة أن وقف التنفیذ مرتبط بوجود حالة استعجال-

  . الإداريضاء العادي كما القضاء قضایا الاستعجالیة لها محل في القوال

ده قانون اعتمبخصوص قرارات مجلس المنافسة حكم يالاختصاص للقاضي العادإسنادأن  -

الأمر بوقف التنفیذ نتجه إلى القضاء فلماذا عندما یتعلق ،للمجلس الإداریةالمنافسة رغم الطبیعة 

  الإداري ؟ 

یعد القانون وإنما،  الإداريتنحصر فقط في المجال أن مسألة النفاذ المعجل أصبحت لا-

لها؛ وذلك لمقتضیات السرعة والفعالیة بحیث تندرج القضایا المتعلقة هاما الاقتصادي عموما مجالا 

  .الإطاربالمنافسة في هذا 

الأحكاموإدراج2008المدنیة قبل تعدیله سنة الإجراءاتقانون  إلىقد أحال 03-03الأمرأن  -

أن المشرع قد ر وما بعدها ، بل نتصو 835الموادالإداریة ، لذلك لا یمكن أن تكون الإحالة  إلى

ائیة المختصة عتباره رئیس الجهة القضابالاختصاص لرئیس مجلس قضاء الجزائرإسنادقصد 

.القدیمالإجراءات المدنیةمن قانون  172 دةبنظر الموضوع كما كانت تنص علیه الما

.وما بعدها 299حكام المواد أبهذا الخصوص تتعلق بالإحالةوعلیه نتصور أن 

(1) Rachid Zouaimia, Le droit de la concurrence, op cit ,p 240,241.
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ما یتعین على المشرع ضبط الإشكالات ،تثیر العدید من التنفیذمسألة وقف ومع ذلك ، فان 

ت مجلس المنافسةماد قواعد خاصة بوقف تنفیذ قرارایتم اعت أن ، في نظرنا،فضلهذه المسألة والأ

.الإجراءاتلهذه  ةالخاصنظرا للطبیعة

وفي الأخیر نرى بأن الضوابط السابقة المتعلقة بممارسة الاستثناء على حكم وقف التنفیذ تبدو 

الحمایة القانونیة للسوق ، في حین أننا لا نرى أن هناك من داع مجالمنطقیة وغیر مؤثرة في 

تحت مسمیات حقوق الدفاع ؛ ذلك أن من شأن هذا التعمیم المساس ،لتعمیم حكم وقف التنفیذ

، أما بخصوص حقوق الدفاع فمن من محتواه وإفراغهمقتضیات النظام العام الاقتصادي ، وبل ب

.الممكن تفعیلها عن طریق الأحكام الخاصة بالتحقیق في القضایا المتعلقة بالمنافسة

التدخل في الطعن والإلحاق به:ثالثا

"03-03من الأمر 68بموجب المادة  یمكن الأطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس :

المنافسة والذین لیسوا أطرافا في الطعن، التدخل في الدعوى أو أن یلحقوا بها في أیة مرحلة من 

.مراحل الإجراء الجاري طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

وتبعا لهذا النص، فإنه یمكن التدخل اختیاریا في القضیة الخاصة بالطعن، كما یمكن 

.الإدخال الوجوبي لأي شخص في هذه القضیة

التدخل الاختیاري-1

السابق، نجد أن المشرع قد أجاز التدخل لأي شخص یرى نفسه 68بقراءة نص المادة 

  .رمعنیا بالقرار الذي سیصدر عن مجلس قضاء الجزائ

غیر أن المشرع قد اشترط أن یكون المتدخل من الأطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس 

كما لس ولكنهم لیسوا أطرافا في الطعن،المنافسة أو بمعنى آخر، الذین امتد إلیهم أثر قرار المج

.یجوز أیضا هذا التدخل في أي مرحلة من المراحل قبل أن یصدر القرار الفاصل في الطعن

التلقائيالإلحاق-2

آثار الطعن الممارس أمام وتكمن فائدة الإلحاق التلقائي في تمكین أشخاص یلحقهم

أو بعبارة أخرى یهدف هذا الإلحاق إلى جعل القرار الصادر عن المجلس القضائي ساریا المجلس،
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قرار مجلس أو تمكین هؤلاء من الاستفادة من التعدیلات الطارئة على ، في مواجهة كل المعنیین 

.)1(المنافسة أو من إلغائه

فهذه المكنة الإجرائیة، تستعمل عندما یقدم الطعن من قبل شخص، صدر في مواجهته قرار 

خوطب به أشخاص آخرین ولم یحتجوا علیه، فهذا الإجراء یمكنهم من التبصر بقرار المجلس 

.القضائي والاستفادة من تعدیل أو إلغاء قرار مجلس المنافسة

:ن أن یكون هؤلاء ویمك

.المؤسسات التي قدمت إخطارا أمام المجلس وصدر قرار هذا الأخیر لصالحها-

.المؤسسات التي تمت إدانتها من قبل المجلس ولكنها لم تقدم طعنا أمام المجلس القضائي-

سلطات مجلس قضاء الجزائر بخصوص الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة:رابعا

قابلة "تكون ...بأن قرارات مجلس المنافسة63التي جاءت بها المادة إن صیغة العموم 

تتجاوز سلطات هذا الأخیر نا نتجه حتما إلى القول بأنأمام مجلس قضاء الجزائر، تجعل" للطعن

النظر في الطعون بالإلغاء إلى النظر في الطعون بتعدیل هذه القرارات، والواقع أن ما دفعنا إلى 

وهي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء ،طبیعة الجهة المختصة بنظر الطعنهذا الاستنتاج هو

النطق بالإلغاء إلى تعدیل قرارات مجلس أن تتجاوز -في نظرنا–الجزائر، والتي یكون مقبولا

.المنافسة 

سلطة الإلغاء-1

تبین له عدم مشروعیة  اإذ ر سلطة إلغاء قرار مجلس المنافسةیملك مجلس قضاء الجزائ

  .هذا القرار

الرقابة  إلىالقرار تقترب  إلغاءالرقابة التي یمارسها مجلس قضاء الجزائر بخصوص  إن

؛ حیث تقدر الغرفة التجاریة على الإداريفي حالة تجاوز السلطة في النظام إعمالهاالتي یتم 

تجاوز صلاحیاته اصه ولم یأصدر القرار في حدود اختصكان المجلس قد  إذامستوى المجلس ما 

(1) Marie Chantal Boutard- Labard – Guy Ganivet, Op.cit, p299.
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ومدى احترامه لحقوق الدفاع ومدى احترامه مختلف الأحكام الإجرائیة التي تضمّنها أو تقید به

.)1(، وكذا احترامه الأحكام الإجرائیة الخاصة بإصدار القرارات03-03الأمر 

یبحث المجلس أیضا في المشروعیة الداخلیة للقرار من خلال البحث في مدى وجود كما

وفي هذا الإطار، فإن المجلس القضائي، یتصدى للوقائع ویبحث في .خطأ في تطبیق القانون

امر مع الوقائع تناسب العقوبات والأو ومدى ، )2(مدى صحة التحلیل الذي انتهجه مجلس المنافسة

قرار مجلس المنافسة بین تجاوز الاختصاص وانعدام  إلغاءتتعدد أسباب  إذن، طورتهاالمرتكبة وخ

  الخ...القرار المطعون فیه ،أو وجود خطأ في تكییف الوقائعلإصدارالنصاب القانوني 

غیر أن السؤال المطروح یتمثل في مصیر القضیة، بعد إلغاء القرار المطعون فیه، هل 

؟ أم أن مجلس قضاء الجزائر ذاتهاالوقائعتأسس من جدید إزاءمنافسة أن ییمكن لمجلس ال

المخوّل باتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن ؟

لقد ذهب القضاء الفرنسي في هذا الإطار، إلى أن مجلس قضاء باریس له سلطة تقدیریة 

:)3(أن یقرر في هذا الشأن وفقا للقرار الصادر عنه

ره وضع حد للمتابعة، وذلك في حال ما إذا كان سبب الإلغاء، قد فقد یتضمن القرار الذي أصد-

.مسّ بالإجراءات في عمومها، أو تضمن مساسا بحقوق الدفاع

كما یمكن أن یقود إلغاء القرار إلى أن یتأسس مجلس المنافسة من جدید، لیصدر قرارا جدیدا ؛ -

ضوء أسباب الإلغاء الواردة في قرار بإصدار قرار في -في هذه الحالة–حیث یكون المجلس ملزما 

.المجلس القضائي، أو بعبارة أخرى تصحیح عدم المشروعیة التي أدت إلى إلغاء قراره السابق

.كما یمكن للمجلس القضائي أن یتأسس لیصدر قرارا بدیلا عن قرار مجلس المنافسة-

.1012روبلو ،المرجع السابق ، ص-ریبیر.ج)(1
حیث ذھبت في ھذا السیاق المحكمة الأوروبیة إلى إلغاء قرار اللجنة الأوروبیة للمنافسة، كونھا أقرت بوجود اتفاق مناف للمنافسة، )(2

:رغم عدم وجود دلیل كاف على ذلك ، وھو ما اعتبرتھ خطأ في التحلیل، استوجب إلغاء القرار المطعون فیھ 
- Sylvaine Poillot-Peruzzetto, Sanction d’une décision de la commission sur le fondement d’absence
de preuve d’un accord, contrats, concurrence, consommation, n°12, Décembre 2004, comm, 183, fasc
540.
(3) Marie- Chantal Boutard- Labarde - Guy Ganivet, Op.cit, p240.
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سلطة التعدیل-2

المنافسة، فإنه یبحث في تفسیر جدید عندما یتصدى المجلس القضائي لتعدیل قرار مجلس

.للوقائع وللقانون، ویستبدل قرار مجلس المنافسة كلیا أو جزئیا بقراره

وقیاسا على فیمكننا أن نتصور، -في هذه الحالة–أما عن سلطات المجلس القضائي 

أنها تتمثل في تعدیل أو إلغاء العقوبات المالیة سلطات محكمة استئناف باریس بهذا الخصوص، 

مثلا أو الأوامر، كما یمكنه تشدید هذه العقوبات إذا تقدم الطرف المعني أو الوزیر المكلف بالتجارة 

.)1(بطلب بذلك، كما یمكنه أیضا تعدیل أو إلغاء التدابیر التحفظیة أو الأمر بها

تمثل في أن الغرفة التجاریة على مستوى غیر أن الإشكال الذي یطرح بهذا الخصوص ی

المجلس القضائي تملك سلطات في الموضوع، في هذه الحالة؛ أي أن الأمر یستدعي القیام 

وهو ما یطرح التساؤل بخصوص قیام الغرفة بتحقیقات من أجل تعدیل قرار مجلس المنافسة، 

فسة بعد توضیح مواطن الخلل القضیة أم أنها سوف ترجع بدورها إلى مجلس المناالتجاریة بتولي

  في قراره ؟

لكن المؤكد أن المتعلق بالمنافسة، 03-03المسألة لم یشر إلیها الأمر  ذههالواقع، أن و 

الغرفة التجاریة على مستوى المجلس القضائي لا تملك الخبرة الكافیة للتحقیق في هذه القضایا 

03-03كتلك التي تضمنها الأمر مقارنة بمجلس المنافسة ولا تحوز سلطة حقیقیة للتحقیق

.02-04والقانون 

أن محكمة استئناف باریس تقوم أحیانا بتعدیل قرار یلاحظفصعید الممارسة، أما على

طلبها في هذا الصدد، وأحیانا أخرى، فإنها تلجأ إلى آلیة تسلطة المنافسة استنادا إلى الخبرة التي 

إعادة القضیة إلى سلطة المنافسة بغرض القیام بتحقیقات إضافیة، وهو ما یعني أن سلطة المنافسة 

.)2(المعنیة من جدید بخصوص القضیةتأسستقد 

(1) Pauline Le More, Recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de
pratiquesanticoncurrentielles,JurisClasseur,ConcurrenceConsommation,Fasc.309,2016 :www.Lexis36
0.fr .
(2) Ombline Ancelin, Iphigénie Fossati-Kotz, L’appel des décisions de l’Autorité de la concurrence, La
semaine juridique, Entreprise et Affaires, n°24, juin, 2011 : www.Lexis360.fr
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تأیید قرار مجلس المنافسة-3

مجلس المنافسة قد أصدر قراره ضمن الأحكام قد یتبین للقاضي عند دراسة الطعن أن 

في حالات عدیدةتأیید القرار المطعون فیه ،غیر أنه و  إلا منهن و انونیة ، بهذا الشأن، فلا یكالق

لا یملك المجلس القضائي التخصص الذي یملكه مجلس وخاصة في القضایا المتعلقة بالمنافسة قد

ما یقدرها المجلس، فیتجه إلى تأیید قرار مجلس المنافسة، ولا یمكنه تقدیر بعض المسائل، ك

المنافسة، خاصة إذا كان هذا الأخیر متضمنا مختلف العناصر الموضوعیة، وتم وفق الشكلیات 

.)1(المطلوبة قانونا

وحسب القواعد العامة الواردة ضمن قانون الإجراءات المدنیة ، یكون للمعني ممارسة حق 

.التجاریة بالمجلس القضائيالطعن بالنقض ضد قرار الغرفة 

العقوبات الصادرة بشأن الممارسات المنافیة للمنافسة:الثالثمطلبال

في حال ثبوت ارتكاب إحدى الممارسات المنافیة للمنافسة، یكون القرار الصادر عن 

.الممارسة المعنیةت تتدرج في قوتها حسب درجة خطورةمجلس المنافسة متضمنا عقوبا

لممارسة المنافیة للمنافسة من خلال إصدار أوامر للمؤسسة بالكف عن ویظهر التصدي ل

كما قد یتم النطق بالعقوبة المالیة ،)فرع أول(اذ إجراءات تصحیحیة الممارسات المعنیة، أو اتخ

، وقد یتم أحیانا الاستعاضة )فرع ثان(الملائمة وفق المعاییر التشریعیة الواردة في هذا الشأن

.)فرع ثالث(ببعض الإجراءات التفاوضیة التي تضمنها قانون المنافسة 

الأوامر الصادرة عن المجلس:الفرع الأول

"المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 45حسب المادة  یتخذ المجلس المنافسة أوامر :

.....".اینة المقیدة للمنافسةمعللة ترمي إلى وضع حدّ للممارسات المع

ورغم أن بعض الفقه ینكر مسألة اعتبار الأوامر الصادرة عن المجلس بمثابة عقوبة، كونها 

إلاّ أن الرأي الراجح یذهب إلى اعتبار الأوامر بمثابة عقوبات، ،)2(لا تتناسب مع الضرر الحاصل

خاصة وأن الآثار المترتبة علیها قد تلحق الضرر بالمؤسسة المعنیة جراء التراجع عن وضعیات 

عن تأیید ثلاث قرارات لمجلس المنافسة فیما لم یشر إلى تعدیل أو إلغاء قرارات 2014ولقد أشار تقریر مجلس المنافسة لسنة )(1
www.conseilconcurrence.dz:المجلس ، منشور على الموقع 

(2) Florance Thibault, La proportionnalité des sanctions prononcées par les autorités de concurrence
françaises et communautaires, presses universitaire d’Aix Marseille, 2001, p59.
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تعاقدیة معینة، كما أنها تستعمل أحیانا كوسیلة تهدیدیة ؛ حیث تنفذ العقوبة بمجرد الامتناع عن 

.ما أنه وأحیانا یتمّ النطق بهذه الأوامر مع العقوبة ذاتهاتنفیذ هذه الأوامر، ك

وأوامر ،)أولا(ولقد میّز الفقه في هذا الإطار بین أوامر الامتناع أو الكف عن الممارسات

:)1()ثانیا(تعدیل وضعیة معنیة

أوامر الامتناع :أولا

المؤسسة أو المؤسسات حیث تتخذ الأوامر في هذه الحالة طابعا سلبیا، یترجم في منع 

.المعنیة من الاستمرار في ممارستها المحظورة

ومن أمثلة هذه الأوامر تلك الموجهة لمؤسسة ما بالكف عن وضع جداول للأسعار،

أو تنفیذ اتفاق متضمن شروطا حصریة ضارة بالمنافسة في السوق، أو توقیف الممارسات 

.التمییزیة

وفي ة الجزائري صیغة أوامر الامتناع في العدید من القضایا، وقد استعمل مجلس المنافس

هذا الإطار، أدان مجلس المنافسة الجزائري السابق المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 

)ENIE(وأمرها بالكف عن ممارساتها التمییزیة المرتبطة بوضعیة الهیمنة)2(.

وأمرها بالكف عن الممارسات )وحدة تیارت(كما أدان أیضا الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت 

.)3(المتمثلة في البیع المشروط والتمییزي المرتبطان بوضعیة الهیمنة

وقد تنطوي هذه الأوامر التي تتخذ طابعا سلبیا على فعل إیجابي، أو یستدعي تنفیذها عملا 

إلى أن وضع حدّ لسلوك )Zoja(جلس القضاء الأوروبي في قضیة إیجابیا معینا ؛ حیث ذهب م

.)4(تعسفي متمثل في رفض التعاقد، یفرض ضمنیا إلزاما بالتعاقد

ومن الناحیة الواقعیة، فإن الأمر بوضع حدّ للمقاطعة التجاریة، یمثل أمرا إیجابیا بضرورة 

.التعامل

ھي عبارة واسعة ؛ إذ 45ضمن نص المادة "وضع حدّ للممارسات"كما یلاحظ في ھذا الشأن أن العبارة التي استعملھا المشرع)(1
.یمكنھا أن تضم أوامر الامتناع وكذا أوامر التعدیل

.القرار السابق الإشارة إلیھ)(2
.القرار السابق الإشارة إلیھ)(3

(4) Florance Thibault, Op.cit, p399.
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أوامر التعدیل:ثانیا

على خلاف الأوامر التي تتضمن الإلزام بالامتناع عن عمل ما، فإنه یكون من الضرورة 

.أحیانا، أن یتخذ عملا إیجابیا، حیث لا یكفي أن تتخذ المؤسسة موقفا سلبیا إزاء الممارسة المعنیة

ویكون ذلك بغرض استعادة شروط المنافسة ؛ إذ یتطلب الأمر القضاء على بعض الممارسات

.أو وضع حدّ لبعض الأحكام التعاقدیة التي ارتكبت بواسطتها الممارسات المعنیة

ومن أمثلة هذه الأوامر، تلك المتعلقة بإلغاء بعض الشروط التعاقدیة من قبیل شرط عدم 

.المنافسة أو الشروط التي تحدّ من حریة الموزعین أو المتعلقة بإعادة البیع

منافسة الفرنسي أمرا إلى الفرانشیزر بإعلام متعاقدیه بقرار وفي هذا الإطار وجّه مجلس ال

الإدانة الصادر عن المجلس، وإرفاقه بخطاب، یتضمن ضرورة تحدیدهم وبطریقة مستقلة نسبة 

.)1(عمولتهم ومبلغ التكالیف الثابتة المطبقة على معاملاتهم

أو التعدیل، فإنه لیس على أن مجلس المنافسة، وإن كان بإمكانه أن یوجه الأمر بالإلغاء

من اختصاص القضاء )الإبطال(من اختصاصه أن یقرر إبطال هذه الشروط، والذي یبقى 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 13العادي، تطبیقا للمادة 

لم یشر إلى إمكانیة توجیه مجلس المنافسة 03-03كما یلاحظ من ناحیة ثانیة أن الأمر 

، كما كان یتضمنها المرتكبةبالرجوع إلى الوضعیة السابقة على الممارسة للمؤسسة المعنیةالأمر

، غیر أنه ، في الواقع، فإن الأوامر الموجهة بإمكانها أن تتضمن رجوعا )2(06-95الأمر الملغى 

إلى وضعیة سابقة دونما حاجة إلى الإشارة إلیها، سیما فیما تعلق بأوامر التعدیل من قبیل إلغاء 

وط التعاقدیة، یضاف إلى ذلك، أنه في الحالة التي تتعلق بتعدیلات هیكلیة ، فإن بعض الشر 

.الرجوع إلى الوضعیة السابقة یبدو أمرا في غایة الصعوبة

هذا، وقد رتّب المشرع على عدم احترام هذه الأوامر عقوبات تهدیدیة، كما ورد ضمن نص 

؛ حیث لا تقل هذه الغرامة 12-08القانون من27المعدّلة بالمادة 03-03من الأمر 58المادة 

.عن كل یوم تأخیر)150.000(عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار 

(1) Florance Thibault, Op.cit, p399.
.الملغى06-95من الأمر 24الثانیة من المادة الفقرة )(2
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وهو ما یضفي الطابع الردعي على هذه الأوامر، ویمیّزها عن التعهدات التي تتشابه معها 

إرادة من ناحیة مضمونها بالكف عن المخالفات ولكن تختلف هذه التعهدات في أنها صادرة عن 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 60المؤسسة المعنیة تطبیقا للمادة 

العقوبات المالیة:الفرع الثاني

المتعلق 03-03من الأمر 45استعمل المشرع ضمن نص الفقرة الثانیة من المادة 

".الغرامة"مصطلح 56استعمل ضمن نص المادة ، كما "العقوبات المالیة"بالمنافسة مصطلح 

أفضل من ناحیة كونه یرسخ تصور "العقوبات المالیة"وفي الواقع، فإن استعمال مصطلح 

أن الاستعاضة بالعقوبة الإداریة عن العقوبة الجزائیة، لیس من شأنه التقلیل من قیمة هذه 

.العقوبات، ولا الانتقاص من طابعها الردعي

من 26المعدلة بالمادة 56حدد المشرع حدّا أقصى لهذه العقوبات بنص المادة  ولقد

من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال %12، یتمثل في 12-08القانون 

.)1(آخر نسبة مالیة مختتمة

03-03بمناسبة تعدیله الأمر 2008قد أضاف سنة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع،

والتي بمقتضاها حدد كیفیة احتساب العقوبة في حالة كون السنوات المالیة مكرر،62المادة 

إذ یتم حساب العقوبات المالیة في هذه الحالة حسب لا تغطي كل واحدة منها مدة سنة ؛ المقفلة

.قیمة رقم الأعمال من غیر الرسوم ،المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز

، تتمثل في إقرار غرامة تساوي على الأقل %12النص وسیلة بدیلة عن نسبة كما حدّد 

ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، أما إذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال 

  ).دج6.000.000(محدد، كمنظمة مهنیة مثلا، فالغرامة لا تتجاوز حینئذ ستة ملایین 

الأقصى الذي لا یجوز تجاوزه، فإن قیمة الغرامة، یقدرها وإذا كان المشرع قد حدّد الحد

.مجلس المنافسة حسب الممارسة المرتكبة وخطورتها

تتحدد الفائدة من مقیاس رقم الأعمال خارج الرسوم في تفصیل العقوبة المالیة، كون الاستناد إلى رقم الأعمال الخاضع للضریبة من )(1
.شأنھ أن یعوض ما تتحملھ المؤسسة من أعباء بسبب العقوبة، فلا تكون مجدیة حینئذ
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، من أجل 2008أن المشرع الجزائري، قد تدخل سنة -في هذا الصدد–والجدیر بالذكر 

تحدید المعاییر التي یتم على أساسها تقریر العقوبات المالیة، مستأنسا في ذلك بما وضعته سلطة 

.المنافسة في فرنسا من معاییر لتقدیر العقوبات

تأثیررة الأفعال والولقد طبق مجلس المنافسة الجزائري منهج التدرج في العقوبة وفق خطو 

واعتبارا أن المجلس یعتمد في تحدید :"إلى أنه )ENIE(، حیث ذهب في قضیة في السوق

، وهي العبارة ذاتها التي استعملها ....."الغرامة على مبدأ التدرج بحسب خطورة الممارسات

)1(.للتبغ والكبریتالوطنیةبخصوص قضیة المؤسسة 

، نجد أن هذه هذه المعاییر تتعلق03-03من الأمر 1مكرر 62مادة وبالرجوع إلى ال

خطورة الممارسة المرتكبة، والضرر اللاحق بالاقتصاد، والفوائد المجمعة من الممارسة وموقف ب

.المؤسسة المعنیة إزاء المتابعة وأهمیة حجم المؤسسة في السوق

قة موضوعیة ؛ حیث أن بعض فبالنسبة لخطورة الممارسة المرتكبة، فإنها تقیم بطری

السلوكات تتّسم بالخطورة أكثر من غیرها، من قبیل الكارتلات حول الأسعار، أو ممارسات 

إقصائیة أو استغلالیة مرتبطة بالهیمنة، بالإضافة إلى الطابع السري للمخالفات، ومدى أهمیة المدة 

نشاط المرتكب في إطاره المخالفات الزمنیة التي استمرت خلالها السلوكات المنافیة، وكذا طبیعة ال

.)2(إلخ)... في إطار صفقات عمومیة مثلا، أو في إطار قطاع مفتوح حدیثا على المنافسة(

أما بالنسبة للضرر اللاحق بالاقتصاد، فیشمل كل مظاهر الاضطراب والاختلال التي 

الحوافز الخاصة تمسّ بالسیر التنافسي للأنشطة، وكذا تأثیرات هذه السلوكات السلبیة على 

.)3(بالمتعاملین الآخرین

في وضعها المهیمن، قدرت سلطة )Sanofi-Aventis(في القضیة المتعلقة بتعسف ف

المنافسة الفرنسیة العقوبة، بالنظر إلى الضرر اللاحق بالاقتصاد ؛ والذي یترجم حسبها في التكلفة 

le(الإضافیة الحاصلة بسبب خصائص  plavix ( لاستبدال بغیره من الأدویة قابلیته لوعدم

.بقت الإشارة إلیھماقضیتان س)(1
(2) Communiqué du 16 Mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, p07 :
www.autoritédelaconcurrence.fr.
(3) Ibid.



للسوقالقانونیةالحمایةتجسید:الثانيالباب

354

، فالضرر الذي لحق بالاقتصاد ترجم من خلال الفارق في مستویات  (générique)ةالجنیس

.)1(ةوالأدویة الجنیس)plavix(الأسعار بین 

یر الضرر اللاحق ولقد وضع مجلس المنافسة الفرنسي بعض المعاییر التي تتعلق بتقد

ومدى كونها من بینها، نطاق المخالفات جغرافیا، وأهمیة القطاعات المعنیة و  بالاقتصاد،

وآثار المخالفات على تركیبة السوق، ،)كسوق الدواء مثلا كما في القضیة أعلاه(استراتیجیة

.)2(وتأثیراتها عموما على المتعاملین والمستعملین

یتمثل في مدى تحصیل معیارا1مكرر 62كما استعمل المشرع الجزائري في المادة 

المؤسسات المعنیة لفوائد من خلال المخالفات المرتكبة، والذي یفسر بمدى كون المؤسسة قد حققت 

والجدیر بالذكر أن المشرع هنا، قد استعمل .نتائج في السوق من خلال هذه الممارسات أم لا

الیة إلى مختلف الامتیازات بمعنى أن الأمر یتجاوز العوائد الم"الأرباح"ولیس "الفوائد"مصطلح 

.من خلال هذه المخالفاتالمؤسسة والعقود التي تحصلت علیها 

كما أشار المشرع إلى أهمیة وضعیة المؤسسة في السوق كمعیار منتهج لتقدیر العقوبة ؛ 

إذ أن القوة الاقتصادیة في السوق تعبّر عن أهمیة الضرر اللاحق بالسوق، فالضرر الصادر عن 

صدرت عن متعامل عمومي مهیمن على قطاع حساس یفوق الضرر الذي یمكن أن ینتج ممارسته 

.عن مؤسسة أخرى أقل قوة

وهو ما یطرح مسألة إمكان أن یوقع مجلس المنافسة عقوبات مختلفة تجاه المؤسسات التي 

ترتكب ممارسات بطریقة مشتركة ؛ حیث وإن كانت الممارسات نفسها، إلاّ أن اختلاف وضعیة 

.)3(ة المؤسسات ومدى مساهمتها في السلوك المحظور من شأنه، أن یؤدي إلى اختلاف العقوبةوقو 

وفي الواقع، فإن المشرع الجزائري لم یشر إلى مبدأ تفرید العقوبة، غیر أن المشرع الفرنسي 

إلى أن العقوبة تحدد بصفة فردیة ضد كل مؤسسة أو L.464-2قد ذهب صراحة ضمن المادة 

.من ھذا البحث253أنظر ص :سبقت الإشارة إلیھا قضیة )(1
(2) Communiqué du 16 Mai 2011, prec.

تمّ في فرنسا تطبیق الأسس التي انتھجھا مجلس المنافسة لاحتساب مبلغ الغرامة، ورغم أن ھذه المعاییر كان الھدف منھا تحقیق )(3
الشفافیة والأمن القانوني، إلاّ أن الفقھ اعتبر أن لھذا التحدید أثرا سلبیا لوحظ من خلال ارتفاع مستوى الغرامات بعد تطبیق ھذه 

:الأحكـام 
- Anne M.Tercinet, La sanction, instrument au service de l’efficacité de la politique de concurrence,
Revue lamy de la concurrence, n°43, Avril-Juin 2015, p131.
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.)1(لمؤسسات المعاقبة مجموع ا

ومدى مساهمتها في تفعیل الحمایة القانونیة للسوقالإجراءات التفاوضیة :ثالثا

من الأمر         60أرسى المشرع الجزائري اقتداءً بالمشرع الفرنسي، أحكاما ضمن المادة 

تعوض الإجراءات العادیة المتخذة لمتابعة الممارسات المنافیة ، تمثل میكانیزمات03-03

.للمنافسة

وتتدرج هذه الأحكام في قوتها من مجرد التخفیض من مبلغ الغرامة، إلى الإعفاء منها 

تماما أو عدم استكمال التحقیق في الممارسة المعنیة جرّاء بعض التعهدات المتخذة من قبل هذه 

.)2(الأخیرة

إن التساؤل الذي یطرح بخصوص هذه الأحكام، یتمثل في مدى فعالیة هذه الإجراءات في 

تحقیق حمایة قانونیة للسوق أو بعبارة أخرى ألیس من شأن هذه الإجراءات البدیلة التأثیر سلبا على 

الطابع الردعي الذي ینبغي أن تتّسم به متابعة الممارسات المنافیة للمنافسة ؟

:إن اعتماد هذه الحلول البدیلة، یحمل العدید من المزایا یمكن أن تتمثل في وفي الواقع، ف

.)3(ضمان الاقتصاد في النفقات بالنسبة للمجلس وكذا بالنسبة للمؤسسة المعنیة-

ضمان التسریع في الحلول المتخذة بالنسبة للقضایا التي لا تحمل في حدّ ذاتها آثارا سلبیة على -

.)4(بالأحرى ألا تكون بحدّ ذاتها تفرض توقیع عقوبةالسوق، أو 

تشجیع المؤسسات على تصحیح وضعیاتها وسلوكاتها في السوق، وتدارك أخطائها، بما یعود -

.إیجابیا على الاقتصاد عموما

:وتتخذ هذه التدابیر بموجب المیكانیزمات التالیة 

(1) "Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de
façon motivée pou chaque sanction. "

"03-03من الأمر 60المادة )(2 على المؤسسات التي تعترف یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بھا:
بیق بالمخالفات المنسوبة إلیھا أثناء التحقیق في القضیة، وتتعاون في الإسراع بالتحقیق فیھا وتتعھد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتط

".أحكام ھذا الأمر
(3) Rapport annuel 2015, p 67,dispo/site : www.conseil-concurrence-dz.
(4) Ibid.
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la(إجراء التعهد -1 procédure d’engagement(

وتتعهد بعدم "...المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 60ولقد عبّر عنه نص المادة 

".ارتكاب المخالفات بتطبیق أحكام هذا الأمر

جراء التعهد، یسمح لمؤسسة یشتبه ارتكابها لاتفاق منافي للمنافسة أو تعسف في وضع إن إ

ابعة وغلق الإجراءات قبل مهیمن أن تقترح تصحیح هذه الوضعیة في مقابل وضع حدّ لكل مت

.التثبت من المخالفة

الموكولة لمجلس المنافسة، یفرض علیه أن إن المحافظة على النظام العام الاقتصادي

.یتخذ القرارات الخاصة بإجراء التعهد في إطار الضوابط التي تكفل إرساء قواعد هذا النظام العام

إشباع رغبة المؤسسات، ولكن من أجل وضع بمعنى أن القبول بهذه التعهدات لا یصب في إطار

.)1(حدّ للوضعیات التي یحتمل أن تمسّ بالمنافسة

في " سوناطراك"ء التعهد إزاء مؤسسة ولقد اتخذ مجلس المنافسة الجزائري قرارا یتعلق بإجرا

؛ حیث أكّدت المؤسسة التزامها )lubrifiants(نزاعها مع الجمعیة المهنیة لموزعي المزلقات 

بتعهداتها المتمثلة في استرجاع نشاط بیع المزلقات، ومعاملة جمیع الموزعین المعتمدین، سواء 

.)2(أكانوا عمومیون أو خواص بنفس المستوى من حیث الأسعار ونوعیة وكمیة المنتوج

التعهد على إجراءبهذا الخصوص أن المشرع الجزائري لم یقصر الإشارةوتجدر 

وان  عملیات التركیز الاقتصادي، إطاریمتد أیضا لیطبق في وإنماالممارسات المنافیة للمنافسة،

من المؤسساتذاتي التزام وإنماكان یختلف بهذا الخصوص في كونه لا یعد بدیلا عن العقوبة،

:بأنه03-03من الأمر 19حیث ورد ضمن نص المادة  التركیز على المنافسة ،آثاربتخفیف 

أثاریمكن المؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفیف "...

."التجمیع على المنافسة

la(إجراء الاعتراف بالمآخذ -2 non contestation des griefs(

إجراء یسمح للمؤسسة التي تمت متابعتها بسبب ممارسة محظورة أن تعترف بالمآخذ  وهو

.المنسوبة والموجهة إلیها وتعهد بعدم مواصلة ارتكابها في مقابل التخفیض من مبلغ الغرامة

(1) Rapport annuel 2015 , p68.
منشورة على الموقع 16/04/2015المؤرخ في 20/2015مراسلة المدیر العام لسوناطراك المتعلقة بقرار مجلس المنافسة رقم )(2

www.conseil-concurrence.dz.
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la(فیما لم یشر مجلس المنافسة الجزائري إلى إجراء الرأفة  procédure de clémence( ،

هذا الإجراء على وجه الخصوص الكشف المنافسة الفرنسي، ویخصالذي اعتمده مجلس 

.)1(والتصدي للاتفاقات المنافیة للمنافسة بتعاون من المؤسسات المعنیة

على عدم مساس هذه الإجراءات بالطابع الردعي لقانون الوحیدوأخیرا، فإن الضمان

المنافسة هو متابعة المجلس بحرص تنفیذ التعهدات الصادرة عن المؤسسة وعدم الرجوع إلى 

03-03من الأمر  60ادة ارتكاب هذه الممارسات، وفي هذا الإطار أشارت الفقرة الثانیة من الم

".لاه في حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفات المرتكبةلا تطبق أحكام الفقرة الأولى أع"إلى أنه 

إقرار عقوبات مالیة یمكن أن تصل إلى 03-03من الأمر 62كما تضمن نص المادة 

من رقم الأعمال ضد  كل مؤسسة معنیة بالتركیز في حالة عدم احترام الشروط أو الالتزامات  5٪

.ات السابق الإشارة إلیهاالتي تضمنت التعهد19المنصوص علیها في المادة 

:الثانيخلاصة الباب

الحمایة القانونیة للسوق من خلال حظر جملة من كما رأینا، فقد جسد المشرع الجزائري

الممارسات المنافیة للمنافسة، والتي یلاحظ أن المشرع قد انتهج بشأنها، ما انتهجته التشریعات 

.من حیث إیراد صیاغة واسعة لها تستوعب كل الوضعیات المحتملةالمتعلقة بالمنافسة،

وتتنوع هذه الممارسات بین تلك التي ترتكب بطریقة مشتركة كالاتفاقات المنافیة للمنافسة، 

أو تلك التي تظهر في شكل ،وتلك التي ترتكبها المؤسسة بمفردها كالتعسف في وضعیة الهیمنة

خاذها إزاء الشركاء التجاریین من قبیل التعسف في التبعیة سلوكات منافیة للمنافسة یتم ات

الاقتصادیة، أو تلك التي تهدف إلى عرقلة منافس للمؤسسة كالبیع بأسعار مخفضة، فیما تشیر 

.الممارسات الاستئثاریة تساؤلات حول الغایة من إدراجها لعدم وضوح مجالها

تأثیرها في السوق، حتى لا تبقى ومع ذلك، فإن هذه الممارسات تشترك من ناحیة وجوب 

مجرد ممارسات تقییدیة تتعلق بالممارسات التجاریة وتقتضي اللجوء إلى قواعد المنافسة غیر 

.المشروعة ولیس إلى قواعد المنافسة الحرة

علق  أن الحمایة القانونیة للسوق من ممارسات منافیة قد تصطدم مع غایة أكبر تتغیر

ا التصادم أدّى إلى تغلیب كفة الفعالیة الاقتصادیة لیتم استثناء بعض هذ بالفعالیة الاقتصادیة،

.على ضرورة إیراد المشرع ھذا الإجراء التفاوضي 2015ولقد ألحّ مجلس المنافسة الجزائري من خلال تقریره السنوي لسنة )(1
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، وهي تلك الناتجة عن نص تشریعي أو الممارسات من نطاق الحظر باسم الفعالیة الاقتصادیة

.نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له، أو تلك التي من شأنها أن تحقق تطورا اقتصادیا

فسة بحمایة السوق من أثر كیانات اقتصادیة هي ومن ناحیة ثانیة، فقد عني قانون المنا

التركیزات الاقتصادیة ورتّب عقوبات علیها في حال أنجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة، 

.قتضي التصدي لهاوهي رقابة لاحقة تقترب من الرقابة الخاصة بالممارسات المنافیة وت

المنافیة للمنافسة وتوقیع العقوبات كما ضمن المشرع أیضا في سبیل متابعة السلوكات

هي مجلس المنافسة بصلاحیات "مستقلة"علیها منظومة إجرائیة، تمیّزت بإنشاء هیئة إداریة 

واسعة، تمكّنه من إصدار القرارات الملائمة في القضایا المعروضة، وإن كان یعاب على هذه 

.وكذا الاستقلالیة الكاملة عن السلطة التنفیذیةالهیئة افتقارها للاحترافیة المطلوبة للقیام بهذه المهمة 

إبداء ك لمتابعة عادلة، أورد المشرع العدید من الضمانات للمؤسسات المتابعة، اناضمو 

ملاحظاتهم وتحضیر دفاعهم وتبلیغهم واطلاعهم على ملف القضیة، وكذا تمكین الطرف المتضرر 

.قضاء الجزائرمن القرار أن یطعن فیه أمام الغرفة التجاریة لمجلس

ومع ذلك، فإن بعض النصوص القانونیة یشوبها الغموض والتناقض أحیانا وعدم الفعالیة 

أحیانا أخرى، مما أثّر سلبا على نشاط الهیئة في الواقع وعدم وصولها بعد إلى حدّ النظر إلیها 

.كسلطة حقیقیة لحمایة السوق
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جعلت قوانین المنافسة قد  تضطلع به السوق ضمن أي اقتصاد قوي، الدور الذيأهمیة إن       

ضمن القواعد التي تكفل تكونها تمكانة هامة ضمن المنظومة القانونیة لمختلف الدول، تحوز 

تأخذ قواعد حمایة السوق أهمیتها بالنظر إلى عاملین أساسیین، حمایة هذا الكیان الحساس، و 

في حدّ ذاته، ما أدى بدوره إلى اتساع مجال تطبیق هذه القواعد فهوم السوق اتساع مبعامل یتعلق

أفرز مخاطبة قواعد بشكلبغض النظر عن طبیعة القائمین بهتصادي مجمل النشاط الاقلتشمل

التقسیم التقلیدي ، في ذلك، متجاوزة الصفقات العمومیة،امتداده إلىو  شخاص العمومیةالأالمنافسة 

واعتباره مقیاسا دور قانون المنافسة بخر یتعلقآوعامل قانون خاص، قانون عام و  إلىنون اللق

ان ضم، والتي تعد ال"الدیمقراطیة الاقتصادیة"والمعبر عن ةالاقتصادیممارسةلتقییم شفافیة الحقیقیا

، ما یجعل قواعد المنافسة تظهر بأنها أداة من أدوات الاستثمارات الوطنیة والأجنبیةتجسیدلالوحید 

.سیاسة الانفتاح الاقتصادي

 ؛یمكن أن نتلمسه من خلال أمور عدة، ولقد أظهرت الجزائر اهتماما بالغا بقواعد المنافسة

بخصوص ضمان 2016الإشارات التي تضمنها التعدیل الدستوري لسنة حیث، وفي البدایة، فإن

تخصیص قواعد المنافسة التي تندرج في  عن تعبروالمساواة بین المؤسساتالمنافسة النزیهة 

.عمومها ضمن مبدأ حریة التجارة والصناعة

هذه المشرع على تطویر قواعد من خلال حرصالاهتمام بقواعد المنافسة برز أیضا یكما

سنتي 03-03بما یتماشى والمستجدات الحاصلة؛ حیث تدخل مرتین بخصوص الأمر الأخیرة

.بغرض تعدیل هذه القواعدثالثة المرة للوهو بصدد التدخل ، 2010و 2008

بخصوص الممارسة تطور كميوجود برز الاهتمام من خلالأما على الصعید العملي، فی

2013المتعلقة بالمنافسة ، وذلك منذ تنصیبه سنة القضایاملیة لمجلس المنافسة بخصوص الع

والى غایة 1995والتي تمتد منذ صدور أول نص یتعلق بالمنافسة سنة ،مقارنة بالفترة السابقة 

تاریخ تنصیب مجلس المنافسة الجدید ، كما تم بهذا الخصوص إنشاء موقع 2013مطلع سنة

.خاص به یمكن الباحثین والمتعاملین من الاطلاع على نشاطات المجلس 

لا یتعلق ،سة دراال وكما كشفت لناالأحكام المتعلقة بالسوق ،وصول إلى تفعیلال غیر أن

یكون من حكم على هذه الفعالیة ى الصعید الشكلي ، فالفقط ببروز الاهتمام بقواعد المنافسة عل

حیث یتعلق المستوى الأول بالبیئة القانونیة والاقتصادیة:على مستویات ثلاث إجراء تقییمخلال 
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التي تحدد مجال تطبیق الأحكام المتعلقة فیتعلق بالقواعد الموضوعیة أما المستوى الثاني،السائدة

تطبیق باتباعهایتم التيفهو ذو علاقة  بالقواعد الإجرائیةث،المستوى الثالأما بحمایة السوق،

.ة السوقمجمل الأحكام الموضوعیة الخاصة بحمای

حمایة السوق یفترض أن تكون النتیجة لقواعد  اعتماد نفإ فبخصوص المستوى الأول،

یمكن أن تطبق إلا بوجود النصوص  لا المنطقیة لوجود منافسة حقیقیة بین المؤسسات،حیث

رتبط ظهورها ا قد المنافسةوبالفعل فان قواعد القانونیة التي تضمن الحریة الاقتصادیة وممارستها،

البیئة القانونیة الخاصة یمكننا في إطارغیر أنهالأسواق ،ة وانفتاحالاقتصادیبالتوجه نحو الحریة

:التالیةحمایة السوق إیراد الملاحظاتقواعد ب

والصناعة یفرض ألا یكون تكریس هذا المبدأ أن فعالیة التكریس الدستوري لمبدأ حریة التجارة-

یة ككل مع مبدأ بل ینبغي أن تنسجم المنظومة التشریعیة الاقتصادفحسب؛الشكلیةمن الناحیة

تعلقة على مستوى النصوص المسیمامحدودانجد له تطبیقالحریة الاقتصادیة وهو ماا

.51-49مكبلة بالقاعدة الاستثمارات الأجنبیة زالتحیث لا ، بالاستثمارات الأجنبیة 

لم تكن ، في اعتقادنا، في المستوى المطلوب، حیث یلاحظ أن إشارات المؤسس الدستوري  أن -

التساؤل عن هدف هذا المشرع یخلط بین المنافسة الحرة والمنافسة النزیهة، ما یؤدي بنا إلى

  إلىیهدف ذا كان حقیقة یسعى إلى تفعیل ضمان مبدأ المنافسة الحرة أم أنهالتدخل، وفیما إ

.والنزیهةتصدیر الانطباع بوجود اعتراف وضمان لمبدأ المنافسة الحرة

هو ف،تفعیل المشاركة في الحیاة الاقتصادیة یقتضي وجود بیئة قانونیة منسجمة ومستقرة أن  -  

حیث تشهد النصوص المتعلقة الضمان الوحید لاطمئنان المؤسسات وهو ما لم یتحقق بعد؛

بغرض لات متتالیةوعلى رأسها النصوص المتعلقة بالاستثمار تدخبالمجال الاقتصادي عموما

، كما لا یزال ضعف الجهاز المصرفي یشكل حریة الاستثمار على ابطریقة تضع قیودتعدیلها

.انتعاش اقتصاديعائقا أمام أي 

حظة ملاعلى العموم نه یمكننا الموضوعیة للحمایة القانونیة، فإأما المستوى المتعلق بالقواعد

:ما یلي 

شاط حتى تتماشى مع طبیعة النالمنافیة للمنافسةبحظر الممارساتمرونة القواعد الخاصة -

الاقتصادي المتمیز بالاتساع ؛ حیث تظهر هذه المرونة من خلال اعتماد مصطلحات فضفاضة 



خاتمة

362

والاتجاه نحو اعتماد أسلوب التمثیل بدل أسلوب الحصر بخصوص تتسع للعدید من السلوكات ،

.تحدید بعض السلوكات التعسفیة أو التأثیریة في السوق 

إذ بالإمكان أن تنتج حالة تبعیة الممارسات المنافیة للمنافسة؛هشاشة الحدود الفاصلة بین -

عن اتفاق مناف للمنافسة حالة من التعسف ، كما قد ینتج اقتصادیة مثلا عن وضعیة الهیمنة 

س المنافسة سعة وهو أمر ایجابي حیث سوف یجد مجلالجماعي في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة،

.في تكییف الوقائع

قواعد المنافسة على معیار مادي یشمل النشاط الاقتصادي بمعناه تطبیقبغرض الاعتماد-

لعدد لا  الاقتصاديحیث یتسع مفهوم النشاط نشطة ؛سواء أكان ذلك على مستوى الأ،الواسع

ذا عملیات التجارة الخارجیة ،أو على مستوى والتوزیعیة والخدماتیة وكالإنتاجیةمحدود من الأنشطة 

سواء بالنشاط الاقتصادي القائمینكام هذا القانون لمخاطبة كل المخاطبین أین تمتد أحالأشخاص 

.عمومیون أم خواص ودون تحدید لشكل قانوني معین بذاته أكانوا

إلى الأنشطة غیر خطابه مدّ عن طریقتوسیع مجال تطبیق قانون المنافسة الاتجاه نحو-

ن من القول أن قانون المنافسة قد تجاوز كل المعاییر المادیة الاقتصادیة كالصفقات العمومیة یمكّ 

.والشكلیة التي تراجعت لصالح منطق  السوق 

المتوقع؛الحاصل أوالضرر أي ؛"الآثارمنطق "الاعتماد بغرض تطبیق قواعد السوق على -

السلوك المعني من أجل المتابعة دون النظر ما نتج أو ما یمكن أن ینتج عنحیث یتم النظر إلى

.لى القصد من وراء السلوك المرتكبإ

وهو في الواقع ما یشكل سلاحا ذو حدین ؛ فهو من جهة التفاوضیة،الإجراءاتآلیة  إلىاللجوء -

هذا الإطار، یشكل نوعا من المرونة في تطبیق قواعد المنافسة بالتزام المؤسسات مسؤولیاتها في 

الطابع الردعي یبقى أحیانا السبیل الوحید لضمان التزام المؤسسات بقواعد  نناحیة ثانیة ، فإومن 

.المنافسة

فیمكن بهذا الخصوص إیراد الملاحظات ،المستوى المتعلق بالقواعد الإجرائیةأما بخصوص 

:التالیة

الأشخاص المؤهلة لإخطاره والذي یبرز من خلال تعدد تنویع سبل تدخل مجلس المنافسة ،-

.نه من وضع حد للممارسات المنافیة للمنافسةواعتماد أسلوب الإخطار الذاتي الذي یمكّ 
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نه من التحقیق قي القضایا المتعلقة بالممارسات تمكّ صلاحیات عدیدةید مجلس المنافسة بتزو -

.المنافیة للمنافسة

الحق في الاطلاع على الخصوم وذلك من خلالضمان حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بین -

.الملف وإبداء الملاحظات والطعن في القرارات الصادرة عن المجلس

كالحكم الأخذ بعین الاعتبار مقتضیات النظام العام الاقتصادي من خلال العدید من الأحكام -

.لقرارات مجلس المنافسة رغم الطعن فیهابالتنفیذ الفوري المتعلق 

یمكن إجمالها ،التي اعترت بعض الأحكام النقائصنه تم وقوفنا على العدید من فإ ذلك،ومع

:فیما یلي

الذي تطرح بعض النصوص تساؤلات بخصوص الغایة من اعتمادها كنص المادة العاشرة -

اتساعه وشموله بعض أنواع ما یؤدي إلى ،بصفة مطلقة تضمن حظر الممارسات الاستئثاریة

والتي تتجه قوانین ،العقود ذات الأهمیة الاقتصادیة كالفرانشیز وعقود التوزیع الحصري والانتقائي

وذلك ، أو على الأقل تقیید حظرها المنافسة في العالم إلى إیجاد سبیل لاستثنائها من الحظر،

.تمسك المؤسسات بهابسبب أثارها الایجابیة و 

بتطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العمومیة؛كالحكم الخاص امحكالأ بعض وحعدم وض-

نها لا بأحتمل تأویلایضمن نص المادة الثانیة"یجب ألا یعیق"أن استعمال المشرع عبارة  إذ

استعمال امتیازات ن المنافسة على الأشخاص العمومیة عند على تطبیق قانو مطلقاتشكل استثناء

، وأنه من هو عبارة عن قید على هذا الحكم إنماو  ، يممو العامة وأداء مهمة المرفق العالسلطة 

.المتصور امتداد قانون المنافسة وتطبیقه في هذه الحالة

الصفقات العمومیة بإخضاعمن ناحیة تطبیقها كالحكم المتعلق إشكالاتبعض الأحكام  إثارة-

تتعلق بحدود تطبیقه هل یقتصر تطبیقه على الأحكام إشكالاتلقانون المنافسة وما یثیره من 

.مختلف الممارسات المنافیة الأخرى إلىالخاصة بالاتفاقات المنافیة للمنافسة فحسب أم یتعداها 

صدور نصوص تنظیمیة توضح بعض المسائل حیث یجدرالتقصیر في الجانب التنظیمي ؛-

ذات الطابع التقني ،حتى یستنیر بها مجلس المنافسة ویعتمد معاییر موحدة أو یصدرها هو 

على الممارسات  الواردةكتوضیح الضوابط الخاصة بالاستثناءات بمقتضى وظیفته التنظیمیة ،
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وعملیات التركیز رسات المنافیة للمنافسة إطار المماأو معاییر تقدیر العقوبة في المنافیة للمنافسة،

  .الخ...الاقتصادي غیر المشروعة

ما أدى جانب الرقابة ،بمقارنةإهمال جانب المتابعة بخصوص عملیات التركیز الاقتصادي -

.قانوني في هذا المجالإلى وجود فراغ 

من المتعلقة بالحمایة القانونیة للسوق ،نقائص على صعید الأحكام الإجرائیةوجود بعض ال-

المتعلق 02-04القانون بینها إحالة المشرع فیما یتعلق بالأحكام المتعلقة بالتحقیقات الأولیة إلى

حیث نعتبره إحالة غیر مقبولة،هو ما و الإجراءات الجزائیة، قانون  إلىمنه و بالممارسات التجاریة، 

.بالسوق عن غیرها من القواعد الخاصة بالممارسات التجاریةینبغي استقلال القواعد الخاصة 

المدنیة بخصوص الطعن وكذا طلب وقف الإجراءاتقانون  إلىأیضا الإحالةعدم وضوح -

نقص أو غیاب سیما في ظلذا المؤسسات تدور في حلقة مفرغة،التنفیذ بشكل یجعل الباحث وك

.الممارسة العملیة

:الاقتراحات التالیةوهذا ما یجعلنا نورد 

سیما ا بخصوص مضمونها، غموضأفرزت صیاغتها النصوص التي إعادة صیاغة بعض -

وذلك من خلال توضیح الأحكام المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة على نص المادة الثانیة،

، إذ نرى في هذا الإطار ضرورة تعمیم حكم تطبیقالأشخاص العمومیة وعلى الصفقات العمومیة

.كل الممارسات المنافیة للمنافسة قانون المنافسة في مجال الصفقات العمومیة إلى

إرسال عن طریق التخلي عن حكم لس المنافسة عن السلطة التنفیذیة،ضمان استقلالیة مج-

والتخلي بصفة كلیة عن حكم تجدید العهدة بالنسبة ، هذه الأخیرةالسنوي ل هتقریر المجلس 

.لأعضائه

وحرصه ه التلقائي بخصوص القضایا المتعلقة بالمنافسة تدخلمجلس المنافسة تفعیلضرورة-

من قبل المؤسسات، إخطارهتحقیقا للحمایة القانونیة للسوق دون انتظار الآلیةعلى القیام بهذه 

البعد المحلي  وذاتالممارسات التي تتم على صعید الأسواق الضیقة أیضا سیما بخصوص

والتي یتم فیها بعض التجاوزات لقواعد ، خاصة في القطاعات التي فتحت شهیة المستثمرین 
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وكذا تلك  والإعلاموالسیاحي وقطاع النقل لفلاحياالمنافسة كقطاع الأشغال والبناء والقطاع 

.الممارسات المرتكبة من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

یته عن طریق إدخال عنصر بما یضمن فعالفي تركیبة مجلس المنافسة ضرورة إعادة النظر-

.ضمن التشكیلة الحالیة القضاة

إعادة النظر في نظام الأجور بما یمكّن من اختیار الكفاءة التي تعد الضمان الوحید لتحسین -

.مستوى أداء مجلس المنافسة

الإحالاتافسة أو على الأقل ضبطخاصة بالقضایا المتعلقة بالمنإجرائیةأحكام ضرورة سنّ -

.المدنیة الإجراءاتقانون المتضمنة فيالنصوص العامة  إلى

عن طریق اعتماد التخفیف من حدة الإجراءات والشكلیات الخاصة بإخطار مجلس المنافسة -

 عن والنأي بالمجلس شر، لإخطار عن طریق الإیداع المباالإرسال بطریق البرید كشكل بدیل ل

لتوسیع وتفعیل مجالات تدخله في القضایا مظاهر البیروقراطیة التي تمیز الهیئات الإداریة التقلیدیة

.المتعلقة بالمنافسة

تفعیل الأحكام الخاصة بالتحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة، عن طریق الزیادة في عدد -

  .  نالمقرری

له ته فور صدورها ضمن الموقع الرسمي مجلس المنافسة أكثر بنشر قراراضرورة اهتمام -

والاهتمام بإصدار قرارات وافیة تشتمل على عناصر القضیة والتعریف بالسوق المعنیة وعلى تحلیل 

وهو ما یمكن الباحثین والمتعاملین ومختلف كاف على غرار هیئات المنافسة في مختلف الدول،

.ة منهامن الاستفادالمهتمین 

حجم المهام حیث لا یتناسب المقر الحالي للمجلس مع  ،توفیر مقر ملائم لمجلس المنافسة-

.المنوطة به 

سن أحكام تسمح بتطبیق قواعد المنافسة على مختلف الممارسات التي تم ارتكابها في الخارج -

بتجسید علاقات التعاون وأفرزت نتائج سلبیة على صعید السوق الداخلیة، وتفعیل الحكم الخاص 

.وتبادل الخبرات مع الهیئات الأجنبیة للمنافسة



خاتمة

366

ضمان معالجة ظاهرة الأسواق الموازیة، واحترام الدولة نفسها التزاماتها إزاء قواعد المنافسة ، التي -

قد تحید عنها أحیانا، لیس عن طریق ممارسات منافیة للمنافسة، وإنما عن طریق سیاسات لا 

.مبادىء المنافسةتتماشى مع 

في الأخیر، یمكن القول أن العدید من التطورات الحاصلة على صعید الأحكام الخاصة بحمایة و 

تفعیل ضبط المؤسسات سلوكاتها بنفسها عن طریق اعتماد أحكام تجاه نحو السوق، سیما الا

وكذا خصوصیة ،"برنامج المطابقة لقواعد المنافسة"خاصة بذلك كإطلاق مجلس المنافسة مبادرة 

الأحكام الخاصة بتطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العمومیة في توجه نحو الحدیث عن 

.للبحثجدیدة قانون عام للمنافسة، كلها مسائل تشكل آفاقا 



  قـائمة  

المصادر والمراجع
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر القانونیة:أولا

:الدساتیر-1

.1989فیفري 23الصادر في  ردستو ال -

.1996نوفمبر28ي الصادر فيدستور التعدیل ال-

.2016مارس 6التعدیل الدستوري الصادر في -

:النصوص التشریعیة-2

جراءات الجزائیة المعدل المتضمن قانون الإ، 1966جوان 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم -

جویلیة 25المؤرخ في 48-73وبالأمر 1969سبتمبر 16المؤرخ في 74-69والمتمم بالأمر 

فیفري 11المؤرخ في 03-78وبالقانون 1975جوان 17المؤرخ في 47-75وبالأمر 1973

12المؤرخ في 26-88وبالقانون 1982فیفري 13المؤرخ في 04-82وبالقانون 1978

6المؤرخ في 02-90وبالقانون 1989أفریل 25المؤرخ في 05-89وبالقانون 1988ویلیة ج

25المؤرخ في 11-95وبالأمر 1990جویلیة 14المؤرخ في 15-90وبالقانون 1990فیفري 

6المؤرخ في 10-97وبالأمر 1996جویلیة 9المؤرخ في 22-96وبالأمر 1995فیفري 

10المؤرخ في 15-04وبالقانون 2001جوان 26المؤرخ في 09-01وبالقانون 1997مارس 

المؤرخ في 06-05وبالقانون 2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04وبالقانون 2004نوفمبر 

المؤرخ في 23-06وبالقانون 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06وبالقانون  2005أوت  23

المؤرخ 14-11وبالقانون 2009فیفري 28المؤرخ في 01-09وبالقانون 2006دیسمبر 20

المؤرخ 02-16وبالقانون 2014فبرایر 04المؤرخ في 01-14وبالقانون  2011أوت  2في 

.2017مارس 27المؤرخ في 07-17وبالقانون العضوي رقم 2016جوان  22في 

والمتمم المتضمن القانون المدني، المعدل1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -

المؤرخ في 01-83المتعلق بالتأمینات، وبالقانون  1980أوت  09المؤرخ في 07-80بالقانون 

سبتمبر 24المؤرخ في 21-84، وبالقانون 58-75، المعدل والمتمم للأمر 1983جانفي 29

1987دیسمبر 8المؤرخ في 19-87، وبالقانون 1985المتضمن قانون المالیة لسنة 1984
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كیفیة ضبط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطمیة وتحدید حقوق المنتجین المتضمن

58-75یتضمن تعدیل الأمر 1988ماي 03المؤرخ في 14-88وواجباتهم، وبالقانون 

-05، وبالقانون 58-75یتضمن تعدیل الأمر 1989فیفري 07المؤرخ في 01-89وبالقانون 

المؤرخ في 05-07وبالقانون 58-75یتضمن تعدیل الأمر 2005جوان 20المؤرخ في 10

.المتضمن القانون المدني58-75یضمن تعدیل الأمر 2007ماي 13

، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم -

وبالمرسوم 1988ة لسنة المتضمن قانون المالی1987سبتمبر 23المؤرخ في 20-87بالقانون 

1996جویلیة 09المؤرخ في 23-96والأمر 1993أفریل 25المؤرخ في 08-93التشریعي 

والقانون رقم 1996دیسمبر09المؤرخ في 27-96یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي والأمر 

.2015دیسمبر 30المؤرخ في 20-15والقانون رقم 2005فیفري 06المؤرخ في 05-02

ر .، یتضمن قانون البرید والمواصلات، ج1975دیسمبر 30المؤرخ في 89-75الأمر رقم -

.)ملغى(1976لسنة  29عدد

، یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة 1975أفریل 29المؤرخ في 07-75الأمر رقم -

.)ملغى(1975لسنة  38ر عدد.بتنظیم الأسعار، ج

، یتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص 1988أوت  21 المؤرخ في11-82القانون رقم -

.)ملغى(1982لسنة  34ر عدد.الوطني، ج

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 21المؤرخ في 01-88القانون رقم -

.1988لسنة  2ر عدد.العمومیة الاقتصادیة، ج

مارسة احتكار الدولة للتجارة ، یتعلق بم1989جویلیة 19المؤرخ في 29-88القانون رقم -

.)ملغى(1988لسنة  29ر عدد.الخارجیة، ج

، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج 1989فیفري 07المؤرخ في 02-89القانون رقم -

).ملغى(1989لسنة  06ر عدد 

لسنة  29ر عدد.سعار، ج، یتعلق بالأ1989جویلیة 5المؤرخ في 12-89الأمر رقم -

.)ملغى(1989
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لسنة  16ر عدد.، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14المؤرخ في 10-90القانون رقم -

.)ملغى(، المعدل والمتمم1990

ر .، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج1990دیسمبر 01المؤرخ في 30-90القانون رقم -

.1990لسنة  52عدد

یتضمن قانون المالیة التكمیلي 1994ماي 26المؤرخ في08-94المرسوم التشریعي رقم -

.1994لسنة 33، ج ر عدد 1994لسنة 

ر .، المتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم، ج1995جانفي 25المؤرخ في 07-95الأمر رقم -

.1995لسنة  13عدد

ر .ج، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، 1995أوت  26المؤرخ في 22-95الأمر رقم -

.1995لسنة  48عدد

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05المؤرخ في 03-2000القانون رقم -

.2000لسنة  48ر عدد.وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج

لسنة  47ر عدد.، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001أوت  20المؤرخ في 03-01الأمر رقم -

.المعدل والمتمم2001

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري 05المؤرخ في 01-02القانون رقم -

.2002لسنة  08ر عدد.القنوات، ج

لسنة  43ر عدد.المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -

لسنة  11عدد ر.، ج2008جوان 25المؤرخ في 12-08المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003

.2010لسنة  46ر عدد.، ج2010أوت  15المؤرخ في 05-10وبالقانون رقم 2008

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 2003جویلیة 19المؤرخ في 04-03الأمر رقم -

.2003لسنة  43ر عدد.استیراد البضائع وتصدیرها، ج

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات ، 2004جوان 23المؤرخ في 02-04الأمر رقم -

أوت  25المؤرخ في 06-10المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004لسنة  41ر عدد.التجاریة، ج

.2010لسنة  46ر عدد.، ج2010
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لسنة  50ر عدد.، یتعلق بالمحروقات، ج2005أفریل 28المؤرخ في 07-05القانون رقم -

2005.

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25المؤرخ في09-08القانون رقم -

.2008لسنة  21ر عدد.ج

، 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2009جویلیة22المؤرخ في 01-09الأمر رقم -

.2009لسنة  44ر عدد.ج

ر .ش، ج، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغ2009فیفري 25المؤرخ في 03-09القانون رقم -

.2009لسنة  15عدد

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت  26المؤرخ في 01-10الأمر رقم -

.2010لسنة  49ر عدد.، ج2010

لسنة  37ر عدد.، والمتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22المؤرخ في 10-11القانون رقم -

2011.

لسنة  12ر عدد.المتعلق بالولایة، ج،2012فیفري 21المؤرخ في 07-12القانون رقم -

2012.

ر .، ج2016، المتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30المؤرخ في 08-15الأمر رقم -

.2015لسنة  72عدد

لسنة  46ر عدد.یتعلق بترقیة الاستثمار، ج 2016أوت  03المؤرخ في 09-16القانون رقم -

2016.

:النصوص التنظیمیة-3

ر .، یتعلق بإعادة هیكلة المؤسسات، ج1980أكتوبر 04المؤرخ في  242-80رقم  المرسوم-

.1980لسنة  41عدد
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، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة 1988أكتوبر 18المؤرخ في 201-88المرسوم رقم -

التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي شرط اقتصادي أو احتكار 

.1988لسنة  42ر عدد.للتجارة، ج

ادات الخاصة ، یحدد شروط إنجاز العی1988أكتوبر 18المؤرخ في 204-88المرسوم رقم -

.1988لسنة 42وفتحها وعملها، ج ر عدد 

یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990جانفي 30المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي رقم -

.1990لسنة  5ج ر عدد 

ر .، یتعلق بترقیة الاستثمارات، ج1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93مرسوم التشریعي رقم ال -

.1993لسنة  64عدد

، یتضمن تحدید أسعار الدقیق 1996أفریل 13المؤرخ في 132-96المرسوم التنفیذي رقم -

.1996لسنة  23ر عدد.والخبز في مختلف مراحل التوزیع، ج

، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات 1997جانفي 18المؤرخ في 40-97المرسوم التنفیذي رقم -

.1997لسنة  5ر عدد.والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها، ج

، یتعلق بمدونة النشاطات 1997جانفي 18المؤرخ في 39-97المرسوم التنفیذي رقم -

.1997لسنة  5ر عدد.الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري، ج

، یتضمن تحیین تعریفات نقل 1998أوت  29المؤرخ في 269-98المرسوم التنفیذي رقم -

.1998لسنة  65ر عدد.المسافرین الذي تقوم به الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، ج

، یتضمن تحدید أسعار الحلیب2001فیفري 12المؤرخ في 50-01المرسوم التنفیذي رقم -

لسنة  11ر عدد.المبستر والموضب في الأكیاس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزیع، ج

لسنة  09ر عدد.، ج2016فیفري 16المؤرخ في 65-16، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 2001

2016.

، 2000لسنة  61ر عدد.، ج2000أكتوبر 14المؤرخ في 314-2000المرسوم التنفیذي رقم -

اییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال المحدد للمق

.الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة
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، یتعلق بالتعریفات القصوى 2002دیسمبر 17المؤرخ في 448-02المرسوم التنفیذي رقم -

.2002لسنة  85ر عدد.، ج"طاكسي"لنقل الركاب في سیارات الأجرة 

، یتضمن الإدارة المركزیة في 2002دیسمبر 21المؤرخ في 454-02تنفیذي رقم المرسوم ال-

.2002لسنة  85ر عدد.وزارة التجارة، ج

، یتضمن تنظیم المصالح 2003نوفمبر 05المؤرخ في 409-03المرسوم التنفیذي رقم -

.2003لسنة  68ر عدد.الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، ج

، یحدد قواعد تسعیر الخدمات 2005جانفي 09المؤرخ في 13-05المرسوم التنفیذي رقم -

لسنة  05ر عدد.العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر وكذا التعریفات المتعلقة به، ج

2005.

، یحدد كیفیات الحصول على 2005ماي 12المؤرخ في 175-05المرسوم التنفیذي رقم -

لسنة  35ر عدد.بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، جالتصریح 

2005.

، یحدد السعر الأقصى عند 2011مارس 06المؤرخ في 108-11المرسوم التنفیذي رقم -

الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستیراد وعند التوزیع بالجملة والتجزئة 

، المعدل والمتمم 2011لسنة  15ر عدد.ئي المكرر العادي والسكر الأبیض، جلمادتي الزیت الغذا

.2016لسنة  13ر عدد.، ج2013مارس 01المؤرخ في 87-16بالمرسوم التنفیذي رقم 

، یحدد تنظیم مجلس المنافسة 2011جویلیة 10المؤرخ في 241-11المرسوم التنفیذي رقم -

.2011لسنة  39ر عدد.وسیره، ج

، یحدد نظام أجور أعضاء مجلس 2012ماي 06المؤرخ في 204-12سوم التنفیذي رقم المر -

.2012لسنة  29ر عدد.المنافسة والأمین العام والمقرر العام والمقررین، ج

، المحدد للنظام الداخلي 2013جویلیة 24الصادر عن مجلس المنافسة بتاریخ  01القرار رقم  -

www.conseil-concurrence.dz:موقع منشور على ال:لمجلس المنافسة 

، المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15المرسوم التنفیذي رقم -

.2015لسنة  50ر عدد.العمومیة، وتفویضات المرفق العام، ج
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قائمة المراجع:ثانیا

I.المراجع باللغة العربیة:

: الكتب -1

.1988القانون الاقتصادي، القاهرة، أحمد شرف الدین، فكرة -1

،المكتبة الجامعیة )دراسة مقارنة(أمل محمد شلبي،التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار،-2

2008بالاسكندریة،

قانون (بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي -3

.2012، دار هومة، الجزائر، )الجزائي، القانون الإداريالمنافسة، القانون المدني، القانون 

، )دراسة تشریعیة، فقهیة وقضائیة(بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة -4

.2010دار الهدى، الجزائر، 

.2013تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، -5

التجار محاكم (Iروبلو، المطول في القانون التجاري، الجزء الأول، المجلد .ریبیر، ر. ج- 6

، ترجمة قاضي منصور، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر )التجارة، الملكیة الصناعیة، المنافسة

.2011والتوزیع، الطبعة الثانیة، بیروت، 

منصور القاضي، المؤسسة :ن العقد، ترجمة جاك غسان، المطول في القانون المدني، تكوی-7

.2008، بیروت، الطبعة الثانیة، )مجد(الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

لسنة 3دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم (حسین الماحي، حمایة المنافسة -8

.2007، المكتبة العصریة، الطبعة الأولى، )لائحته التنفیذیة2005

حسین عمران، المنافسة والممارسات الاحتكاریة بین المناخ التشریعي ومشاكل التطبیق، حمایة -9

بحوث وأوراق عمل ملتقى، حمایة المنافسة ومنع (المنافسة ومنع الاحتكار في المنطقة العربیة 

لمنظمة بالتعاون مع الجامعة البریطانیة في مصر، ا)الاحتكار في ضوء التحولات بالمنطقة العربیة

.2012العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، 
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.1987الكتاب الحدیث، القاهرة، ، النظریات الاقتصادیة، الجزء الأول، دار(...........)-10

.1988، النظریات الاقتصادیة، الجزء الثاني، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، (...........)-11

بو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة، دار سامي عبد الباقي أ-12

.2005النهضة العربیة، القاهرة، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول، نظریة -13

الثالثة الجدیدة، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة)مصادر الالتزام(الالتزام بوجع عام 

2000.

.2004عبد االله ساقور، الاقتصاد السیاسي، دار العلوم والنشر والتوزیع، عنابة، -14

عبود السراج، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في التشریع السوري والمقارن، منشورات -15

.1987جامعة حلب،

.2012، الجزائري، )ENAG(نشر ، موفم لل)النظریة العامة للعقد(علي فیلالي، الالتزامات -16

كاروان أحمد حمه الصالح، الجوانب القانونیة لمكافحة الانحراف في إطار منظمة التجارة -17

.2011العالمیة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، 

دراسة على ضوء الفقه والاجتهاد والعقد النموذجي (لبنى عملر المسقاوي، عقد الفرانشیز-18

.2012،الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، )ة التجارة الدولیةالمعتمد في غرف

دراسة مقارنة في القانون المصري (لینا حسن ذكي، قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار -19

.2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، )والفرنسي والأوروبي

، دیوان )النظریة العامة وتطبیقاتها في الجزائر(محفوظ لعشب، الوجیز في القانون الاقتصادي -20

.1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

محمد بودالي،حمایة المستهلك في القانون المقارن،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة -21

.2006معمقة في القانون الجزائري، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،

قانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، الجزء محمد صبري السعدي، شرح ال-22

.1993-1992الأول، العقد والإرادة المنفردة، دار الهدي، 
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، )الأحكام الموضوعیة والجوانب الإجرائیة(محمد علي سویلم، القانون الجنائي الاقتصادي -23

.2015الأولى، دراسة  مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الطبعة 

محمد نصر محمد، الحمایة الدولیة والجنائیة من المنافسة التجاریة غیر المشروعة -24

.2016والاحتكار، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة -25

.2010الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -والاتفاقیات

مغاوري شلبي علي، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق، دار النهضة -26

.2005-2004العربیة، القاهرة، 

ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، -27

2011.

.2015، دار بلقیس، الجزائر، ، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر(...........)-28

:الرسائل الجامعیة-2

أسامة فتحي عبادة یوسف، النظام القانوني لعملیات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة -29

كلیة الحقوق، ، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق، )دراسة تحلیلیة مقارنة(

.2011جامعة المنصورة، القاهرة، 

أمیرة عبد الغفار محمد أبو زید، الوسائل القانونیة لمكافحة الممارسات الاحتكاریة، رسالة -30

.2010دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامع القاهرة، جانفي 

منافسة، رسالة مقدمة لنیل بن حملة سامي، الرقابة على التركیز الاقتصادي في قانون ال-31

.2010-2009شهادة دكتوراه علوم في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

بن یسعد عذراء،سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة،أطروحة مقدمة -32

حقوق، جامعة الإخوة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون الأعمال ،كلیة ال

.2016-2015منتوري، قسنطینة،السنة الجامعیة 
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، )القانون العام(دیباش سهیلة، مجلس الدولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في الحقوق -33

.2010-2009كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، 

،رسالة مقدمة لنیل شهادة "اسة مقارنةدر "شیبوتي راضیة، الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائر-34

المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق،جامعة :دكتوراه علوم في القانون العام، تخصص 

.2015-2014، السنة الجامعیة -قسنطینة-الإخوة منتوري

دراسة قانونیة"عبد الناصر فتحي الجلوي، الاحتكار المحظور وتأثیره على حریة التجارة -35

.2008، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، "مقارنة

، رسالة مقدمة )دراسة تحلیلیة مقارنى(عمر محمد حماد، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة -36

.2008لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

ة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، كلیة الحقوق، فاضل خدیجة، عیممة العقد، أطروح-37

.2015-2014، 1جامعة الجزائر

دراسة مقارنة بالقانون (محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -38

معة ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جا)الفرنسي

.2005-2004مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 

مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة -39

.2015جانفي 24دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي -40

شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2011-2015محمد خیضر، بسكرة، 

:المقالات-3

8أبو بكر مهم، إعفاء الممارسات المنافیة للمنافسة من الخطر، دراسة تحلیلیة معمقة للمادة -41

، وزارة العدل، المملكة 159قانون حریة الأسعار والمنافسة، مجلة القضاء والقانون، العدد من 

.2011المغربیة، 



قائمة المصادر والمراجع                                                                                                       

378

، التعسف في استغلال الوضع المهیمن على ضوء قانون المنافسة، المجلة (...........)-42

.2009ماي 16المغربیة لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 

06-99من القانون رقم 6قراءة في المادة (الاتفاقات المنافیة للمنافسة،،(............)-43

، وزارة العدل، المملكة 156، مجلة القضاء والقانون، العدد )المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة

.2008المغربیة ،

بلمیهوب عبد الناصر، النظام العام في القانون الخاص، مفهوم متغیر ومتطور، المجلة -44

لأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، عدد ا

.2015خاص، 

بن معمر عوینات نجیب، النظام العام بین سلطة المشرع والتكییف القضائي، المجلة -45

یرة، بجایة، عدد الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن م

.2015خاص، 

الجیلالي أمزید، الحمایة القانونیة والقضائیة للمنافسة في صفقات الدولة، منشورات المجلة -46

.2008، 79المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد

الحسین بلحساني، قانون المنافسة وحریة الأسعار بین المؤثرات الخارجیة والإكراهات -47

ة،  مجلة طنجیس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، طنجة، العدد الثالث، الداخلی

2003.

سناح فطیمة، مفهوم النظام العام بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة، المجلة -48

عدد  الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،

.2015خاص 

صایش عبد المالك، نظام عام واحد وتسمیات متعددة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني -49

.2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، عدد خاص، 

الأكادیمیة عمارة مسعودة، إشكالیة تحدید مفهوم النظام العام وتطبیقاته القانونیة، المجلة -50

للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، عدد خاص، 

2015.
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عیساوي عز الدین، العقد كوسیلة لضبط السوق، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم -51

.السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الثالث

النظام العام، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خیضر، فیصل نسیغة، ریاض دنش، -52

.2009بسكرة، كلیة الحقوق، العدد الخامس، جوان 

، الجزء الأول، منشورات المجلة )أبعادها الاقتصادیة والقانونیة(محمد المرغدي، المنافسة -53

.2014، الطبعة الأولى، المغرب، )REMALD(المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة 

مختور دلیلة، حمایة النظام العام الاقتصادي في بعده التنافسي، المجلة الأكادیمیة للبحث -54

.2015القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، عدد خاص، 

لمغربیة مفید الفارسي، تأثیر قانون المنافسة على قانون الالتزامات والعقود، المجلة ا-55

.2003، وجدة، العدد السابع، "الجسور"للاقتصاد والقانون، دار النشر 

:التقاریر-4

، الجزء الثاني، 2007مجلس المنافسة التونسي، ملحق التقریر السنوي الحادي عشر لسنة -56

.2009، تونس، 2009لسنة 16منشورات مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، عدد 

:ومعاجمقوامیس -5

، فرنسي عربي ، مكتبة لاروس ، باریس معجم السبیل ، معجم عربي فرنسي:دانیال ریغ -57

،1983.

، منشورات الحلبي )قانوني واقتصادي موسع(لین صلاح مطر، لغة المحاكم، قاموس ثلاثي -58

.2005الحقوقیة ، 

III.المراجع باللغة الفرنسیة:

1- Ouvrages :

1 -Abouelaziz Mohamed, Le secteur public à l’épreuve de la concurrence, Bouregreg,
Rabat, 2012.

2 - Arcelin Linda, Droit de la concurrence (les pratiques anticoncurrentielles en droit
interne et communautaire), P.V.R, 2009.
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-3- (…………….), L’entreprise en droit de la concurrence français et communautaire,
Litec, Paris, 2003.

-4- Auguet Yvan, Droit de la concurrence,Ellipses, paris ,2002.

-5- Bergeal Catherine, Lenica Federic, Le contentieux des marchés publics, Technique,
Paris, 2004.

6- Blaise Jean Bernard, Droit des affaires : Commerçant – concurrence, distribution,
L.G.D.J et Delta, Paris, 1999.

7- Blasseble Richard, Traité de droit européen de la concurrence, Tome1, published,
2003.

8- Boutard Labarde Marie Chantal, Ganivet Guy, Droit français de la concurrence,
L.G.D.J, Paris, 1994.

9-Boutard Labarde, Marie Chantal, Ganivet Guy, Chandel Emmanuel, Valerie Michel,
Amsellem, Vialens Jérémie, L’application en France du droit des pratiques
anticoncurrentielles, L.G.D.J, Paris, 2008.

10- Cabanes Christope, Neveu Benoit, Droit de la concurrence dans les contrats
publics, Le Moniteur, Paris, 2008.

11- Chantal Marie ,Le droit de la concurrence face aux « cession d’entreprise »,in
Restructuration d’entreprise et droit de la concurrence ,Acte de la journée d’étude ,
L.G.D.J, paris, 1993.

12- Chérot Jean Yves, Droit public économique, Economica, 2ème éd, Paris, 2007.

13- Choné Anne Sophie, Les abus de domination, Economica, Paris, 2010.

14- Clamour Guylain, Intérêt général et concurrence (essai sur la pérennité du droit
public en économie de marché), Dalloz, Paris, 2006.

15- Colson Jean Philipe, Droit public économique, L.G.D.J, 4ème édition, Paris, 2008.

16- Décoq Georges, Décoq André, Droit de la concurrence interne et communautaire,
L.G.D.J, Paris 2004.

17- Delvolvé Pierre, Droit public de l’économie, Dalloz, Paris, 1998.

18- Destours Stéphane, La soumission des personnes publiques au droit interne de la
concurrence, Litec, Paris, 2009.

19- Didier Paul, Droit commercial, Tome1 (introduction d’entreprise, l’entreprise
individuelle), PUF, Paris, 1992.

20- Du Marie Bertrand, Droit public de la régulation économique, presse de sciences
po et Dalloz, Paris, 2004.

21- Farjat Gérard, pour un droit économique, PUF, Paris, 2004.
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22- Frison Roche Marie Anne, Payet Marie Stéphane, Droit de la concurrence, Dalloz,
Paris, 2006.

23-(…………………………), Boufils Sébastien, Les grandes questions du droit
économique (introduction et documents), PUF, Paris, 2005.

24-(…………………………), Sous/dir, Les engagements dans les systèmes de
régulation, coll, presses de sciences po et Dalloz, 2006.

25-(…………………………), Sous/dir, Les régulations économiques légitimité et
efficacité, coll, volume1, presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004.

26- Gabszewicz Jean, La concurrence imparfaite, La découverte, paris,2003.

27- Galène René, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques
anticoncurrencielles, EFE, Paris, 1995.

28- Gillieron philipe,Ling peter, Les accords de distribution,centre du droit de
luentreprise (droit industriel,droit d’auteur,droitcommercial),Université de lausanne
lausanne,2005.

29- Glais Michel, Concentration des entreprises et droit de la concurrence Economica,
Paris, 2010.

30- Grynfogel Catherine, Droit communautaire de la concurrence, L.G.D.J, 3ème

édition Paris, 2008.

31- Guindj Alain, Pratique du droit de la concurrence nationale et communautaire,
Litec, 2ème édition, Paris, 2006.

32- Ingelaere Fédéric, Droit public économique, Ellipses, Paris, 2007.

33- Jevor Stanley, Mackay Ejan, Rousseau Stéphane, Analyse économique du droit,
Dalloz, 2ème édition, Paris, 2008.

34-Lajoye Christophe, Droit des marchés publics, Berti, Alger, 2007.

35- Lehuédé Pascal, Droit de la concurrence, Bréal, Paris, 2012.

36- Les PME et le droit de la concurrence (Analyse critique, comparative et
prospective),Etude de recherche sur le droit des affaires, Lexis Nexis et Litec, coll,
paris, 2009.

37- LoïcGérard et Saintourens Bernard, La libre concurrence face aux juges, presses
universitaire de Bordeaux, 2010.

38- Mainguy Daniel, Respaud Jean Louis, Dépincé Malo, Droit de la concurrence,
Nexis Lexis et Litec, Paris, 2010.

39- Masson Antoine, Droit communautaire, Droit institutionnel et droit matériel
(théorie, exercices et éléments de méthodologie), Larcier, 2ème édition, 2009.
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40- Menouar Mustapha, Droit de la concurrence, Berti, Alger, 2013.
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156.................................................................................)العمومیة

156............مدى انسجام الطبیعة القانونیة للصفقات العمومیة مع قانون المنافسة:الفرع الأول

156.......................................مفهوم الصفقة العمومیة وارتباطها بمبدأ المنافسة:أولا

159...........................................ارتباط الصفقة العمومیة بنشاط اقتصادي  :ثانیا

159..........................مجال تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة :الفرع الثاني

160.............................الممارسات المرتكبة من قبل العارضین المترشحین للصفقة:أولا

164.......وجود علاقة للمشتري العمومي بالممارسات المرتكبة في إطار الصفقات العمومیة:ثانیا

167..........................حدود تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

169.......................................................................خلاصة الباب الأول

172..................................الحمایة القانونیة للسوقتجسید:بابالثانيال

173..............................................الحمایة القانونیة للسوقأشكال:فصلالأولال

الحمایةمن سلوكات (الحمایة القانونیة للسوق من الممارسات المنافیة للمنافسة:الأولبحثالم

173............................................................................)غیر مشروعة

174.....................العنصر المادي في تقدیر الممارسات المنافیة للمنافسة:مطلبالأولال

175....................................اتساع مضمون الاتفاقات المنافیة للمنافسة :الفرع الأول

176....................................................مفهوم الاتفاقات المنافیة للمنافسة  :أولا

182................................تعدد الأشكال التي تتخذها الاتفاقات المنافیة للمنافسة :ثانیا

183.....................................................الاتفاقات التي تتخذ شكلا قانونیا  -1

183....................................................................الاتفاقات التعاقدیة -أ

186.................................................................الاتفاقات العضویة  -ب

187...................................................الاتفاقات التي لا تتخذ شكلا قانونیا -2

190...................................................الاتفاقات الأفقیة والاتفاقات الرأسیة  -3
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190.......................................................................الاتفاقات الأفقیة-أ

191....................................................................الاتفاقات الرأسیة -ب

193............................................مرونة إثبات الاتفاقات المنافیة للمنافسة  :ثالثا

195.................................................تعدد صور القوة الاقتصادیة :الفرع الثاني

195....................................................................وضعیة الهیمنة :أولا

196..............................................................مفهوم وضعیة الهیمنة  -1

198........................................................معاییر تقدیر وضعیة الهیمنة -2

198......................................................................المعاییر الكمیة  -أ

201....................................................................المعاییر النوعیة  -ب

202......................................................................أشكال الهیمنة  -3

203.........................................................................منة الفردیةالهی-أ

203....................................................................الهیمنة الجماعیة -ب

204.......................................................وضعیة التبعیة الاقتصادیة   :ثانیا

204....................................................مفهوم وضعیة التبعیة الاقتصادیة -1

205....................................................وجود علاقة تجاریة بین مؤسستین  -أ

206.................................................................انعدام الحل البدیل  -ب

208............................................................أشكال التبعیة الاقتصادیة -2

208.................................................................تبعیة الموزع للمموّن  -أ

210...............................................................تبعیة الممون للعمیل  -ب

211..............................................عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة :الثاث

213.......................................................الممارسات الاستئثاریة:الفرع الثالث

217..............ارتباط الممارسات المنافیة للمنافسة بمعیار التأثیر في السوق:مطلبالثانيال

217..........................................."بالتعسف"ارتباط التأثیر في السوق :الفرع الأول

217.............................................ضمن قانون المنافسة  "التعسف"مدلول :أولا

222......................................الممارسات التعسفیة المرتبطة بوضعیة الهیمنة :ثانیا

222.....................................................الممارسات التعسفیة الإقصائیة  -1

223.........................................................الممارسات المتعلقة بالأسعار -أ

225.............................................................مراقبة أسعار إعادة البیع-ب

225........................................التعسف عن طریق منع التسهیلات الأساسیة  -ج
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226...............................التعسف عن طریق مراقبة العملیات الإنتاجیة والتسویقیة -د

227.......................................................الممارسات التعسفیة الاستغلالیة-2

229............................الممارسات التعسفیة المرتبطة بوضعیة التبعیة الاقتصادیة :ثالثا

229.......................................................رفض البیع دون مبرر شرعي  -1

230.......................................................................البیع المتلازم  -2

230........................................................................البیع التمییزي -3

231.....................................................البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا  -4

231.........................................................إلزام بإعادة البیع بسعر أدنى -5

231................................................................قطع العلاقة التجاریة -6

232............................التعسف في إطار ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین:رابعا

234............المنافیة للمنافسةارتباط التأثیر في السوق بموضوع أو أثر الممارسة:الفرع الثاني

234..........................صور التأثیر السلبي للاتفاقات المنافیة للمنافسة على السوق :أولا

235............................................................الاتفاقات المتعلقة بالأسواق -1

235....................................................................اتفاقات المقاطعة -أ 

235.................................................................اتفاق اقتسام الأسواق-ب

236.......................................................................اتفاقات القصر-ج

237................................الاتفاقات المنافیة للمنافسة في إطار الصفقات العمومیة _2

239.......................................................اتفاقات تقیید الدخول إلى مهنة -3

239...................................................................شرط عدم المنافسة -4

240...........................................................الاتفاقات المتعلقة بالأسعار -5

241...........................................الاتفاقات الخاصة بمراقبة الإنتاج أو التسویق-6

241......................................................الاتفاقات إزاء الشركاء التجاریین -7

242.................................التأثیر المفترض للممارسات الإستئثاریة على السوق  :ثانیا

242..........................................درجة المساس بالمنافسة في السوق :الفرع الثالث

244..................................صراحة من قبل المشرع "المساس بالمنافسة"اشتراط :أولا

244.......................................المساس بالمنافسة والاتفاقات المنافیة للمنافسة  -1

248......................................المساس بالمنافسة ووضعیة التبعیة الاقتصادیة   -2

250...........................................المساس بالمنافسة والممارسات الإستئثاریة  -3

252....................................................افتراض شرط المساس بالمنافسة :ثانیا
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254..................المساس بالمنافسة وممارسة أسعار مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین -2
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258..................................................................وجود نص تشریعي :أولا
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262...............................الممارسات الخاضعة لترخیص مجلس المنافسة :الفرع الثاني

263...............................مضمون الاستثناء المتعلق بالتطور الاقتصادي والتقني :أولا

263.................................................."التطور الاقتصادي والتقني"مضمون -1

265............................................"التطور الاقتصادي"العوامل المكملة لمعیار -2

266.............حصول المستخدمین على جزء عادل من الفوائد المتعلقة بالتطور الاقتصادي-أ

267................."درجة كافیة لتبریر المساس بالمنافسة"التطور الاقتصادي"ضرورة بلوغ -ب

267.................................ألا یتم استبعاد المنافسة بصفة كلیة من السوق المعنیة-ج

268.............................تحسین القدرات التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:ثانیا

269....................................الضوابط الشكلیة للاستثناءات الخاضعة للترخیص:ثالثا

الحمایة القانونیة للسوق من عملیات التركیز الاقتصادي غیر :الثانيالمبحث 

271.......................................)حمایة السوق من كیانات غیر مشروعة(المشروعة

272..................................................أشكال التركیز الاقتصادي:الأولالمطلب 

272.....................................................الاندماج بین المؤسسات :الفرع الأول

275........................................................إنشاء مؤسسة مشتركة:الثانيالفرع 

278..............................الحصول على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات :الفرع الثالث

279........................................السیطرة الناتجة عن رأسمال وحقوق التصویت :أولا

281.....................................السیطرة الناتجة عن امتلاك أصول في المؤسسة :ثانیا

282..........................................العلاقة التعاقدیة كمصدر للسیطرة الحاسمة :ثالثا

283..............................................................وسائل أخرى للمراقبة  :رابعا

284......الأحكام الخاصة بالتصدي لعملیات التركیز الاقتصادي غیر المشروعة:المطلب الثاني

285.....مجال إعمال الحمایة القانونیة للسوق في إطار عملیات التركیز الاقتصادي:الفرع الأول
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مجلس (الاختصاص بنظر القضایا المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة :المبحثالأول

295.................................................................................)المنافسة

295........................مجلس المنافسة وضمانات فعالیتهمقتضیات إنشاء :المطلب الأول
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ملخص

الاقتصادي لھا، ن التعریفما للسوق یقترب من ناحیة مضمونھ متبنى قانون المنافسة مفھو

فیھ المكان النظري الذي یلتقيب وصف السوقأن التعریف الاقتصادي یقتصر على غایة ما في الأمر 

أما في نظر ،تصادیین أداة تحلیل وتقییم فھي عند الاق،العرض والطلب حول منتوج أو خدمة معینة 

سوق لك ھا بصفة دقیقة  فھيمحل للحمایة القانونیة ما یعني ضرورة تحدیدھي فالسوق قانون المنافسة،

.لخدمات البدیلةالسلع واسوقارسات المنافیة للمنافسة وكذالمعنیة بالمماللسلع والخدمات 

ارسات المنافیة للمنافسة أمر طبیعي بالنظر إلى طبیعة العلاقة بین بالمم تعریف السوقفربط 

السوق وقانون المنافسة ؛ حیث لم تبرز الحاجة إلى تشریعات متعلقة بالمنافسة إلا بعد انتشار وضعیات 

من الأسواق تختلف عن سوق المنافسة التامة الاحتكار والھیمنة والتعسف فیھما على اثر بروز أنواع

من قدرة السوق على حمایة نفسھا إلیھوما یستند "الید الخفیة"كنموذج مثالي ،وبالتالي فشل منطق 

تماد ا وفق تصور الاقتصادیین الكلاسیك ، وفي الجزائر فان قانون المنافسة قد ظھر على اثر اعبنفسھ

.بسبب تعدد المتعاملین.یمكن أن یترتب عنھ من مساس بالمنافسةمبدأ حریة التجارة والصناعة، وما 

غیر أن تعویض عجز السوق بتدخل القانون مرھون نجاحھ بمراعاة اعتبارات من قبیل توافر 

المرونة الكافیة على صعید النصوص الموضوعیة والإجرائیة حتى تستوعب دینامكیة السوق ،وھو ما 

ن المنافسة تجسیده عن طریق اعتماد المرونة في صیاغة النصوص القانونیة حاول المشرع ضمن قانو

.،وإنشاء  مجلس للمنافسة كسلطة إداریة مستقلة لمتابعة الممارسات المنافیة للمنافسة

المستوى المطلوب،إلىمن ناحیة تطبیقھا بعدومع ذلك، فان قواعد حمایة السوق لم ترق 

عامل أول یتعلق بعدم توفر البیئة الاقتصادیة الملائمة ،فقواعد :والأسباب قد نحصرھا في عاملین ھما 

نموذج الاقتصاد إلىالمنافسة في الجزائر نشأت وتطورت في سیاق الانتقال من نموذج الاقتصاد المسیر 

افتراضیة ،وبدل الحدیث القواعد في وضعیة الحر،الذي لا تزال معالمھ غیر واضحة بعد، ما یجعل ھذه 

lعن الفعالیة یصبح الحدیث عن الفعلیة  effectivité)(.

إلى بالإضافةأداء مجلس المنافسة وافتقاده للاحترافیة ،تواضعأما العامل الثاني ،فیتمثل في 

سة ككل یتم في حین أن نجاح منظومة المنافاستقلالیتھ الشكلیة التي تجعلھ في تبعیة للسلطة التنفیذیة،

.قیاسھ من خلال الدور الایجابي والفعال لھیئة المنافسة

.ت اللازمةلإجراء التغییرامرتبطة بالتدخل وعلیھ تبقى مسألة فعالیة قواعد حمایة السوق 



Résumé

le marché chez les économistes se définit comme le lieu théorique ou se

rencontrent l’offre et la demande sur un produit ou un service, ce dernier étant

considéré comme un outil d’ analyse et d’ évaluation, le droit de la

concurrence a adapté une définition du marché qui se rapproche de la

définition économique, cependant, il fait référence aux pratiques

anticoncurrentielles , il se définit ainsi comme « tout marché des biens ou

services concernés par une pratique anticoncurrentielle ainsi que ceux que le

consommateur considère comme identiques ou substituables », pour le droit

de la concurrence le marché fait l’objet d’une protection juridique.

Cette relation entre le marché et les pratiques anticoncurrentielles

semble logique ; la nécessité des législations sur la concurrence se fait sentir

suite à l’échec de la théorie de « la main invisible » qui se traduit selon les

économistes classiques par la capacité du marché de s’auto protéger ,cet échec

se traduit par l’émergence d’autres types de marchés diffèrent de celui de « la

concurrence pure et parfaite ». Ainsi l’émergence du droit de la concurrence en

Algérie était le résultat de la liberté du commerce et de l’industrie.

Pour atteindre cet objectif de protection du marché, et pour qu’il

s’adapte au caractère dynamique de ce dernier, le droit de la concurrence doit

être souple et efficace, ce qui parait être consacrer par le législateur,

notamment par la création du conseil de la concurrence, instance chargée de

l’application des règles de la concurrence.

Cependant, l’existence de ces règles semble formelle en raison de deux

facteurs essentiels: le premier a trait à l’absence d’un environnement

économique qui représente la base de l’application du droit de la concurrence,

ce qui nous amène à parler de l’effectivité de ses règles au lieu de leur

efficacité. Le deuxième a trait au rôle modeste du conseil de la concurrence en

raison de sa dépendance du pouvoir exécutif, ainsi que son manque de

professionnalisme souhaité.

Ce qui nécessite sa prise en considération.



Abstract

For the economists the market is defined as the theoretical place where

forces of demand and supply operate for goods or services. They consider the

market as a tool of analysis and evaluation; competition law has adopted a

definition close to the economic one, yet it refers to anti-competition practices.

Therefore, it is defined as any market of goods or services concerned with anti-

competence practices. For the competition law, the market is the object of its

judicial protection which means the necessity to define it in a very precise way;

it is any market for goods and services concerned with the anti-competition

practices in addition to the goods market and alternative services.

This relation between the market and the anti-competition practices seems

logical; the necessity for legislations about the competition was a result of the

failure of the theory of the ‘’hidden hand’’ which according to the classical

economists refers to the conception that market protects itself by itself. This

failure is displayed through the emergence of other types of market different

from market of ‘pure and perfect’ competition. In Algeria, the appearance of

the competition law was byproduct of the freedom of commerce and industry.

To attain the objective of protection market, and to adapt to its dynamic

characteristics, the competition law has to be flexible and effective. The

legislator, therefore, has attempted to realize this objective through the



competition law mainly through the creation of the competition council, as an

independent administrative authority, to trace the anti-competition practice.

However, the rules of the protection market have not reached the required

level. This is due to two main factors: the first attributable to the absence of

the appropriate economic environment; in Algeria the rules of competition

were initiated and developed in a given context, that is of the transition from

the command economy model to that of the free economy, which still not well

determined , which leads us to talk about the effectiveness instead of

efficiency. The second factor owing to the modest role played by the

competition council because of its dependence to the executive authority and

the lack of its professionalism.

The issue of the rules of protection market is related to the right intervention

to bring the necessary changes.
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